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 في التطوير  العصرية في المسائل تطبيقها   عند الأصولين وضرورة الأحكام الشرعية 

 )جمعا و دراسة( للإستنباط على الأحكام الشرعية المنهجي 
 

 

 الماجستير أطروحة 
 

قسم الحكم  في  في درجة الماجستير الجامعية  لنيل الشهادة  الشروط  ء آيفلاست )قــدّمت 

 (بميدان للجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية  الإسلامي للدراسات الدينية العليا 

 

 تحــــــــــــــــــت الإشراف:      إعداد:                 

 

 

 
 

 شحنـــــــان  أ.  د.   محــــــــــــــــــــــمد     ـــفـهراهــــــ  راهيــــــــمـــت إبرحم

 معصـــوم أ.  د.   حـــــــــــــــــــــــسن      3000003003      
 

 
 

 

 الــعام الجامعي

(مـــــ 2022/   هـــــ 3441)



  i 
 

 الإقرارصفحة 

ع أنا  
ّ
 :هذا  دنـــىأ الموق

 إبراهيم هراهف ت: رحم الكامل  الإسم

 1002201001:   دفتر القيد رقم 

 ه. 3431جماد الأول  31م/  3991سبتمبر  10: ميدان،  وتاريخها محل الولادة 

طالب دراسة الدينية العليا من جامعة إسلامية حكومية  

 سومطرة الشمالية.

)أ(  2/ جالن غارو 5،5سيسينغا مانغاراجا، كيلومتر  جالن:  مـــــــــــسكن

 ومطرة الشمالية.)أ(، ميدان، س 32رقم 
 

الإستدلال بالإستحسان والمصلحة " تحت الموضوع الأطروحةأن هذه بأذكر 

المرسلة وســــدّ الـذريعة  في تخريج الأحكام الشرعية عند الأصولين وضرورة تطبيقها في 

" المسائل العصرية في التطوير المنهجي للإستنباط على الأحكام الشرعية )جمعا و دراسة(

 .غيري أو تأليف الآخر إبداع  رتها من و وما ز الذي أعدتها وكتبتها بنفس ي،  الأصليصحيح عملي 

 ومن المصدر منها. فهي هامشتها  طروحةالتي وردت في هذه الأ  الإقتباسات المذكورات  وأما

تأليفه  أنها من  عى أحد استقبالا ادّ  إذا  على صورة  وغلطات أخطاء  فيها إذا كانت 

المسؤولية  أتحمل  أنا و   مسؤوليتي تحت  تصير تماما فقد  ، ليست من بحثي فعلا وتبين أنها 

سومطرة  الحكومية الإسلامية  امعة الج  المسؤولية على المشرف أو على تكون  ولن  ،على ذلك

الإقرار بناء على  حررت هذا  هذا، وقد كل صدق هذا الإقرار مع  وبالتالي أقر   الشمالية.

 ذلك. على  يجبرني أحد  م ول الخاصة  رغبتي 

 

 ـــــم 2022   ليويـــو   10ميدان، 

 القائم بالإقرار
 

 

 

 

  فـــــــــــــــــــهراه  م ــراهيـــــــــــــــــــإب   تــــــــــــــمـــرح
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 صفحة  تقرير  المشرفين

على أشــــرف   والسّلام  لاة والصّ   ــينالعالمــــ رب  ــــيم  الحـــمد لله م الله الرحمـــــن الرحـبس

 والمرسلين  وعلى آله  وأصحــابه أجــــمعين.الأنبـــياء 

الإستدلال بالإستحسان الماجستير تحت الموضوع " أطروحة  على هذه بعد الإطــلاع 

والمصلحة المرسلة وســــدّ الـذريعة  في تخريج الأحكام الشرعية عند الأصولين وضرورة 

المنهجي للإستنباط على الأحكام الشرعية )جمعا  في التطوير  ائل العصرية تطبيقها في المس

، 1002201001  رقم التسجيلب، فـــراهـــيم هـــــراهــإب ــــــتمــرحالتي أعدها الباحث  " و دراسة(

إلى مجلس امتحان  الها من المشرفين على تقديمهمة التقرير عليها وثبتت الموافقة فقد تمت كل

الحكم قسم للشروط لنيل الشهادة الجامعية في درجة الماجستير في  استيفاء   الأخيرةقشة المنا

 .شمالية حكومية سومطرة  إسلامية من جامعةا لدراسات الدينية العليل الإســلامــي 

 

 

 ـــــم  0000 و    ــــــــــــــــــــــــــيـــولي    30  ميدان،

اف  هــــــ  1443      ــجةذو الحـــــ   1   قــــالمو

 

 

 الثاني شرفالم                                                   ل الأو  شرفالم            

 

 

 

 

 

 رالماجستي  ،معصـــوم  ن ــــــــــسـحــ د.     رالماجستي ، حنـــانـــــش ـد ـــــمحمـــد.  

391109053993013002    391909252002033034  
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ــــتصحي  صفحة ـــــ  الأطروحة امتحان  ح ــــ

والمصلحة المرسلة  وســــدّ  الإستدلال بالإستصلاح )الإستحسان بعنوان؛ " أطــــروحة الماجســــتيربحث 

في التطوير   ية وضرورة  تطبيقها في المسائل العصر  الأحكام الشرعية عند الأصولين   الـذريعة( في تخريج

، هراهف إبراهيم  ــترحم  طالب من  اعداد  " ودراسة( )جمعا  المنهجي للإستنباط على الأحكام الشرعية

 الدراسات الدينية العلياكلية  في الحاصلة مناقشتها امتحان قد أقيم   /3000003003 ؛ رقم دفتر القيد

ـــ   2022  يونيو 31  في التاريخ   لجنة  قـــبلت عليها الأطروحة   وهــذه   ــ.ه  3441   ذو القعدة  31 واف  الم/ مـ

لها من الممتحنين على تقديمها إلى مجلس امتحان ثبتت الموافقة  ثم منها  تمت كلمة التقرير و  الإمتحان 

لامــي الإســ  الحكمقسم في درجة الماجستير في  للشروط لنيل الشهادة الجامعية  الأخيرة استيفاء   المناقشة 

 .شمالية سومطرة  حكومية إسلامية من جامعةا لدراسات الدينية العليل

 .ـــه 1443ذو الحــجة   1  /ــــم 0000 يوليو   30ميدان، 

ــــل ــ ـــ ـــجـ ــنـ ــــتصحي ة ـ ــ ــ ـــ  ،الحاصلة امتحان  الأطروحة ح ــ

 المــمتحنون 

ــ ـــــ ـــــرئيـ ـــرياسكريت      اللــــجنة ـس ــ ــــ  س اللجنةـــ

 

  

 

ــة  . د ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــحمـــ    ر،  الماجستيحفصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  رالماجستي الصـــبر،  ب ـ

391405213993012003     391909252002033034 
 

ـــالممــت ــــ ــــ ـــــ ــــــالممــت      حن الأول ــ ــــ ــــ  ثانيحن الــــ
 

 

  

ـــناوي د.  أ.  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــيوسر  ـ ـــــن شــفر الدّ   د.     رالماجستي ، ليمــ  ر، الماجستيشـام يـ

395202353925013001     391505132001303003 
 

ـــالممــت ــــ ــــ ـــــ ـــالممــت     ثالث حن الــ ــــ ــــ ـــــ  لرابعحن اــ
 

   

 

ـــمحمـــ د.   ــ ـــ ــــش ـد ـ ـــ ــ ـــحسـ  د.     رالماجستي ، حنـــانـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــن معــــصوم، الماجستيــ ــ  رــ

391109053993013002     391909252002033034 
 

 

 عرفت رئيسة الإدارة  لقسم الحكم الإسلامي
 

 

 

 

ـــد.   ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة،حفصـــ ــ ــ ـــ ــ  رالماجستي  ـ

391405213993012003 
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تقديرو  شكر   

شكرا  وعظمته الذي علم بالقلم، وأشكره  بجلاله  يلي   لله رب العالمين حمدا  الحمد 

ثناء عليه هو كما أثنى  وتعالى لا أحص ي  سبحانه  تحص ى،   ولا تعد  لا   التي الكثيرة  نعمه   يوافي

أرجو أن يكفر بها عنا سيئات  إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة  لا  وأشهد أن  على نفسه، 

محمدا  وأشهد أن سيدنا ونبينا  وكبيرها،  من صغير الموبقات  وينجينا بها  درجاتنا  ويرفع بها  أعمالنا 

 الأمم وبعثه إلى جميع  خير من اصطفى  وخاتم الأنبياء والمرسلين،  إمام المتقين  عبده ورسوله، 

فقهوا هذا الدين،  وصحبه الذين  آله  وعلى  عليه  وسلامه  صلوات الله  الواضحة،  بالبينات 

وأجزل لهم الأجر والغفران وجعلنا من الذين  الله عنهم  رض ي  المتين  الشرع  أسرار  وعرفوا 

 اتبعوهم بإحسان.

لعلمية  لنيل درجة فقد منّ  الله عليّ  بالإنتهاء  من إعداد  هذه  أطروحة  الماجستير ا

  بالح  لأهله كما  قال رسوله الله صلى الله عليه وسلم ؛ )
 
  3.من لا  يشكر  الناس  لا  يشكر  الله(الماجستير، فاعترافا

 ويرجو   الأطروحة ههذ تأليف  للباحث  توفيقه  وحسن  تعالى   الله بحمد  تم  قد ف

 وأيضا  وللقراء عليها  الباحث  لنفس   العلم  زانة خ في  زيادة  كون تس  فهاتألي  بإنتهاء الباحث 

 وذكرته  ما كتبته  والصواب في كل  العصمة  فعلت لا أدعي  ذلك إني فعلت ما  ومع  ،للباحث الآتي

 فأسأل   الله فمن  فيه من الصواب  فبذلك إن كان  إكتسابي،  من  هو   وإنما ، الأطروحة هفي هذ

الله أيضا أن  فأسأله  ونقصاني  وجهلي  فمن خطائي  من الخطأ  كان فيه عليه وإن  الله أن يثيبني 

 يغفر لي.

أتقدم بالشكر الجزيل  للجامعة  الإسلامية  التي  أتاحت لي فرصة للدراسة تحت رعايتها 

وهيأت لنا العلماء الصالحين، ووفرت  لنا  كلّ ما نحتاج إليه طيلة دراستنا بها.  وأرجو الله أن يديمها  

 نعمة  علينا  ويسدد  خطاها  فيما  ترجوه  وتصبو إليه، وليس ذلك عليه بعزيز. 

ثم لا أغفل عن الشكر على من يساعدوني في تأليف هذا البحث، هذا البحث لن يكتمل 

 وبناء على ذلك يقدمّ الباحث كلمات الشكر إلى: ولا تشجيع منهم،  إرشاد  بدون 

كتي، احســـن بالدكتور  فروبيسور لية الأستاذ الشكر والتقدير إلى عميد الك ه جأو  .3

هنا تتم كتابة اسم الجامعة  كما يسرني أن أشكر إدارة الكلية الموقرة:  .الماجستير

قسام ويكتب قسم والكلية أو الأكاديمية التي يدرس بها الطالب بالإضافة إلى الأ

ا، في صحيفة أعالم ، وأسأل الله أن يكون بحث الماجستير هذا التخصص هم جميع 

 وأن يجزيهم تعالى خير الجزاء والحمد لله رب العالمين

                                                             
الشكر لمن أحسن إليك وقال: حسن صحيح. انظر: ، باب ما جاء في 333/ 4أخرجه الترمذي  .1

 أيضا. 363/ 5صحيح الجامع الصغير 
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رئيس  الإدارة  لقسم الحكم الإسلامي الأستاذة   إلى الشكر والتقدير  ه جأو  .2

محب  الصبر، ، الماجستير،  وإلى  سكريتاريس الإدارة  الأستاذ  حفصةالدكتورة  

 .  الماجستير

في أساتذتي الأحباء جميع إلى والإحترام والدعاء وبالغ التقدير شكر تقدم بالوأ .1

ربوني تربية إسلامية  الذين   الدراسة الدينية العليا في قسم الحكم الإسلامي

فبارك الله في أعمارهم    .ومهدوا لي الطري  إليه في قلبي نافعا  علما  اوغرسو 

 ن، آمين.وجمعني بهم في الدار الآخرة  مع  النبيين  والصديقين  والشهداء  والصالحي

في  مشرفي علىوخصوصا  ن ساعدونيأوجه كل الشكر والامتنان للأساتذة الذي .4

أستاذي ومعلمي  المشرف الأول  وإتقانها، إذ أعترف بفضلالأطروحة إتمام هذه 

أستاذي ومعلمي الأستاذ  المشرف الثانيو الماجستير محمد شحنان،  الدكتور الأستاذ 

من جهد كبير معي لكي أنال درجة  بذلاا لم الماجستيرحســن معصوم،  الدكتور 

 اومد لمساعدتي  وقت أو جُهد  أي   الم يدخر  مافهالماجستير في )مجال التخصص(، 

علي في تقديم  ولم يبخلا ني بكل ما أوتي من قوة ايد العون لي، كما أنه ساعد

ثري بحثي، كما أنه المعلومات العلمية 
ُ
إلي يان يعط ماوالمراجع البحثية المفيدة التي ت

خر   نالذيو   .الكثير من النصائح في مجال البحث ا في تقديم المساعدة  الم يدَّ جهد 

 ماكما هي عادته مع كل الطلاب، وكنت أجلس عنده هماوقلب  همالي بيت الي، فقد فتح

 انعداولا يتضاي  من ذلك بل يس ماوأتعلم منه ماأقرأ عليه لساعات طويلة 

ب البحث  على ان يحثن إلي ادائم   امساعدة كل طالب، وكان ِّ
ّ
في ذلك  ناوالنجاح، ويرغ

ومني كل تقدير وشكر  من الله الأجر والثواب العظيم  ماعزيمتي عليه، فله انويقوّ 

 .ماوعطائه ماونفع الجميع بعلمه بالصحة والعافية   ماالله ومتّعه  ماحفظه وامتنان،

والعرفان والاحترام لدورهم ولا يمكنني أن أنس ى أمي وأبي وأخوتي في توجيه الشكر  .5

 على خير.
 
 البارز في حياتي ومساندتي، وادعوا الله أن يجمعنا دوما

هراهف بن عبد  وافر الإمتنان إلى والديى أبي )المرحوم( أغوس سليمان  أشكر وأرفع  .1

تعالى  الله  مارحمه بنت هديمي  مصفوفة  سيتي  )المرحوم( وأمي ة هراهفالهج

وأسأل الله  جزاكما الله أحسن الجزاء.   ،إلى هنا ني من صغرى وحفظا ن ربياني الذي

بقبول حسن ويجزيهما بثواب  ويقبل جميع أعمالهما في الدنيا  ماغفر لهي تعالى أن 

 .النعيم في جنة   ماوأسكنه وأجر وافر  تام 

 لقسم الحكم الإسلامي.  في الفصل وأشكر إلى أصحابي وأصدقائي وإخواني أجمعين  .1
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 لخـــــص  البحثم

في  تطبيقها  عند  الأصولين  وضرورة الأحكام  الشرعية وســــدّ الـذريعة  في  تخريج  والمصلحة المرسلة  بالإستحسان  الإستدلال 

 )جمعا و دراسة( للإستنباط على الأحكام الشرعية  المنهجي  في التطوير  المسائل العصرية 

ـــــــــــيم   رحمــــــــــــــــت  ؛     ــمالإســــــــــــــــــــــــــــ  هراهــــــــــــف إبراهــــــــــــــــــ

 1002201001؛      القيد رقـــــــم 

 الإســـــلامي ؛  الحكــــم      شـــــــــــعبة

ـــــشرف    محـــــــمد  شحنـــــــــــــــان ؛  أ.  د.   الأول  المــــــــــــــ

ـــــشرف  المــ   حــــــــسن  معصـــــــــــوم ؛  أ.  د.   الثـــاني ــــــــــــ
 

ي تخريج ف وسد الذريعة ستحسان والمصلحة المرسلةبالإ  ستدلالالإ  في نييصولالأ قوال من راء والأال اختلف 

في اخراج الحكم دلة ه الأ بهذ يتمسكمنهم من ف .حكام الشرعيةعلى الأ  ستنباطللإ  هجي نالتطوير الم في  حكام الشرعيةالأ 

 هذا البحث  في  لبيانها  يرى الباحث التي  فإن المسائل الرئيسية   ةيققوعلى  هذه الح .هايوينفمن يلغيها  خرآو  الشرعي 

كيف مكانة الإستدلال بالإستحسان والمصالح المرسلة وسد الذريعة في تخريج الأحكام الشرعية عند  ىولالأ  ؛هي

تلك  في حجية  الإختلاف بعدم  القول تحقق  حتى  الإتحاد بين أرائهم  بمحاولة  الأصوليين مع بيان دراسة المقارنة فيها 

ن، والمصلحة المرسلة وسد الأدلة )الإستحسا بهذه كيف تحقيق ضرورة تطبيق الإستدلالوالثانية  ...؟الأدلة حقيقة 

نوع من البحث  هذا البحث هو  ....؟في المحاولة عن تطوير الإجتهاد من حيث منهجيته   في المسائل العصرية الريعة(

  الباحثاستخدم  الأطروحة  ههذ إعداد في .هو دراسة أدبية )اقرأ: بحث المكتبة( ، أي أن هذا البحث القانوني المعياري 

المرسلة  وسد الإستحسان  والمصلحة   حجيةحول   العلماء راء آ وتبيين   ففي توصي  لوصفيا المنهج   ؛ول الأ المنهجين. 

 طريقة  وأما بالترجيح.   ختم  ثم  حجية  تلك  الأدلةعن المختلفة  الفقهاء  راء آ حلّ  في منهج التحليلي   ؛والثاني الذريعة 

 موضوع   تناول  التي   العلمية ت لا والرسا  من الكتب والمراجع  المصادر  بجمع  المكتبية الطريقة  هي  حةه  الأطرو هذ

الأصوليين الأئمة  راء آوهو   احث أولا؛ مصدر البيانات الأساس يأما مصادر البيانات التي يستخدمها الب .البحثهذا  

  والشافعي أو مذهبه الشافعي ، ئمتهآو   أنس أو مذهبه المالكية، ومالك بن ئمتهآو  أو مذهبه الحنفيةكأبي حنيفة 

الفقه  قديما   أصول كتاب  من  تؤخذالمسألة   هذه  في راءهم آ . ئمتهآو   ، وأحمد بن حنبل أو مذهبه الحنابلةئمتهآو 

 دراسة  على  البيانات ثم أخيرا  قمت بتحليل جميع  .آراء العلماء المعاصرينانوية هي الثومصادر البيانات  وحديثا.

والمصلحة  المرسلة  وسد ال بالإستحسان  أن الإستدلــأظهرت النتائج في هذه  الأطروحة و  .والمقاربة الإتجاه  في  المقارنة 

 وبعد كل المقارنة.   حقيقي  بعد بيان دراسة فيها خلاف الأصوليين  وليس  الذريعة في تخريج الأحكام الشرعية متفق  بين

 فهمخلا في  إلا  موجودا  ليس في حجية  تلك  الأدلة  بين الأصوليين   بأن الخلاف  وقضيت   ،الأمرهذا وصلت إلى حقيقة 

استنباط الأحكام في رعية حجة ش متفقون بأخذ كل هذه الأدلةنهم أمن هذا  تلك الأدلة، ويفهم   عن اللفظ والمعانى من

مكانة   إلى معرفة   -كما أشار الباحث في الموضوع- الأطروحة   ههذ هدف ت والضوابط.الشروط مراعاة الشرعية مع 

تطبيق تلك   ضرورة إلى معرفة وفي غرض آخر  . عند  الأصولين الأحكام  الشرعية  دلة  في  تخريج تلك الأ الإستدلال ب

 التي  ليس لها حكم   مواجهة الوقائع الجديدةوفي . المنهجي  للإستنباط تعلقها لتطوير  في في المسائل العصرية  دلة الأ 

الأساس ي    وهذا لحفظ المبدأ ذه الأدلة  ضرورة، ولا قياس، فرأيت أن تطبيق  ه ولا إجماع  نص شرعي  عليه  نطق 

تجديدا للحكم  قتض يي هذا الموضوع و  ،الأدلة هذه  تطبيق  وأبين آثار  ان ومكان. لكل زم الإسلام  وهو صالح  لشريعة 

وقوع  الطلاق  من   رفع  أمر الحكومة  و في مسألة  تسجيل الزواج لدى خصوصا سلامية  الإ  أحكام الأسرة في الشرعي 

لشؤون الدينية، وعدم اشتراط عند إدارة ا لدى الحكومةل؛ من عدم وجوب تسجيل الزواج مث .حكمةإلى المالزوج 

اقعا أن يكون صحة الطلاق  إلى  ترجع   التي مبنية على أساس المصلحة   هذه القضية  وجوبهما. إلى  أمام  المحكمةو

 الإستدلال  بالإستحسان  والمصلحة  المرسلة  وسد الذريعة.

الإستدلال، حجية  الإستحسان، حجية المصلحة المرسلة، حجية  سد الذريعة، الإجتهاد  ية؛الكلمات المفتاح

 الإستصلاحي، الإستنباط المعنوي، المسائل العصرية.
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ABSTRAKSI 
Istidlal Dengan Metode al- Istishlahi (Menggunakan Dalil  Hukum Istihsan, al- Maslahah al-

Mursalah, Sad ad- Dzari’ah) Dalam Menemukan Hukum Hukum Syar’i Menurut Ahli Ushul Fikih 
dan Urgensitas Pengimplementasian Dalil Hukum Tersebut Pada Isu-Isu Hukum Kontemporer 

(Modern) Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Metode Istimbat Hukum Syar’i 
 (Jam’an wa Dirasatan) 

 

Nama;  Rahmad Ibrahim Harahap,  S.H.I       Nim;  3002. 2030. 03      Program  Studi;   Hukum Islam 
Pembimbing I Tesis;   Dr. Muhammad Syahnan, M.A.       Pembimbing II Tesis;    Dr. Hasan Matsum, M.Ag. 
 

Para ahli ushul fikih berselisih pendapat tentang kedudukan penggunaan istidlal dengan dalil hukum 
istihsan, al-maslahah al-mursalah, sad ad- dzari’ah sebagai manhaj (baca; metode) yang berhubungan 
dengan ijtihad istislahi dalam pengembangan metodologi penggalian, penemuan, perumusan dan 
penetapan (baca; istimbat) hukum-hukum syar’i. Sebagian mereka berpegang padanya dalam peng- 
istimbat-an hukum syar’i dan sebagian lainnya membatalkannya. Berdasarkan latar belakang masalah 
di atas, maka dalam hal ini rumusan rumusan-masalah yang dipandang peneliti perlu untuk dijelaskan 
adalah; Satu; Bagaimana kedudukan penggunaan istidlal dengan dalil hukum sebagaimana yang 
dimaksud dalam peng- istimbat-an hukum-hukum syar’i menurut ahli ushul fikih serta bagaimana pula 
studi komparasi terhadapnya dengan kemungkinan melakukan unifikasi (penyatuan) pendapat di 
antara mereka dalam rangka mewujudkan kesepakatan untuk menggunakan dalil-dalil hukum tersebut 
dalam peng-istimbat-an hukum syar’i.? Dua; Bagaimana perwujudan pengimplementasian penggunaan 
istidlal dengan dalil-dalil hukum tersebut dalam merespon isu-isu hukum kontemporer sebagai bentuk 
pengembangan ijtihad (istishlahi) dari aspek metodenya?. Adapun metode penelitian yang dipakai oleh 
peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya adalah sebagai berikut; Penelitian ini adalah jenis 
penelitian hukum normatif, dengan kata lain penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (baca: 
library research), hal ini karena penelitian ini membahas mengenai pemikiran hukum para ahli ushul 
fikih (baca: ushuliyyun) mengenai metodologi peng-istimbat-an hukum syar’i dengan menggunakan 
dalil-dalil hukum sebagaimana yang dimaksud. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yakni; 
pendekatan ushul fikih (baca; ushul fikih approach) dan pendekatan komparasi (baca; komparative 
approach). Sumber data penelitian ini dibagi ke dalam tiga kelompok, yakni; sumber primer yaitu 
pendapat ahli ushul fikih dalam hal ini mazhab hanafi, maliki, syafi’i dan hambali memungkinkan 
mazhab zhahiri dalam satu konteks. Yang kedua sumber sekunder yaitu buku-buku atau kitab-kitab 
ushul fikih yang ditulis dalam masing-masing mazhab. Yang ketiga sumber tersier yaitu buku dan 
pemikiran ahli ushul fikih kontemporer terkait dengan dalil-dalil hukum tersebut. Langkah 
pengumpulan data; yakni penulis mengambil pendapat para ahli ushul fikih dari buku-buku mereka 
baik dari sumber sekunder dan tersier, kemudian mengambil pendapat-pendapat mereka secara 
teratur sesuai dengan konteks masalah, lalu setelah itu penulis melakukan studi komparasi dengan 
cara menyebutkan pendapat, lalu dalil argumentasi masing-masing, lalu melakukan munaqasyah al- 
adillah (perbandingan dalil) kemudian menguraikan sumber perbedaan pendapat, kemudian 
menyimpulkan suatu sikap dengan melihat pertimbangan kepada sikap-sikap ahli ushul fikih 
kontemporer terhadap perselisihan pendapat tersebut. Analisis data yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah analisa telaah atau conten analysis dengan metode deduktif, yakni menganalisa 
seluruh pendapat-pendapat ahli ushul fikih lalu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari 
keseluruhan yang bersifat khusus. Penelitian Tesis ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 
tentang kedudukan istidlal dengan dalil-dalil hukum )sebagaimana yang dimaksud( dalam hal peng-
istimbat-an hukum-hukum syar’i menurut ahli ushul fikih. Dalam tujuan yang lainnya, penelitian tesis 
ini untuk mengetahui urgensitas penerapan dalil-dalil hukum tersebut dalam isu-isu kontemporer 
dalam kaitannya dengan pengembangan metode istimbat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dalam menghadapi fakta-fakta baru yang belum ada ketetapan hukumnya baik yang ditegaskan oleh 
suatu nash syar’i, ijma’, atau qiyas, peneliti melihat bahwa penerapan dalil-dalil hukum tersebut adalah 
suatu keniscayaan, hal ini untuk menjaga prinsip dasar bahwa hukum Islam itu berlaku untuk setiap 
waktu dan tempat. Peneliti menjelaskan akibat dari penerapan dalil-dalil tersebut dalam hal hukum 
perdata yakni hukum keluarga (al- Ahwal al- Syakhsiyyah), bahwasanya penggunaan dalil hukum 
Istihsan, al- Maslahah al- Mursalah, Sad ad- Dzari’ah menuntut pembaruan dan perubahan hukum, 
yaitu; bahwa perkawinan tidak wajib dicatatkan pada pemerintah di Departemen Agama, dan bahwa 
syarat sahnya perceraian tidak harus di pengadilan berubah menjadi wajib. Kasus ini dibangun atas 
dasar kemaslahatan yang kembali kepada menggunakan dalil hukum Istihsan, al- Maslahah  al- 
Mursalah, Sad ad- Dzari’ah sebagai metode dalam penetapan hukum syar’i. 
 
Kata Kunci: Istidlal, Dalil Hukum Istihsan, Dalil Hukum al- Maslahah  al- Mursalah, Dalil Hukum Sad ad- 
Dzari’ah, Ijtihad al- Istishlahi, Istimbat al- Ma’nawi, Isu-isu Hukum Kontemporer. 
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ABSTRACT 

Istidlal (Postulate) Using  The al-Istishlahi Method ( Legal Evidence Istihsan, al-Maslahah al-
Mursalah, Sad ad-Dzari'ah) in Finding Shari'ah Laws According to Usul Fiqh Experts and the 
Urgency of Implementing These Legal Evidences on Contemporary (Modern) Legal Issues in 

Relation to Development of Istimbat Methods of Shari'ah Laws (Jam’an wa Dirasatan) 

 Name     ; Rahmad Ibrahim Harahap, S.H.I 
 Student Number    ; 3002. 2030. 03 

 Study Program    ; Master in Islamic Law 

 Advisor  I of  Thesis   ; Dr. Muhammad Syahnan, M.A 

 Advisor  II of  Thesis   ; Dr. Hasan Matsum, M.Ag 
 

The ushul fiqh experts disagree about the position of the use of istidlal with the legal arguments of 
istihsan, al-maslahah al-mursalah, sad ad-dzari'ah as a manhaj (read; method) related to istislahi ijtihad 
in the development of the methodology of excavation, discovery, formulation and determination (read; 
istimbat) shari'ah laws. Some of them hold on to it in interpreting the shari’ah law and some of them 
cancel it. Based on the background of the problem above, in this case the formulation of the problem 
formulations that are deemed necessary by the researcher to be explained, related to the position of 
the use of istidlal with the legal arguments of istihsan, al-maslahah al-mursalah, sad ad-dzari'ah as 
manhaj (read; methods) related to ijtihad istislahi in the development of the methodology of 
excavation, discovery, formulation and determination (read; istimbat) of shari'ah laws. So the 
formulation of the problem in question is; One; what is the position of the use of istidlal with the legal 
arguments of istihsan, al-maslahah al-mursalah, sad ad-dzari'ah in the interpretation of shari'ah laws 
according to ushul fiqh experts and how is a comparative study of them with the possibility of unifying 
opinions in between them in order to realize an agreement to use the legal arguments in the 
interpretation of shari'ah laws.? Two; How is the realization of the implementation of the use of legal 
arguments in responding to contemporary legal issues as a form of developing ijtihad (istishlahi) from 
the aspect of the method?. The research methods used by researchers in completing their research are 
as follows; This research is a type of normative legal research, in other words this research is a 
literature study (read: library research). This is, because this study discusses the legal thinking of ushul 
fiqh experts (read: ushuliyyun) regarding the methodology of istimbat shari'ah laws by using legal 
arguments such as istihsan, al maslahah al mursalah, sad adz-dzari'ah. This research uses two 
approaches, namely; ushul fiqh approach and comparative approach. The data sources of this research 
are divided into three groups, namely; The primary source is the opinion of the ushul fiqh experts in 
this case the Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hambali schools, allowing the Zahiri school to be in one context. 
The second is secondary sources, namely books of ushul fiqh written in each school. The third is 
tertiary sources, namely books and thoughts of contemporary ushul fiqh experts related to these legal 
arguments. Data collection steps; namely the researcher takes the opinions of ushul fiqh experts from 
their books both from secondary and tertiary sources, then takes their opinions regularly according to 
the context of the problem, then after that, the researcher conducts a comparative study by stating 
opinions, then the arguments of each each, then perform munaqasyah al-dillah (comparison of 
propositions) then describe the source of the difference of opinion, then conclude an opinion by 
looking at the opnion of contemporary ushul fiqh experts towards the dispute. The data analysis used 
by the researcher in this study is a content analysis with a deductive method, namely analyzing all the 
opinions of ushul fiqh experts and then drawing a general conclusion from a specific whole. This thesis 
research -as implied by the researcher in the title- aims to provide knowledge about the position of 
istidlal with legal arguments as referred to in terms of the interpretation of shari'ah laws according to 
ushul fiqh experts. In another aim, the purpose of this thesis research is to find out the need for the 
application of these legal arguments in contemporary issues in relation to the development of the legal 
method of istimbat. The results show that in the face of new facts for which there is no legal stipulation, 
whether confirmed by a syar'i text, ijma', or qiyas, the researcher sees that the application of these legal 
arguments is a necessity, this is to maintain the basic principles that Islamic law applies to every time 
and place. The researcher explains the consequences of applying these arguments in terms of family 
law, namely civil law (al-Ahwal al-Syakhsiyyah), that using the legal arguments of Istihsan, al-Maslahah 
al-Mursalah, Sad ad-Dzari'ah demands legal reform and change, that is; that marriages are not required 
to be registered with the government at the Ministry of Religion, and that the legal requirement for 
divorce does not have to be in the Court to become mandatory. This case is built on the basis of benefit 
(al- maslahat) which returns to using the legal arguments of Istihsan, al-Maslahah al-Mursalah, Sad ad-
Dzari'ah as a method of determining shari'ah laws. 
 

Keywords: Istidlal, Istihsan Legal Evidence, al-Maslahah al-Mursalah Legal Evidence, Sad ad-Dzari'ah 
Legal Evidence, al- Ijtihad al-Istishlahi, al-Istimbat al-Ma'nawi, Contemporary Legal Issues.  
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 الموضوع أسباب اختيار 

ء اختيار آ، هناك عدة عوامل ور واستكمالهاجمعها  ثم  هذه الأطروحةبحث  إعداد في

فقد  قسم الباحث    طروحة.هذا الموضوع   بحث الأ  حتـــى  يكون ، هذا البحث موضوع   باحثال

ا البحث في هذ إن تركيز ثم    ؛داخليةخلفية و   خارجيةخلفية الخلفية إلى مجموعتين؛  تلك 

 بحث أصول الفقه. مناهج  في تصميم  بشكل شامل  والطلاق  الزواج  قضية  الأطروحة سيحلل 

 ثالباح ريدي ،في مجال أصول الفقه )نورماتيف( معيارية هو نتيجة دراسة  هذا البحث 

 ليةفي مدرسة عا الأخير  في الفصل الدراس ي   منذ جلوسه مخاوف الباحث   لِّّ ح  ل هذا البحث من 

في  لزواج والطلاقحكم ابشأن  ول من الدراسة العليا في الجامعة جلوسه في الدراس الأ حتى 

 .القانون الوضعي

ا (kepastian hukumفي الحكم ) تقانالإفقط عن  حدث لا نت هناك ، ولكن أيض 

 keadilanفي الحكم )والعدالة  ،(kemanfaatan hukumفي الحكم ) المنفعةجوانب  الوصول إلى

hukum)   منهج  على التطوير والتغيير في  والذي يحث في الوقت نفسه لبناء التفكير الفلسفي اأساس

 .استنباط الأحكام

ا  سيتم الرد على هذه  هذا ما يشار إليه و  في النظريات الأكاديمية.  المخاوف علمي 

تتوفر المعرفة    بحضور  هذا البحث،و    هذه الأطروحة. في  لموضوع البحث  الإجمالية بالخلفية 
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الذي  لدخوله  إلى عقد الزواج   عداد  لهالإست لتحقي الزواج  والطلاق   شأن حكم  لدى الباحث في 

 في المستقبل القريب.   هوقت تي هذا العصر سيأ في  قد يكون 

 من  هذه الأطروحة  ما يلي  في النقاط التالية؛ الخلفية الخارجيةأما 

لفترة  الباحثالتي ظلت تزعج  إلى حل القضايا   روحةطتهدف النتائج في هذه الأ  .3

  حتــى وصوله إلى الجامعة ةعاليمدرسة التعليمية ابتداء  من   تهفي رحل طويلة 

 لسنة  3بأحكام الفقه الكلاسيكي مقارنة بأحكام قانون الزواج رقم  فيما يتعل  

3914 
 
هناك   ،على وجه التحديد والطلاق. في مسائل الزواج  KHI، خاصة

 هناك تعارض فيما يتعل  بتسجيل الزواج بعبارة لسان الأصوليينتناقضات أو 

  "الفقه الكلاسيكي" باحث)يقول ال -الفقه الكلاسيكي ففي والطلاق في المحكمة. 

الفقه الذي   هي  KHIو  الزواج قانون في  الأحكام الواردة في رأي الباحث   لأن 

المستنبط  شرعيحكم  ، لأن كلاهما لخلفمن أجيال السلف وا  الفقهاءصاغه 

، والفرق بين من أدلته التفصيلية وهي القرآن  والسنة الذي اقتض ى الإجتهاد عليه

الفقه المعاصر إذا كنت لا تواف  على ب باحثيسميه ال الذي   UU /KHIالفقه و 

، لدى الحكومة لصحة الزواجيجب تسجيل الزواج لا   - أنه يسمى الفقه الحديث(

شاهدان ذكران و ، والولي ، ؛ الزوج، الزوجةيتوقف صحته بتوفير الأركانكن ول

 وهذا يختلف عن التشريع  . والصيغة مع توفر الشروط من جميع الأركان، عادلان

 نصه؛  .KHIو  3914لسنة  3أحكام قانون الزواج رقم في 

لم كم  إن  في  الح الزواج  أو النكاح   لم   تعتبر   ذاته  وليس  له  ثبوتية   ( أ)

 2".الشؤون الدينية إدارة  عند يسجل  

ثبوتية   الطلاق   لم   تعتبر   ذاته  وليس  له   إيقاع   وجود  الطلاق   أو   ( ب)

 3.لمحكمةأمام  ا  ااقعو في  الحكم  إلا  أن  يكون  الطلاق  

 
Adapun teks asli UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU 

Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai 

berikut; 

                                                             
2. Lihat: UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  sebagaimana telah diubah dengan UU. No 16 

Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2),  Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1). 
3  . Lihat: UU. No 1 Tahun  1974 Tentang Perkawinan sebagaimana  telah diubah  dengan UU. No 

16 Tahun 2019, Pasal 39  ayat  (1), UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 65,  

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115,  Pasal  123,  Pasal 131 ayat (3),  Pasal 146 ayat (2). 



  xi 
 

- Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974; “Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundan-gundangan yang 

berlaku”. 

- Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974; “Perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak”. 

- Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989; “Perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 

belah pihak”. 

- Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; “Agar terjamin 

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan 

harus dicatat”. 

- Pasal 115  Kompilasi Hukum Islam; “Perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan 

Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 

belah pihak”. 

- Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam; “Talak adalah ikrar suami 

di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu 

sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 129, 130, dan 131”. 

- Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam; “Perceraian itu terjadi 

terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang 

pengadilan”. 

- Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam; “Seorang suami yang akan 

menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan 

baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang 

mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta 

meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. 

الحاجة  إلى  تقويم  هذا  الأمر عن  الخطأ والغلط  في الفكرة  إلى صحيحها، يريد  .2

على   الإسلام حكم   KHIو  3914 لسنة  3رقم قانون الزواج  الباحث أن يقول إن 

صورة القانون، وهذا الحكم الإسلامي  هو الإجتهاد الذي  يأتي من  القرآن والسنة. 

 المستمد من القرآن  تهاد الفقهاء السابقين وهو اجوكذلك الفقه الكلاسكي  

 القول إن الشريعة الإسلامية  ومن الخطأ  المناسب  والسنة. وبالتالي ، فمن غير 

ثم الاعتقاد بأن  على الفقه أو ما هو موجود في كتب الفقه،  تقتصر فقط

 تى ح ،إسلامية شريعة  ليست   KHIقانون الزواج و  القانونية في أحكام  الصياغة 

قانون الزواج و  قفأن يقول أنه في التسلسل الهرمي للأنظمة، ي الباحثيريد 

KHI  للأفراد  بالفقه من حيث السلطة الملزمةمقارنتها  بمكانة أقوى عند

  التي الإسلامية  هما نتاج من الشريعة  KHI، وهذا لأن قانون الزواج و والمجتمع

ا على ا يعد موقفه بحيث لم  تشريعها أو سنها  تم  ليس الذي   رأيال صورة  مقصور 

  سلطة وى التي ليس لها، فهذه هي طبيعة الفقه أو الفتليطاع له سلطة ملزمة 
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بتنفيذ  قام شخص  بمعنى أنه إذا  ، وممارسته من قبل الأفراد تنفيذه  على لإجبار

  وى أو لم ينفذها  فلن تكون هناك عقوبات قانونية عليه إلااأحكام الفقه والفت

ا. أما الشريعة الإسلامية في شكل القانون  الأخلاقي الذي الحكم إلى حد   يلزمه فردي 

 ملزمة  وهو القضاء فهي  أو في شكل آخر  KHIمثل قانون الزواج و  الوضعي

سواء يقم أحد بتنفيذها ) تها  أي إذا لم عاطوإ  لها قيادوتجبر الجميع على الان

اك عقوبات قانونية عليه  لا تقتصر فقط ستكون هن (ئيةأو قضا يةقانونكانت 

ا  على العقوبات الأخلاقية الفردية  لدى   العقوبات القانونية المفروضة ولكن أيض 

 .الدولة

 صياغة ولادة  .1
 
( هم)اقرأ: اتفاقالعلماء إجماع ، فهذا هو KHIثم إذا تتبعنا تاريخيا

ا الحالي من في شكله بحيث هي الآن   KHIتتضمن صياغة  للفقه الإندونيس ي.

ا يضم  باحثيرى ال شخاا الذين صاغوها بحيث الأمختلفة  ا جماعي  هذا اجتهاد 

والمحاضرين/  والقضاة  العلماء والخبراء القانونيين/ الممارسين القانونيين 

ا   ، يرى الباحثهذا السببل  الأكاديميين. أن  أن يقول أي شخص  من الخطأ جد 

KHI   خبراء  هم  ين المعدّ  في حين أن   ،يعة الإسلاميةالشر   من ومحتوياتها ليست 

الإستنباط   أهليةولديهم  ، للغاية لديهم قدرة معرفية عميقة و  في العلوم 

 من ذلك النزاهة وموثوقة في أفعاله. واستخراج الأحكام  ولهم  غاية 
 
يريد  ، بدلا

ة الإسلامية  لا تستند إلى الشريع  KHI ، إذا كانت مرة أخرى  أن يسأل   باحثال

 .؟KHIتأتي  أين  فمن 

 من  هذه الأطروحة وهي؛ يةداخلالخلفية الوأما 

 رسالة البحثل البحث العلمي  إضافي من  بحث علمي  هوالأطروحة هذه  بحث  .3

 ة)مرتبط( وشامل ةمتكامل ذه الأطروحةوه  (.S1) المستوى الجامعي على باحثلل

 .رسالةلتلك ال واحد( وخطي )خط مستقيم  )مستمر( 

العليا من كلية الشريعة والقانون في شعبة مقارنة  الإسلامية أنا متخرج الدراسة .2

المذاهب من جامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية بميدان. قضيت مدة 

التعلم في هذه الدراسة العليا أربع سنين بتحصيل درجة المقبولة. وحينما تعلمت 

ل علي كثير من علم وفهم في تلك الشعبة سواء مدة التعلم في تلك الشعبة لم يحص

كان من جانب الموضوع أو من جانب المنهج ولا سيما في فن أصول الفقه وما يتعل  

به، ثم أريد أن أكمل كل ذلك بأن أستمرّ في التعلم والدرس إلى درجة الماجستير 
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ب بأخذ خصوصية الفقه وأصول الفقه. ثم أخبرت إليكم بأني أحب أن أقرأ  كت

أصول الفقه طالبا وراغبا لمزيد المعرفة فيها ثم أيضا أردت أن أكون متخذا درجة 

الماجستير بأطروحة البحث على هذا الفنّ اتباعا لأستاذي في الجامعة الذي حصل 

 له درجة الدكتورة في الفقه وأصول من أحد الجامعة في المملكة المغربية.

 

 بهذا الموضوع خاصةوالكتابة  أصول الفقه  بحث التخصص في والنقطة الأخيرة، أخترت 

أمورا مهمة  قال عليها  تقرر  والبحث فيه  علم أصول الفقه  أن دراسةمع لأن  هذا  العلم له  امتياز 

للأستاذ   الأستاذ الدكتور  مصطفى  ديب  البغا  في  تقديم  كلمات  المقدمة  على  رسالة  الدكتورة

 ؛"في  القواعد الأصولية  في اختلاف الفقهاء "أثر الإختلافمصطفى سعيد الخن 

هذه الشريعة إنما جاءت لتنظيم أفعال المكلفين في شتى مراف  حياتهم " ؛أولا .3

ولربطهم في كل شأن من شؤونهم بخالقهم ومعبودهم الذي له العبودية وله 

دراسة أصول الفقه بيان أن هذه الشريعة لها  في  إذ إنّ  الحاكمية في كل ش يء. 

ومناهجها في استخراج هذا  قواعدها في التشريع والتقنين، ولها طرقها   ولهاسها أس

 ."وهذا التقنين التشريع 

دراسة أصول الفقه مع مباحثه ومواضيعه إنما هي بيان لمصادر التشريع  ؛ثانيا .2

ودليل قاطع لما  المتف  عليها والمختلف عليها في الإحتجاج، وفي هذا جلاء ساطع 

ذه الشريعة من عموم وشمول وعناية بشؤون الحياة بحيث تكون مطية امتازت به ه

للنجاة مع قيامها على أحسن حال من أحوال العمران، وأنها شريعة أبدية خالدة لا 

أن تمد الحياة بمختلف أطوارها وتصدد  –بما امتازت به من شمول  –يعوزها 

ــرعية لكل حادثة تحدث أو واقعة ت
ّ
قع إلى أن يرث الله الأرض جوانبها بالأحكام الش

 ."ومن عليها

دراسة أصول الفقه وما فيه من قواعده وضوابطه بيان أن هذه الشريعة " ثالثا؛ .1

صالحة لكل زمان ومكان مع المحافظة على ذاتيتها، لا تناله أيدي العبث بالتغيير 

 ."والتبديل أو التحريف والتأويل ثم التلاش ي والضّياع

قه بيان لحقيقة اختلاف الأئمة والفقهاء وأنه اختلاف دراسة أصول الف" رابعا؛ .4

اجتهاد واستنباط واحتجاج واستدلال، وبالتالي اختلاف في المنهج والمسالك، لا 
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اختلاف في الأصل. وإنه اختلاف بقصد إحقاق الح  لا بدافع الشهوة والهوى، بل 

رج، واحترمت إنه من مزايا هذه الشريعة التي امتازت بالمرونة ورفع الضي  والح

العقل وأطلقت الفكر ومنعت التقليد الأعمى وحذرت الموافقة مع عدم الإقتناع 

فيما كان مجال رأي واجتهاد. وبهذا كان اختلاف الفقهاء في مسالك الإجتهاد 

 ."والإستنباط مزية من مزاياها وليس وصمة عيب أو نقص يؤخذ عليها

لأنه وجه من وجوه علم أصول خاصة: فالموضوع اختيار الباحث لهذا ؛ "خامسا .5

لكثير من النقاط التي  جلاء  –على الخصوا  -وجانب من جوانبه، ولأن فيه  الفقه 

أشار الباحث إليها. والناحية الأهم فيه: إبراز الغاية من دراسة علم أصول الفقه 

بشكل عملي حيث إن الغاية من علم أصول الفقه تعرف الأسس التي بنيت عليها 

ــرعية، وبالتالي معرفة ارتباط هذه الأحكام الفرعية بأسسها وأصولها، الأحكام ال
ّ
ش

تتجلى لنا الأسس التي بنيت عليها الفروع، وبالتالي  الأدلة وبيان أثرها  وفي دراسة 

عملي أيضا ما للخلاف في القواعد  ت عليها وارتبطت بها، ويبرز بشكلكيف انبن

هب زئيّة، ويكشف لنا سرّ اختلاف المذاوالمسائل الج والأسس من أثر في الفروع 

 ."الفقهيّة في كثير من الأحكام

بين الفقهاء  الإختلافنجد الكثيرين من المسلمين يتساءلون عن أسباب " سادسا؛ .1

اختلاف في أصل  الإختلافأن هذا  –أحيانا  -والمذاهب، وربما يذهب الظنّ ببعضهم 

الأخرى التي نالها التغيير الدين والتشريع، فهو كختلاف أصحاب الدّيانات 

والتحريف والتبديل، وربما يذهب الظنّ ببعض آخر أنه اختلاف ناش ئ عن الهوى 

 والتعصب وحب الظهور، والحصول على المراتب والمناصب لتحقي  الغايات والمآرب. 

ل هذا التسائل وهذا الظن أو ذاك أصحاب الأغراض والمقاصد الذين قويست

في  والطعن  حقائقها  ةشطون إلى تشوينوأهلها الدوائر، في  بهذه الشريعة يتربصون 

 وأهلها. هذه الشريعة  قلوبهم على  به  امتلئت  الذي  وينفسوا عن حقدهم  حامليها، 
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 الباب الأول 

 مقدمة

 البـــــحث  ةـخلفيـــــــــ . أ

هم عليها، 
ّ
ــرعية إنما تعرف بالأدلة التي أقامها الشارع لترشد المكلفين إليهم وتدل

ّ
الش

ة الأحكام، فهي أسمــاء وتسمّى ه
ّ
ــرعية للأحكام أو أدل

ّ
ذه الأدلة بأصول الأحكام أو المصادر الش

والدليل في اللغة ما فيه دلالة وإرشاد إلى أي أمر من الأمور حسيا  4وألفاظ مترادفة والمعنى الواحد.

وب خبري أي أو معنويا، أما في اصطلاح الأصوليين هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطل

وقد اشترط بعض الأصوليين في الدليل أن يكون موصلا إلى حكم شرعي على   5الحكم الشرعي.

سبيل القطع، فإن كان على سبيل الظن فهو أمارة لا دليل. لكن المشهور عند الأصوليين أن هذا 

                                                             
: فالطرق والوسائل التي نتوصل بها إلى معرفة حكم الله تعالى تسمّى: في الوجيز. قال محمد الزحيلي 4

كما تسمّى أيضا هذه الأدلة أصول التشريع أو  أصول الشرع، وتسمّى أيضا أدلة التشريعأو  الأدلة الشرعية
ب لأن المصدر ما يتفرع عنه غيره وتنبع من مصادر التشريع. ورجح التسمية الأخيرة لحصرها في الدلالة على المطلو 

الوجيز في أصول عبد الكريم زيدان،   - انظر أيضاالأشياء، فمصدر التشريع هو ما تؤخذ منه الأحكام الشرعية. 
علم أصول الفقه ، عبد الوهاب خلاف، 141(، ص: 1414/ 1والناشر الإسلامية، ط:  )دار التوزيع  الفقه،

 .44(، ص: 1336)القاهرة : دار الفكر العربي، ي، وخلاصة التشريع الإسلام
 .141ص:  الوجيز في أصول الفقه،. عبد الكريم زيدان، 5
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 ليس بشرط، فالدليل عندهم ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو على سبيل

 1الظن.

والضّابط الحاصر للأدلة: هو أن الدّليل إما وحي أو غير وحي، والوحي إما متلوّ أو غير 

متلوّ. فإن كان متلوّا فهو القرآن وإن كان وحيا غير متلوّ فهو السّنة. وإن كان غير وحي: فإن كان رأي 

شتراكهما في العلة فهو المجتهدين من الأمّة فهو الإجماع، وإن كان إلحاق أمر بأمر آخر في حكم لا 

 1القياس، وإن لم يكن شيئا من ذلك فهو الإستدلال وهو متنوّع إلى أنواع.

ــرعية لا تنافي العقول لأنها 
ّ
ــرعية بأن الأدلة الش

ّ
وفي مكانة العقل وعلاقته على الأدلة الش

ها. كما أن منصوبة في الشريعة لتعرف بها الأحكام وتستنبط منها، فلو نافتها لفات المقصود من

الإستقراء دلّ على جريان الأدلة على مقتض ى العقول، بحيث تقبلها العقول السليمة وتنقاد 

 2لمقتضاها.

قال الشاطبي: الأدلة العقلية غير مستقلة بالدلالة وإنما تؤخذ مركبة على الأدلة 

لالة،لأن النظر فيها السّمعيّة أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها أو ما شابه ذلك لا مستقلة بالد

                                                             
، محمد 44، ص: علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، 141ص: الوجيز، . عبد الكريم زيدان، 6

 .131ص:  ،الوجيزالزحيلي، 
ج: ، (1396/ 1ت: دار الفكر، ط: ، )بيرو أصول الفقه الإسلامي . وهبة بن مصطفى الزحيلي،1

 .411ص: / 1
 .141 الوجيز. عبد الكريم زيدان، 9
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ثم قال بعد هذا، إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل  9نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع.

ر العقل فيون تابعا، فلا يسرى العقل 
ّ
ــرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخ

ّ
الش

 30في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل.

رعي إلى بعد وضوح لنا بأن الأ 
ّ
ــرعية هي التي جعلها الشارع مرشدة للحكم الش

ّ
دلة الش

رعي على سبيل القطع، حتى 
ّ
المكلفين بلا تقييد على الشرط بأن تلك الأدلة موصلة إلى الحكم الش

يدخل على اطلاق الأدلة ما يوصل إلى سبيل الظن كما أشهر قول الأصوليين على ذلك. ثم للأدلة 

ــرعية لها تقسيمات
ّ
مختلفة بالنظر إلى اعتبارات مختلفة أي بالنظر إلى الجهة التي ينظر منها  الش

 33إليها و تذكر هذه التقسيمات فيما يلي:

في هذه الأدلة، وهي بهذا الإعتبار  32الإختلافالتقسيم الأول من جهة مدى الإتفاق و 

ره، ويشمل هذا النوع الأنواع التالية: النوع الأول وهو محل اتفاق بين أئمة المسلمين كما سب  ذك

الكتاب والسنة. والنوع الثاني وهو محل اتفاق جمهور المسلمين وهو الإجماع والقياس. فقد خالف 

في الإجماع النظام من المعتزلة وبعض الخوارج، وخالف في القياس الجعفرية والظاهرية. النوع 
                                                             

، )رياض: وزارة الشؤون والأوقاف والدعوة والإرشاد 1، ج: الموافقات في أصول الأحكام. الشاطبي، 3
 تحقيق: عبد السلام عبد الشاقي محمد. –. 44المملكة العربية السعودية(، ص: 

 .61ص:  ،تالموافقا. الشاطبي، 11
الوجيز في أصول الفقه ، محمد بن مصطفى الزحيلي، 143-149 ص:الوجيز، . عبد الكريم زيدان، 11

 .134ص: / 1(، ج: 4116/ 4، )بيروت: دار الخير، ط: الإسلامي
 . وتسمّى أيضا المصادر المتفق عليها بالأصلية و المصادر المختلف فيها بالتبعية.14
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بالقياس، وهذا النوع يشمل  الثالث وهو محلّ اختلاف بين العلماء حتى بين جمهورهم الذين قالوا

العرف، والإستصحاب والإستحسان والمصالح المرسلة، وشرع من قبلنا، مذهب الصحابي و سدّ 

الذريعة وغيرها كما سب  ذكره. فمن العلماء من اعتبر هذا النوع من مصادر التشريع ومنهم من لم 

كشرع من قبلنا، وعمل أهل المدينة، يعتبره. وإذا تقرر هذا، فالأدلة المختلف فيها، فهي ما عدا ذلك 

ومذهب الصحابي، والعرف، والاستصلاح، والاستحسان، والاستصحاب، وسدّ الذرائع، وغيرها، 

 31فكل هذه الأدلة مختلف في الاحتجاج بها.

وقال وهبة الزحيلي: "هذه الأدلة المختلف فيها داخلة تحت ما يسمّى بالإستدلال أو بما 

بين الأصوليين في الإحتجاج بهذه الأدلة المختلف فيها بحسب  الإختلاف يتصل بالإستدلال. فوجود

ته".
ّ
 34اختلافهم في طرق الإجتهاد أو بحسب كثرة الأخذ بها عندهم أو قل

التفسيم الثاني الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل والرأي، تنقسم إلى قسمين: نقلية 

والسنة، ويلح  بهذا النوع الإجماع ومذهب وعقلية. النوع الأول: الأدلة النقلية وهي الكتاب 

الصحابي وشرع من قبلنا على رأي من يأخذ بهذه الأدلة ويعتبرها مصادر التشريع. وإنما كان هذا 

النوع من الأدلة نقليا، لأنه راجع إلى التعبد بأمر منقول عن الشارع لا نظر ولا رأي لأحد فيه. النوع 

                                                             
  -، )مكتبة الرشد؛ الرياض آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويماي، . علي بن سعد بن صالح الضويح13

 .319-315(، ص: 1335/ 1ط:
 .133، ص: أصول الفقه الإسلامي . وهبة الزحيلي،14
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جع إلى النظر والرأي، وهذا النوع هو القياس، ويلح  به الثاني: الأدلة العقلية أي التي تر 

والإستصحاب. وإنما كان هذا النوع عقليا، لأن مردّه إلى النظر  المرسلة  والمصالح  الإستحسان 

 والرأي لا إلى أمر منقول عن الشارع.

 وهذه القسمة التي ذكرت إنما هي بالنسبة إلى أصول الأدلة، أما بالنسبة إلى الإستدلال

بها على الحكم الشرعيّ فكل نوع من النوعين مفتقر إلى الآخر بعبارة أخرى هذان النوعان 

متكاملان، لأن الإستدلال بالمنقول عن الشارع لا بد فيه من النظر واستعمال العقل الذي هو أداة 

د لا دخل له الفهم، كما أن الرأي لا يكون صحيحا معتبرا إلا إذا استندّ إلى النقل، لأن العقل المجرّ 

 35في تشريع الأحكام.

بشكل عام، هناك طريقتان طورهما العلماء لإخراج الأحكام الشرعية، وهما الأساليب 

الحرفية أو اللفظية )الطريقة اللغوية( وطريقة الجدل )الطريقة المعنوية(، لكن الطريقتين ، إذا تم 

  العلماء في إجراء رها بواسطةتحليلهما ستكونان ثلاث طرق تحليلية، الأساليب التي تم تطوي

 ؛، وهيالأحكام الشرعية

المنهج من خلال القواعد اللغوية  )قواعد اللغة( ، وهي القواعد التي يتم  (3

 ترتيبها لفهم معنى الألفاظ في سياقها على إفادة الحكم؛

                                                             
 .131ص: الوجيز، . محمد الزحيلي، 15
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المنهج من خلال تحليل منهج التعليل ، أي قواعد دراسة الموقف الشرعي  (2

ير المنصوا عليها صراحة في نصوا القرآن والسنة من للأحداث المختلفة غ

 ؛خلال النظر في علة الحكم

ا منهج خلال تحليل منهج الاستصلاح الذي  المنهج من (1 يُطل  عليه غالب 

أي قواعد دراسة الموقف الشرعي للأحداث المختلفة من خلال  المقاصدي

عن صياغة  الإنسان والتي ستنجم النظر في الفوائد التي تعود على حياة 

 31الفكر على الحكم.

والقياس. في  والإجماع  والحديث  الأدلة الشرعية المتف  عليها بين العلماء هي القرآن 

)غير معروفة(، هي قضية محل نزاع  )الأدلة المختلف فيها(  أقل شهرة  حين أن الاستقراء مع كونها 

حسان ، وشرع من قبلنا ، وسد مثل الاستصحاب، والمصالح المرسلة ، وقول الصحابي ، والاست

يميل إلى أن يكون   الإسلام في الحكم الشرعي الذريعة، وعرف. هذه الحقيقة  تشير إلى أن فكرة 

ا )لفظية(.  نصي 

أنواع بالنص بجميع  تتعل   هي مسألة   الاستنباط في علم أصول الفقه   إن مسألة

( التي تنقسم أشكالها إلى عدة جوانب الألفاظ على المعنى وعلى الحكم دلالتها )أي طرق دلالة

                                                             
 .454(، ص: 4111/ 1، )جاكرتا: غ.ف فريس، ط: نظرية الفقه المعاصر. محمد حسبي عمر، 16
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 من شكل عامّ، خاا، مشترك، صريح، كناية  إلى محكم، مفسّر، نص، خفي، 
 
 للمراجعة، بدءا

مشكل، مجمل، متشابه، ودلالة النص على الحكم مباشرة، وذلك يشمل لفظ الأمر من حيث إنه 

 الحرمة حكم شرعي.والوجوب و  يفيد الحرمة  للوجوب، ولفظ النهي من حيث إنه  يفيد 

من للنصوا الشرعية  الإجتهادالقرآن بدور العقل في مجال  اعتراف معرفةيمكن 

أولى الأمر في الآية هو قبول  فيها نجد بأن الأمر بطاعة   من سورة النساء.  59محتوى الآية 

ثال لهم مع الامت شرعي طاعة  طلب حكم  في  وجهدهم  وسعهم  اجتهادهم الحاصل من استفراغهم 

 العقل في الأمور الدينية )الشريعة الإسلامية( هو دليل ديني. وبالتالي، فإن استخدام  عليه. 

تسمح للبشر بالتدخل في  القرآن على استخدام العقل هو هبة من الله  منف ار تعإن الإ 

ا، وبالتالي يجرؤ العلماء
 
ا واعتراف على  تحديد قواعد حياتهم، كما يجعل مكانة العقل أكثر تكريم 

هو أحد العوامل  إن طلب استخدام العقل في الأمور الدينية و   المجتهدون. الظهور على أنهم 

 لظهور الفكر في الشريعة الإسلامية. الدافعة 

في الآية أو الحديث، وليس في شكل  هإلي  شارالم عنىلفهم الم وظيفة العقل هي أداة 

بشكل عام، مجردة عن النصوا الشرعية.  م وضع الأحكا في  قواعد إضافة  تطوير أو إضافة أو

 ؛العقل إلى الأمور التاليةاستخدام  إلى يحتاج
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ا، لذا  في الحالات التي يكون فيها نص من القرآن أو السنة (3 ا واضح  لا يُظهر فهم 

ا أكبر مما يظهر على السطح )  (الدلالة ظنيفإن فهم المعنى يتطلب فهم 

ة ، دون ذكر التفاصيل وقواعد تنفيذها ، لا يذكر القرآن إلا المبادئ الأساسي (2

 عقلقواعد لتطبيقه من رسول الله، فيمكن لل لم يكن هناك تفاصيل و  طالما

 .لتنفيذه الأحكاموضع في أن يعمل على التفصيل 

الأحكام الشرعية الواردة في من قضايا في الحالات التي لا توجد فيها قضية  (1

ا في إجراء القرآن أو السنة النبوية حرفية. في هذ ه الحالة، يلعب العقل دور 

المقارنات أو "المقاربات الجوهرية" الأخرى ، مثل الاستحسان والاستصلاح. هذا 

 .الحديثةالمجال هو مجال واسع جدا لسلطة العقل في حل المشاكل 

ليس هناك عدد قليل من آيات القرآن مفتوحة لقبول تفسيرات مختلفة، فضلا عن فتح 

كل هذا يجعل الشريعة الإسلامية ديناميكية ولديها  من خلال نهج جوهري. لشرعيحكم االتطور ال

 قدرة غير عادية على استيعاب التطورات والتغيرات الاجتماعية المختلفة في جميع الأوقات والأماكن.

 .إن تطور الفكر الشرعي الإسلامي ممكن وثبت في تاريخه من خلال دور الاجتهادو 
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يقال بالثبوت في  سلامية، من المعروف بشكل أساس ي، مافي منهجية الشريعة الإ 

لا يمكن تغييرها بمرور  ثابتة  هي الشريعة الإسلامية التي يجب أن تكون مستقرةو  النصوا

ا للعصر. فيها توجد العناصر ما يقال بغير الثبوت وهي التي و  الوقت،  ا وفق   يمكن تطويرها ديناميكي 

الإسلام، على  بدين  والتزامهم  قدرتهم  في  شكون ماء الكبار الذين لا يبين العل هناك اتفاق  وعليه، 

 والتطور.  الثبوتتحتوي على عنصرين، وهما  الإسلامية  أن الشريعة 

للمشاركة في شرح إرادة الله  ؤهلين للإجتهادالاجتهاد هو سلطة أعطاها الله لعباده الم

 وديناميكية في الفقه، مع الاجتهاد ستكون ديناميكيا بوحيه.
 
ت الشريعة الإسلامية أكثر تطورا

 واستجابة. وتجريبية 

ا للدويليبي  في هذه الحالة ،  تصنيف الاجتهاد  يمكن  -كما نقله عبد الرحمن دحلان  -وفق 

من حيث المنهجية، يمكن   31عدد المجتهدين.من حيث و  ، أي من حيث المنهجية الطريقتينإلى 

 ة( أنواع، على النحو التالي:)ثلاث  1تقسيم الاجتهاد إلى 

نصوا الواردة في ال لبيان الأحكام الشرعية، هو الاجتهاد نياجتهاد البيالإ  (3

بعبارة أخرى كما يقول به الشيخ وهبة الزحيلي؛  .الشرعية من ناحية اللغوية

 18أن الإجتهاد البياني هو بيان الأحكام الشرعية من نصوا الشارع.

                                                             
 .353( ، ص: 4116/ 4، )جاكرتا: أمزة، ط: أصول الفقهالرحمن دحلان، . عبد  11
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النصوا سألة غير موجودة في حكم المهاد لمعرفة هو الاجت ، جتهاد القياس يالإ  (2

بعبارة أخرى الإجتهاد  .الحكم الوارد في النصوامن خلال تشبيهه بالشرعية 

القياس ي هو إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص في الحكم لاشتراكهما في العلة. 

بعبارة أخرى وضع الأحكام الشرعية للوقائع الحادثة مما ليس فيها كتاب ولا 

 39ة، بالقياس عا ما في نصوا الشارع  من أحكام.سن

سألة غير موجودة في حكم المهو الاجتهاد لمعرفة الإجتهاد الاستصلاحي،  (3

بناء الحكم على قاعدة الاستصلاح أو المصلحة.  من خلالالنصوا الشرعية 

بعبارة أخرى وضع الأحكام الشرعية للوقائع الحادثة مما ليس فيها كتاب ولا 

 20المبني على قاعدة الاستصلاح. سنة بالرأي

في أصول الفقه   الفكرةيبدو أن تطور بناء على ما سب  من الإجتهاد من حيث المنهجيه، 

 الأحكام الإسلامية تخريجالفقه في الجانب المنهجي هو طريقة لأصول وفي هذه الحالة، فإن  .مهم

ا بالنسفي هذا السياق، يعتبر عل  وتثبيتها. ا جد  هدين في تصحيح استنباط تبة للمجم الفقه مهم 

 .الإسلامية لأحكام با لمشكلات المتعلقة ا  حلّ ألة وهو  الأحكام الشرعية، 

                                                                                                                                                                       
 .314ص: / 4، ج: أصول الفقه الإسلامي. وهبة الزحيلي، 19
 .راجع نفسه. 13
 .راجع نفسه. 41
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  ،العصور و  كن اممرور الأ ثابت في الأساس ، ولا يتأثر ب إن وجود الشريعة الإسلامية 

ا ا للتغيرات في الظروف الاجعلى النصوا الشرعية  يتغير تفسير المسلمين دائم  تماعية وفق 

لتفسير في وجود ا تقبل  الشريعة الإسلامية  ثم إنّ   والحراك الاجتماعي وتطور العصر. والتاريخية 

ئمة الأ  هذا التفسير آراء حتى أصبح  ،ارع )مقاصد الشريعة(الش ودحدود أنه لا يتعارض مع مقص

 23الإسلام.في  المذاهب 

حكام ا المصدران الرئيسيان للأ ، وهمهما المصدران الرئيسيان للمعرفة القرآن والسنة

   الأحكام(، أو المصادر الأساسية لمنهجية الفقه الإسلامي. مصادر)الإسلامية 
 
لقد نزل القرآن كاملا

تتعارض الأنشطة في الإسلام مع القواعد  لذلك، يجب ألاصلى الله عليه وسلم،  وانتهى الحديث بموت النبي محمد

 المصدر.ذلك الواردة في 

مع النصوا الشرعية  المراد من الاجتهاد طريقة لاستخراج معنى م الفقه،عل في نظر

 هو الاجتهادب يفهمفي السياق الحالي، يمكن أن  .الشرعي بمراعاة مقاصد الشريعة للحكم الاستفادة

العمل التدريجي لتحديث القواعد الواردة في نص القرآن أو السنة النبوية بحيث يكون كلاهما 

                                                             

(، ص: 1331، )فادغ: أنغكاس رايا، تجديد الفكر في الشريعة الإسلامية. أمير شريف الدين، 41 
19. 
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التي  الحديثة ة المواقف والظروف الجديدة من خلال توفير حل  مختلف المشاكلقادرين على تغطي

 22.تتحدث

في مختلف المجالات ،   مسائل الحديثةلالحكم ل طلب ، من الضروري لأصوليينبالنسبة ل

على الفقهاء المعاصرين , .في إثبات حكمه التي لا يوجد فيها نص دلة الظنيةلا سيما تلك المتعلقة بالأ 

 ر مفهوم الاجتهاد الذي يتلاءم مع تطور الأوضاع والظروف في حياة المجتمع الحديث.تطوي

في هذه الحالة ، الاجتهاد هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التغيير ويمكن أن تكون الشريعة 

ومع ذلك ، فإن الإجماع والقياس والاستحسان والعرف . مع تطور المجتمع فقةالإسلامية متوا

من ناحية أخرى ، فإن هذا الدليل الشرعي مع القرآن  يزالون في مواقع مختلفة.والاستصحاب لا 

 لكن من ناحية أخرى فإن الدليل الشرعي هو منهج الاجتهاد.، والحديث هو مصدر الاجتهاد

ا، في حين أن الحلّ  ن، ثم يشير يسابقال الأصوليين  غه فقهاءلم يصوّ  المشاكل تزداد تعقيد 

وعلة ،  كليات، وقواعد ال)المصلحة( على أساس الفوائد الأحكامأي تحديد  ،أيإلى الاجتهاد بالر 

على مستوى التنفيذ تشمل هذه الأساليب: القياس، والاستحسان، والاستصلاح، والعرف، و  .الحكم

 ، وسد الذريعة وغير ذلك.والاستصحاب

                                                             
، )جيكاغو: مطبعة جامعة جيكاغو، تحويل التقاليد الفكرية الحداثة،الإسلام و . فضل الرحمن، 44

 .9(، ص: 1394
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"الحركة لتقدم  الاجتهاد في الإسلام كما نقله أمير المعلم كما قال إقبال يحتوي على معنى

 21الحكم الإسلامي.مجال  الاجتهاد هو مفتاح ديناميات التعاليم الإسلامية، بما في ذلك  المسلمين".

ا بالتغيرات والديناميكيات، وما هو أبدي هو التغيير  هذه الحياة المعقدة لا تنتهي أبد 

ا  ام الإسلاميةالأحكالتي تم سنها في شكل قوانين أو  الأحكامإن  والديناميكيات نفسها. ستكون دائم 

الحكم لا يستطيع  مشروطة وتتخلف عن التغييرات وديناميكيات حياة الناس التي يمرون بها.

ا على المشكلات ال الإسلامي ا أن يجيب تمام  في المجتمع، أو بعبارة أخرى، تم  تالتي تحدث حديثةأبد 

ا بالتغيير الشريعةالانتهاء من  هل يمكن للشريعة ف ات والديناميكيات.، لكن الحياة لا تنتهي أبد 

 24.؟الإسلامية التي اكتملت أن تجيب على مشاكل الحياة المجتمعية التي لم تكتمل قط

 للتمكن من الإجابة على المشاكل المذكورة أعلاه ، من الضروري تطوير الشريعة الإسلامية

ذلك في بداية النهضة  يمكن ملاحظة. لمواجهة تحديات العصر وصارت مهمة في طريقة الإجتهاد

ا عالية من الاجتهاد واستندوا إلى  في مجال الشريعة  الفقهاءالإسلامية، حيث أظهر المسلمون روح 

                                                             
منهج الاجتهاد في الشريعة الإسلامية في إندونيسيا: جهود توحيد الرسائل النصية . أمير المعلم، 43

يونيو  11، )الكلمة الافتتاحية في منصب أستاذ في الفقه، جامعة إسلامية أندونسية، مع الواقع الاجتماعي
 .13(،  ص: 4116

، )سيماراغ: أونيسولا جتهاد الحاكم في قضاء الإسلام(إطريقة الإجتهاد والإستنباط ). خسني، 44
 .4(، ص: 4111/ 1فريس، ط:
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فترة تكوين للشريعة الإسلامية. تقع مسؤولية التطور  صلى الله عليه وسلم وعليه، بعد وفاة النبي محمد الإسلامية.

 هدين الذين يتمتعون بالقوة والموثوقية في هذا المجال.المجت أيديالسريع للشريعة الإسلامية على 

 ـــــئلة البـــــحثــــــأســـــ . ب

هذا  في  لبيانها  يرى الباحث التي  فإن المسائل الرئيسية  بناء  على إشكالية البحث أعلاه ، 

سدّ الذريعة و  ، والمصلحة المرسلة بالإستحسان ،  الأحكام  الإستدلال في تخريج   كيفية هي  البحث 

، يللإجتهاد الإستصلاح من حيث المنهجية على الأحكام الشرعية الإستنباططريقة  في تطوير

المشاكل الرئيسية  للإجابة على  ثم   في الإجابة على المشاكلة الجديدة. هذه الحجج  وضرورة 

 نحو التالي؛، وهي على الالأساس ي ناشئة عن ذلك الموضوع  لة أسئ المذكورة أعلاه ، هناك عدة 

كيف مكانة الإستدلال بالإستحسان والمصالح المرسلة وسد الذريعة في تخريج  .3

الإتحاد  بمحاولة  الأحكام الشرعية عند الأصوليين مع بيان دراسة المقارنة فيها 

 ...؟تلك الأدلة حقيقة  في حجية  الإختلاف بعدم  القول تحق   حتى  بين أرائهم 

ن، والمصلحة بهذه الأدلة )الإستحسا ستدلالكيف تحقي  ضرورة تطبي  الإ  .2

في المحاولة عن تطوير الإجتهاد من   في المسائل العصرية المرسلة وسد الريعة(

 ...؟حيث منهجيته 



  15 
 

 ـــــــدود البـــــحثـــــحـــــ . ج

تحديد بحثه لأن لا يكون  أراد الباحث  إشكالية البحث فيما سب  بيانها  عرضبعد 

لا يحصل للباحث أهداف بحثه. فبذلك حدد الباحث بحثه في الإجتهاد في  ومطولا حتى واسعا 

الباحث في تأليف  لأنها لا يقصدها  المتف  عليها  بيان الأدلة  بدون إحضار  المختلف فيها  الأدلة 

  الأطروحة.  هذه 
ّ
ا أراد بحثه المختلف فيها  في الإجتهاد في الأدلة  بحث أطروحته ـا حدّد الباحث ثم لمـ

ة بين المقارن بيان دراسة  يمكنه بيان مجال الإجتهاد في الأدلة المختلف فيها مع  على التدقي  حتى 

رعية  الأدلة أثر التطبيقات في  الأخير سيذكر الباحث في ثم  الإحتجاج بها الأصوليين في 
ّ
الش

 فقه النوازل المعاصرة. أي في  المعاصرة  المختلف فيها  في إشكالات 

 الإصطلاحاتـيان بـ . د

أراد الباحث تبيين الإصطلاحات الرئيسية أو الكلمات المفتاحية الواردة  في هذه الفقرة 

يريد الباحث  ليكون هذا البحث لم يخرج عمّا في عنوان البحث لتيسير فهم هذا البحث، ثم 

ولوجود الإتساق في استخدام المصطلح أو استعماله وتجنب الخطأ والفهم المختلف من قبل 

 يقصده الباحث في بحثه. لقارئ عما ا
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في فهم  هذا البحث أو أخطاء  في  لتجنب حدوث أخطاء في المصطلحات المستخدمة  ثم 

أنه  باحثيرى ال المستخدمة كما هو مذكور في العنوان،  المصطلحات الرئيسية  بعض  أو تفسير 

 ؛من الضروري الحدّ من المصطلحات التي وردت في هذ البحث، وهي

 25كل حكم شرعي عملي ليس فيه دليل قاطع.  ؛ـجال الإجتهادمــ .3

الأدلة التي لم يتف  الأصولييون في أخذها حجة  ؛المختلف فيها الأدلة الشرعية  .2

وذكر وهبة الزحيلي بأن هذه الأدلة المختلف فيها داخلة تحت ما يسمّى 

 21يتصل بالإستدلال. بما  بالإستدلال أو 

لوب وفي الإصطلاح إنه و الطري  المرشد إلى المطأ  21طلب الدليل  ؛الإستدلال .1

على معنى ذكر الدليل سواء كان الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا أو يطل  تارة 

هنا  بيانه  وهذا هو المطلوب  الأدلة  خاا من أنواع  ويطل  تارة على نوع  غيره. 

ا عرّفه وليس نصا ولا إجماعا ولا قياسا كم بما يلزم من الحكم  فإنه معرّف

                                                             
، )بيروت: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . محمد بن على بن محمد الشوكاني،45

الإجتهاد في الشريعة القرضاوي، يوسف ، 453-454: م(، ص 1333/  4مؤسسة الكتب الثقافية، ط: 
 (1991/ 1الإسلاميّة مع نظارات تحليلية في الإجتهاد المعاصر، )كويت: دار القلم للنشر والتوزيع، ط: 

 .65ص: 
 .133ص: أصول الفقه،  . وهبة الزحيلي،46
بيروت: دار ) لابن منظور، ،لسان العرب انظر تعريف الإستدلال وتفصيل الكلام عنه: في. 41
 .449/ ص: 11 الصادر(، ج:
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وقال سليمان   22ولا قياسا. إجماعا  دليل لا يكون نصا ولا  بأنه عبارة عن  الآمدي 

 ؛شرح التحرير في التحبيرالمرداوي 

فيدة  للأحكام فذكر بعد "الإستدلال  هو  طلب الدليل  لأنه من جملة  الطرق  الم

والإجماع من كلام  الأدلة  الأربعة  وهي الكتاب )القرآن(، والسنة، الفراغ 

لة والقياس. ثم الإستحسان  والمصلحة  المرسلة  وسد الذريعة  داخل في الأد

الأدلة  المختلف فيها  بالإستدلال لا بالمصادر المختلف فيها، وإنما  عبر عن 

عالم بطري  الإستدلال  والإستنباط،  لأن كل ما ذكر  فيها  إنما قاله الأحكام؛

 29وا عليه.قطعي  ولا أجمع وليس  به  دليل 

 

 ولا سنة ولا إجماع عليها. ليس فيها كتاب  الوقائع الحادثة مما   ؛المسائل العصرية .4

حكم آخر لوجه أقوى  بالمسألة عن حكم نظائرها إلى العدول الإستحسان؛  .5

 10هذا العدول. يقتض ي 

المصلحة المرسلة؛ المصالح التي لم تقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على  .1

 13إلغائها.

                                                             
)الرياض: دار الزاحم للنشر القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، . محمود حامد عثمان، 49
 .44-41(، ص: 4114/ 1والتوزيع، ط: 
مكتبة الرشد(، ج: )الرياض: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، سليمان المرداوي الحنبلي،  .43

 .3133/  ص: 9
أثر الأدلة المختلف فيها )مصادر التشريع التبعية( في الفقه الإسلامي، . مصطفى ديب البغا، 31

 .144)دمشق: دار الإمام البخاري(، ص: 
 .34ص: أثر الأدلة المختلف فيها، . مصطفى ديب البغا، 31
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المفسدة أو لم يقصد  كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها إلىسد الذريعة؛  .1

ا. مصلحته ومفسدتها أرجح من، التوصل إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها غالبا

ـــــها الإمام الشاطبي  ــــوله: )منع الجائز لئلا  وقد عرفــ ــــمه الله ـ بقـــ  إلى يتوسل به  رحــ

 12(.الممنوع

 أهــــــــداف البـــــحث      إ.        

تخريج الأحكام  الإستدلال في  كيفية  الصحيحة عن  هو المعرفة  الغرض من هذا البحث 

الإستنباط على الأحكام  تطوير طريقة   فيسدّ الذريعة بالإستحسان، والمصلحة المرسلة، و 

التي لا يوجد  الجديدة  شاكلة الم على  الإجابة  في  هذه الحجج  تطبي   معرفة ضرورة  الشرعية، ثم 

الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن  بوفاة  قد انتهت  يدل على حكمها لا سيما أن النصوا الشرعية  نص شرعي 

 والمستجدات غير متناهية. الوقائع 

لخيص أهــدافه في النقاط ثم هذا البحث يهدف على الوجه الخاا الذي  يمكن ت

 ؛التالية

                                                             
 .511ص: أثر الأدلة المختلف فيها، . مصطفى ديب البغا، 34
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بالإستحسان والمصالح المرسلة وسد الذريعة في تخريج الأحكام  مكانة الإستدلال .3

الشرعية عند الأصوليين مع بيان دراسة المقارنة فيها بمحاولة الإتحاد بين أرائهم 

 .في حجية تلك الأدلة حقيقة الإختلافحتى وقع القول بعدم 

بهذه الأدلة )الإستحسان، والمصلحة  معرفة تحقي  ضرورة تطبي  الإستدلال .2

في المحاولة عن تطوير الإجتهاد من   في المسائل العصرية المرسلة وسد الريعة( 

 .حيث منهجيته

 فــوائــــــــــــد البـــــحث . ف

 ؛للقراء عليه على الفوائد التاليةيرجى أن يكون هذا البحث يفيد للباحث و 

بالإستحسان  الإستدلال  مكانة  زيادة العلم والمعرفة للباحث وللقراء عن .3

تخريج الأحكام الشرعية عند الأصوليين مع  في  المصالح المرسلة وسد الذريعة و 

 رائهم.آالإتحاد بين  بمحاولة  فيها  المقارنة  بيان دراسة 

الإستدلال  هذا  تطبي   تحقي  ضرورة  في  وللقراء  للباحث  والمعرفة  زيادة العلم  .2

 في المسائل العصرية.
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الماجستير يصير شرطا للباحث لنيل شهادة  والأخير هذا البحث كونه رسالة .1

 سومطرة الحكومية  الإسلامية  الماجستير في قسم الحكم الإسلامي من جامعة 

 الشمالية، ميدان.

 ابقـةـدراسـات السّــال . غ

ــرعية المختلف فيها قد كتب فيه 
ّ
لا شك أن موضوع حول نظرية الإجتهاد ثم في الأدلة الش

ــدّ  لحةستدلال بالإستحسان والمصالإ ن مناقشة موضوع كثيرا، قديما وحديثا إلا أ المرسلة وســ

في الـذريعة  في تخريج الأحكام الشرعية عند الأصولين وضرورية تطبيقها في المسائل العصرية 

  التطوير المنهجي للإستنباط على الأحكام الشرعية
 
 –حسب علمي  –)جمعا ودراسة( لم يحظ

بعبارة أخرى لا خصصه أحد برسالة ماجستير، لكن العلماء قد بصورة البحث العلمي المستقل 

ــرعية حيث اعتبروه 
ّ
تناولوا هذا الموضوع في كثير من الأحيان عند كلامهم عن الإجتهاد والأدلة الش

 من المواضيع الجزئية التي تبحث عند الكلام عنهما في كل مصنّفاتهم بشكل عام.

عن باب يتناول موضوع الإجتهاد وما يتعل  به  لا يكاد كتاب من كتب أصول الفقه يخلو

ــرعية وما يتعل  بها، وما ذاك إلا لقوة علاقة الإجتهاد بعلم أصول الفقه الذي قد 
ّ
وهكذا بالأدلة الش

 سب  ذكره في أول هذا البحـث.
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ــرعية المختلف فيها في 
ّ
بعد الإطلاع لم يجد الباحث من أفرد مجال الإجتهاد في الأدلة الش

تنباط على الأحكام وأثر تطبيقاتها في إشكالات المعاصرة ببحث مستقل. ولكن وجد الباحث الإس

بعض الرسائل التي تناولت موضوع الإجتهاد والأدلة الشرعية، وأهم الدراسات السابقة التي لها 

 ؛مباشرة بموضوع هذا البحث ما يأتيعلاقة 

لمية التي أعدها عطاء رحمن مجالة ع تجديد الفقه الإسلامي،  في الإجتهاد ودوره  .3

 الندوى.

، مجال في الإسلامالحكم  نباطستالفقه كأساس منهجي لإ أصول تنشيط دور  .2

 علمية التي أعدها محمد راف .

في بيان هدف بحثه، رأى الباحث أن هذا البحث يحاول الكشف  نتيجتها؛

ور والإظهار عن الخلفية التارخية وأسس تكوين علم أصول الفقه، والدور الأ 

وتطوره، وصيغة لإعادة تطوير الفقه  الإسلامي   لأصول الفقه في الفكر الشرعي

 العصرية. الحادثة  في الإستجابة عن الوقائع 

اكتشاف علم  هو المحاولة لإعادة  ثم بعد ذلك يرى الباحث أن ما نحتاجه الآن 

في  ويكون منهجيا للخطوات لهذا العلم هو نشأ  يعنى إنا نرى  أصول الفقه، 
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الأحكام الشرعية. ويقول أن معظم الفقه التي وضعها المجتهدون في  تخريج 

التي لا يجوز  وكانت تعتبر كاملة  قول في الإتفاق على انتهائها  الماض ي لم يقع عليها 

تصبح مؤقتة بحسب تلك  التغيير فيها كما يفهم الآن. بل وجدت فيها أحكام 

هو في النصوا الشرعية التي  الإجتهاد  بأن مجال الأزمنة. هناك من المعلوم 

نتاج   منعبحيث لا ي نشأفتبين أن علم أصول الفقه قد فيها.  للإجتهاد  قبلت 

لتوفير  تمت صياغة أصول الفقه في الواقع و   كثيرون.الالفكر الفقهي كما زعم 

تطوير الفكر الشرعي الإسلامي )الفقه(، على النحو الذي  الضمانات لجهود 

لذلك من غير المناسب أن يتهم الحداثيون الفقه بأنه  ه الحداثيون.يرغب في

 الإسلامية. الشريعة   جمودسبب 

، فإن الخطوة التي يجب اتخاذها بعد استكشاف علم أصول وبناء  على ذلك

، وهو  حكام الشرعيةلأ لفي الاستنباط  الفقه هي إعادة دور الفقه كأساس منهجي 

. واف  مع الواقع الحديثيت  الإسلامي كم تخريج الح في سياق حديث هو 

وجود  يظهر لأنه منذ البداية  منهجي ضرورة ،  الدور كأساس  أصبحت عودة 

 الدور. هذا  مثل  في  الفقه 
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 مجالة علمية في ديناميك للحكم الإسلامي، بناء المنهج  إعادةأصول الفقه؛  .1

 التي أعدها إفرينالدي.

باحث أن إعادة بناء المنهج في ديناميك للحكم ؛ في بيان بحثه، يرى النتيجتها

الإسلامي يتعل  بضرورة تطبي  الإجتهاد وتطوره. ويرى بأن تطور في الحكم 

لا  -لا سيما في مواجهة سرعة التطور أو التغيير في الأماكن والأحوال  -الإسلامي 

 يحصل إذا كان الإجتهاد متوقفا عن التطور.

الاجتهاد هو السبيل الوحيد لتوقع التغيير ويمكن في هذه الحالة ، فإن ثم يقول 

 ومع ذلك، فإن الإجماع   تطور المجتمع. للشريعة الإسلامية أن تستوعب 

يعني  مواقع مختلفة. في والاستصحاب لا يزالون  والعرف  والقياس والاستحسان 

مصدر من مصادر  والحديث  بالقرآن  مصحوبة   دلةفإن هذه الأ  ،من ناحية

 الاجتهاد. هي طريقة  دلة الأ هذه  فإن  ، لكن من ناحية أخرى ، الأحكام

عملا، كما أشار إليه تطبيقه  ثم يرى الباحث حول تطوير الإجتهاد من ناحية 

الدكتور يوسف القرضاوي، وهو يقسم طريقة الإجتهاد بالإجتهاد الإنتقائي، 

احث أيضا حول والإجتهاد الإنشائي، والإجتهاد الجماعي أو الفردي.  ويدخل الب
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المبني للمصلحة أو الإجتهاد المواف  للمقاصد عن الإجتهاد  تطوير الإجتهاد

 الشرعية.

مجالة في أصول الفقه،  طريقة الإستنباط الأحكام  الإستدلال بالإستحسان في  .4

 محمد رجال قاسم. التي أعدها  علمية 

تحسان هو بحث، يرى الباحث بأن الإستدلال بالإسالف دفي بيان هنتيجتها؛ 

في المسألة عن  العدول المصلحة ب المبني على أساس الدين من مراعاة  الإجتهاد 

 هذا العدول.  يقتض ي أقوى لوجه  نظائرها إلى حكم آخر  حكم 

في اختلاف  بيان قليل  مع  تعريفه  ا من ءبد الإستحسان   يبين الباحث عنو 

أقسام الإستحسان  بين العلماء في اطلاق الإستحسان وتسميته، ثم بعد ذلك ي

الإستحسان بعلم أصول  ثم يقول بعده في تعل   بين الأصوليين،  كما عرفت 

عل  بالقواعد والبحوث يت العلم الذي  هو باعتبار أن علم أصول الفقه  الفقه 

بها المجتهد إلى استفادة الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها التي يتوصل 

يقول بأن الإستدلال بالإستحسان هو أحد الدليل من التفصيلية.  في بحثه هو 

بعد  على حجيتها عموما  كلمة الأئمة الأصوليين  الأدلة الشرعية التي اتفقت عليها 
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بيان محل النزاع بينهم في تسمية هذا الدليل، مع أنّ نجد بعض العلماء من 

 نفيا مطلقا. نفواه  الأصوليين 

حسان، يرى الباحث بأن الإستدلال عن الإستدلال بالإستفي ختام بحثه 

بالإستحسان هو العمل بالمصادر غير النصية، لأنه يرى أن المصادر الأحكام 

وهي القرآن والسنة،  المصادر النصية  تنقسم إلى قسمين، قسم  الإسلامية 

والقياس والمصلحة المرسلة  وهي تشمل الإجماع  والثاني المصادر غير النصية 

أن  من حيث المبدأ رأى  ثم  صحاب والعرف وسد الذريعة. والإستحسان والإست

للمسلمين الإستفادة منه في  في الإجتهاد أن يمكن  الأخذ بالإستحسان منهجية 

 الإسلامية. الأحكام  تطور 

 مجالة علمية التي أعدتهاة، الاسلامي الأحكامنباط تريعة طريقة من اسذدّ الس .5

 مسرانيتي

في الفقه  تطبي  الحكم الإسلامي  بأن  ا، ترى الباحثة في بيان هدف بحثه نتيجتها؛

في  مقاصد الشريعة  فيه وجودا وعدما مع مراعاة  الإسلامي مرتبط بدور العلة 

مع ذلك أن التطور من الديناميكية الإجتماعية في المجتمع و  ،والضر النفع 

 فيه. قويا في النظام الحكمي  يؤثر أثرا  مستمر في الوقوع حتى 
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دليل من أدلة الأحكام في طري  احثة أن الإستدلال بسدّ الذريعة الب رأت

التطور السريع في المجتمع  مواجهة  في  إجابة  وهذا الإستدلال  الإستنباط 

 تخريج الحكم. في  كما أرشدت إليها روح التشريع  المصلحة والمفسدة  بمراعاة 

ين الأصوليين، فمنهم ب الإختلافبأن الإستدلال بسد الذريعة محل  ثم قالت

بدءا  الإستدلال  هذا تفصيل  وبعد  وآخر مبطلون به.  الإجتهاد  في  به  متمسكون 

وأقسامه، وأصله من النصوا الشرعية مع بيان موقف العلماء من تعريفه 

تطبي   للحكم الشرعي، ختمت ببيان  الإستنباط  في  صوليين في أخذه حجة الأ 

نقل الدم للصائم، وتولية المرأة  مثل مسالة  حادثة ال هذا الدليل في الوقائع 

 أمام  المحكمةلشؤون الحاج في العبادة، ومسألة الفرقة بين الزوجين  عاملة 

 والأسرة  المناكحة  في  النسل  تحديد  ومسألة  بالكافر  المسلم  زواج  ومسألة 

 وغير ذلك.

قة في الإجتهاد وفي ختام بحثه قالت يمكن أن يكون أخذ سد الذريعة طري

به  الإستدلال لأن  وتجنبهم من الهلاك  للناس  يحق  المنفعة  للإستنباط الأحكام 

 أو تجنب الضرر. المنفعة  على  الحصول  غرضه 
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في لفقه حيث يكون منهجا موقف علم أصول اتهم عن رسالا في  الباحثين  كل  تحدّث 

كونها حجة  في  مصادر الأحكام المختلف فيها  نة الإستنباط على الأحكام،  ثم يتحدثون عن مكا طرق 

عنها في الإقتراب بدراسة المقارنة، حيث لم يتطرق أحد منهم بل  من تخريج الحكم الشرعي. 

يتحدثون عن تحرير محل الخلاف بين الأصوليين في أخذ تلك الأدلة حجة في استنتاج الحكم 

يعني مجالاته  نظرية الإجتهاد  بين  اول الجمع يح الباحث  بحث أطروحة  هذا   وعلى ذلك الشرعي. 

الباحث لبيان علاقة  ثم بعد محاولة  المختلف فيها.  بالأدلة الشرعية  الإستنباط الأحكام  في 

ات من الأصوليين الإختلاف تجري  كيف ف  ،الإجتهاد والأدلة الشرعية المختلف فيها في تخريج الأحكام

المختلف كلها   تلك الأدلة  تطبي   ثار من أراد الباحث ذكر الآو  ، فيها بالأدلة المختلف الإحتجاج  في 

لتطوير الإجتهاد  المحاولة  ومع ذلك يقصد الباحث  ، في بيان الحكم الشرعي من مشكلات المعاصرة

الإجتهاد الإستصلاحي،  في نوع  وسد الذريعة  والمصلحة المرسلة  بالإستحسان  بإدخال الإستدلال 

يرجو الباحث أن لتشريع الحكم.  و  تطبي  ذلك الإستدلال يتف  مع مقصود الشارع  لأن أساس

ويبدله بكلمة المتف  عليها مع  تلك الأدلة،  في نزع كلمة "المختلف فيها" عن  جديدا  رأيا  يقدم 

 بشروط مقصودة. يتمسك بها  ممن  مراعاة شروط الإحتجاج بها 

ة يتضح أنها لم تتطرق إلى موضوع البحث وبالنظر إلى الرسائل العلمية السابق

ــدّ الـذريعة  في تخريج الأحكام الشرعية عند  لحةستدلال بالإستحسان والمصالإ ) المرسلة وســ
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في التطوير المنهجي للإستنباط على الأحكام الأصولين وضرورية تطبيقها في المسائل العصرية 

عرض الموضوع ودراسته من خلال بحث )جمعا ودراسة( مما يجعل الحاجة ماسة إلى  الشرعية

 مستقل يعني أطروحة البحث نظرا لأهميته.

ـــمن . ه  البـــــحث هجـــــــــــــــــ

ومحددات نجاح الدراسة، لأنها تتضمن المشكلة  البحث من العوامل المهمة  منهجعد ي

 منهج حقيقة لذلك، فإن  الرئيسية في تنفيذ جمع البيانات التي تشتد الحاجة إليها في البحث.

إجراء البحث  والإجراءات التي يتم  البحث هو كيفية إجراء البحث بشكل تسلسلي، أي بالأدوات 

 11بها.

  منهجاويتخذها  في إجراء هذه الدراسة البحثية، يستخدم الباحث خطوات البحث 

سس سيسير عليه الباحث في هذا البحث يرتكز على الأ  ذيال نهجلهذه الدراسة البحثية.  فالم

 ؛هناك عدة خطوات اتخذت، وهي التالية، على الأقل 

  

                                                             
 .54(، ص: 3، ط: 1399اكرتا: غالية إندونيسيا، ، )جمناهج البحثمحمد ناصر،  .33
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 نوع البحث .1

وصفي ، لأن أداة العمل هي البحث في المكتبة من خلال  هذا النوع من البحث نوع

بحث   البحث عبارة عن وتفصيله هذا  في معالجة البيانات. استيعاب الأفكار والأفكار 

 الأقوال  لمكتبة(، أي البحث من خلالمكتبة والذي يعرف أكثر بالبحث النوعي )بحث ا

 وسد الذريعة  والمصلحة المرسلة  بأخذ الإستحسان  الإجتهاد   في طريقة والآراء من الأصوليين 

الإمكان من  يبحث عنها  فيها حتى  المقارنة  مع دراسة  الأحكام الشرعية  استدلالا في تخريج 

المختلف فيها استدلالا على ما  لك الأدلة بأخذ ت الإستنباط للأحكام الشرعية  تطوير طرق 

الإشكالات المعاصرة والمسائل الجديدة، مع المحاولة من الباحث بيان ضرورة  جاءت من 

تطبي  تلك الأدلة  تجديدا لطريقة الإجتهاد المعتبرة عند الأصوليين كما تعرف، كطري  

ن ناحية الأقيسة )الإجتهاد التعليلي( والإجتهاد م الإجتهاد من ناحية اللغوية )الإجتهاد البياني( 

 تطويرا منها. والإجتهاد من ناحية المصلحة )الإجتهاد الإستصلاح( 

 البحث اقتراب منهج ( أ

 اقتراب دراسة أصول الفقه (3)
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أصول الفقه )الإقتراب هذه الدراسة باستخدام منهج دراسة  بنيت

بمنهج  أي الدراسة والتحليل من ناحية أصول الفقه المتعلقة الأصولية(

الأصوليين، وتلك الأدلة  أراءفي   الأدلة المختلف فيهاالاجتهاد باستخدام 

 .وسد الذريعة والمصلحة المرسلة  تنحصر في الإستحسان 

 لتخريج  الأدلة هذا البحث وثي  الصلة باستخدام  الموضوع من نّ لأ 

يدة الحكم لا سيما إثبات الحكم الشرعي بما وردت من المسائل المعاصرة الجد

في لذلك، يحاول الباحث الاقتراب  .التي لم ترد بحكمها النصوا الشرعية

 بناء  على علم أصول الفقه. تحليل هذا البحث بمنهج دراسة أصول الفقه

، فسنجد بالطبع آراء دلة المختلف فيهاالأ ب الإستدلال إذا تحدثنا عن

ا   .الأصوليينمختلفة من  اء المختلفة أخذ آراء العلم سيحاول الباحث أيض 

 هذه الدراسة. عند التحليل في 

 اقتراب دراسة المقارنة (2)

هذا البحث يستعمل فيه الإقتراب بدراسة المقارنة بين الأقوال والآراء 

من الأصوليين في الإستدلال بالإستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذريعة مع 
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احث أن يقدم بيان محل النزاع بينهم حتى يمكن الجمع من آرائهم. و يرجو الب

رأيا جديدا في نزع كلمة "المختلف فيها" عن تلك الأدلة، ويبدله بكلمة المتف  

 عليها مع مراعاة شروط الإحتجاج بها ممن يتمسك بها بشروط مقصودة.

 بيانات البحث مصدر  .0

؛ آراء الأصوليين في الإستدلال بالأدلة المختلف فيها حول مصدر الأصل ( أ

ة وسد الذريعة من المتكلمين الشافعية وفقهاء الإستحسان والمصلحة المرسل

 الحنفية و بالخصوا أقوال علماء المعاصرين فيها.

الأول؛ كتاب أصول الفقه الحنفية، والمالكية، والشافعية،  مصدر الفرع ( ب

 والحنابلة.

مصدر الفرع الثاني؛ كتب أصول الفقه المعاصرة التي صنف عليها المعاصرون  ( ج

حيلي، والشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان، والشيخ كالشيخ الدكتور وهبة الز 

الدكتور عبد الكريم النملة، والشيخ أبو زهرة ، والشيخ عبد الوهاب خلاف. 

اليوم من مؤلفات المتخرجون  في  المنشورة  أدخل الباحث رسائل الدكتورة  ثم 

 الدكتورة. في درجة 
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 خطوات جمع البيانات .3

في التحليلي المعتمد على الأسلوب المكتبي  في جمع يعتمد هذا البحث على المنهج الوص

البينات مستفيدا في ذلك نتائج البحوث والكتابات والدراسات السابقة، ثم قام الباحث على 

دراسة المقارنة في الإتجاه والمقاربة في تشكيل هذا البحث فالمنهج الذي سيسير عليه الباحث 

 ؛في هذا البحث يرتكز على النقاط التالية

جمع آراء الأصوليين من كتبهم المعتمدة من مدرسة الأصول المتكلمين وفقهاء  ( أ

 الحنفية.

الاستعانة بالكتب الأصولية الأخرى المساندة التي نقلت كثيرا من أرائهم في فن  ( ب

 علم أصول الفقه لا سيما بالكتب الأصولية الحديثية.

 .ترتيب نقل الأقوال في المسألة بحسب الترتيب ( ج

الأراء الأصوليّة المبثوثة في بطون تلك الكتب واستخلاصها، أقام  بعد جمع هذه ( د

الباحث بدراستها جمعا ومقارنة بحسب ما تقتضيه أمانة البحث في ذلك مع 

ين بها والمنكرين في جميع الأدلة 
ّ
بيان إمكان الجمع لكل الأقوال من المستدل

 الشرعية المختلف فيها.

 .وضعها من السور في كتاب الله تبارك وتعالىعزوت كل آية كريمة إلى مإ(         
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 .إيضاح الألفاظ والمصطلحات بالرجوع إلى معاجم وقواميس اللغة ( ف

 .ختمت البحث بخاتمة اشتملت على نتائج البحث بشكل مختصر ( غ

 تحليل البيانات .4

التقنيات المستخدمة في معالجة البيانات هي تقنيات التحرير والمراجعة، والبيانات 

صول عليها لم يتم تضمينها بالكامل ولكن يتم اختيار البيانات المتعلقة بالمشكلة، التي تم الح

 بحيث لا تنحرف المناقشة وتكون البيانات دقيقة.

 عليها حول الاستحسان، دلة المختلفبعد البيانات المتعلقة بالاستدلال مع الأ 

 ائر المتكلمينمن دو أصول الفقه بالرجوع إلى كتب  وسد الذريعة ،المصلحة المرسلةو 

 عاصرين.المكتب أصول الفقه من علماء  والحنفية فقهاء و   الشافعية

، وكذلك الواردة في كتب هذه والأقوال من الأصوليين راء الآ الخطوة التالية هي تحليل 

يعني  طرق الإستنباط على الأحكامتحليل الخطابات الجديدة التي ظهرت في تطوير 

حة المرسلة وسد الذريعة التي دخلت كلها في الإجتهاد الإستدلال بالإستحسان والمصل

 إجابات  تقديم  في  الإجتهاد  الإستصلاحي لدي الباحث عن تحدث عن تطوير طريقة 

وواضح في القرآن والأحاديث  حقيقي  بشكل تذكر لم  التي  الجديدة   الحادثة وقائع لل

 حليل المحتوى.باسم )تحليل المحتوى( ت النبوية ، ويعرف هذا التحليل 
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 طـة البـــــحث )تـقســـــيمات البـــــحث(ـــــخــــــــ   ي.        

لتيسر فهم هذه الأطروحة وتصورها وقراءتها، يقسّم الباحث هذه الأطروحة إلى خمسة 

 ؛أبواب بعضها يربط بعضه، وبيانها على النحو الآتي

ـــكال ــــدود الباب الأول: بحثت فيه مقدمة تشمل على إشــــ ــــئلة الــبحث، حـ ــــ ــــ ية الــبحث، أســ

ــــج الــبحث، و خطة البحث  ــــ ـــوائـد الــبحث، الدّراسات السّـــابقة، منهــــــ ــــ ــــــداف الــبحث، فـ الــبحث، أهــــ

 )تـــقسيمات الــبحث(.

تحصيل الأحكام  الباب الثاني: بحثت فيه نظرية الإستنباط، وهي تعريفه ثم طريقه في

إلى تخصيص البيان للطريقة الواحدة من الإستنباط عن الإستدلال الذي يكون من  ا الباحث وأرد

 .نوع الإجتهاد

الباب الثالث: بحثت فيه الإستدلال بالإستحسان والمصالح المرسلة وسد الذريعة ترتيبا 

 مع تحقي  دراسة المقارنة في آراء الأصوليين في الإحتجاج بها.

 في الإستدلال على المسائل العصرية. تطبي  هذه الأدلة  باب الرابع: بحثت فيه ضرورة ال

 .الباب الخامس: خاتمة البحث تشمل النتيجة والإفتراحات
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 البــاب الثــــاني

 نظريـــة  الإســــــــــتنباط

 الإســــــــــتنباط تعريف . أ

لنصوا الشرعية كونها عربية، تؤخذ من النصوا الشرعية، وأن ا الأحكام الشرعية 

باتباع طرق  منهايجتهد في طلب الحكم الشرعي من عليه أن ف منها فإذا أراد المجتهذ أن يعرف حكما

 للأحكام الشرعية التي وضعها الأصوليون.الإستنباط 

قبل أن ندخل عليها حتى نتحدث بها تفصيلا، يجب علينا أن نقدم عليها بيانا في معرفة 

في افتتاح هذا  صحيحا  فهما  غايته أننا نجد أولا لغة واصــطلاحا.  الإستنباط  معنى من كلمة

 الإستنباط ومعناه. تعريف  ن أبي أن   تأردفلذلك  البحث. 

فالإستنباط لغة: هو استخراج الماء من العين، من قولهم: "نبط الماء" إذا خرج من  

ي البئر، أ: استفعال من النبط وهو الركية )قال الإمام ابن حجاج السغناقي: الإستنباط  14منبعه.

ايا( التي أخرجها الحافر 
 
ك يٌ ور  كِّ والعلم منه بمنزلة الماء؛ لأن فيه حياة الدين  بكد عظيم،  جمعها ر 

                                                             
م(، ص:  1335/ 1، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط: معجم التعريفات. علي بن محمد الجرجاني، 34

44. 
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وقال: سمي الإجتهاد استنباطا؛ لأن الوقوف على المعنى المؤثر متعسّر،   15كما أن الماء حياة الأرض.

  ؛ الإستعارة  وهذا من ترشيح
ّ
سمي استخراج المعنى المؤثر  بطري  الإستعارة  كان ماء  لأن العلم لما

 ترشيحا للإستعارة. استنباطا  من النصّ 

وقال ابن منظور: النبط هو الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت، واستنبطه 

فقيه إذا واستنبط منه علما وخبرا ومالا: أي استخرجه، والإستنباط: الإستخراج. واستنبط ال

يِنَ ٱلَعَلمَِهُ استخرج الفقه الباطن بإجتهاده وفهمه. قال الله عز وجل: ) مِنۡهُمۡۗۡ  ۥيسَۡتنَۢبطُِونهَُ  لَّذ

معنى يستنبطونه في اللغة يستخرجونه، وأصله من النبط وهو الماء الذي  ؛ قال الزجاج: 11(٨٣..

 11يخرج من البئر أول ما تحفر.

معناه في   12وقوة القريحة. بفرط الذهن  من النصوا  وفي الإصطلاح: استخراج المعانى

 19الفقه: استخراج المجتهد المعاني والأحكام الشرعية من النصوا ومصادر الأدلة الأخرى.

                                                             
، )الرياض: مكتبة الكافي شرح البزدوي . حسام الدين حسين بن علي بن حجاج السغناقي،35
 .466/ ص: 1( ج: 4111/  1الرشد، ط: 

 .93: (4) لنساء. سورة ا36
، )بيروت: دار لسان العرب . أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقى المصرى،31

 .411ص:  /1الصادر(، ج: 
 .44، ص: معجم التعريفات. الجرجاني، 39
 . قاموس معجم المعاني.33
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ثر لفظ وقال أمير الحاج الحنبلي في التقرير والتخبير في بيان معنى الإستنباط، هو  
ٓ
وا

من النصوا من الكلفة الأحكام   في استخراجما إشارة إلى   الاستنباط على الاستخراج ونحوه

الماء من  لغة في استخراج  فان استعماله الكثير   ،كما هو الواقع الملزومة لمزيد التعب والمشقة 

 40.لذلك عادة والعين والتعب لازم  البئر

أن عملية الإستنباط ليس بالأمر عل فهمنا مما يقول به أمير الحاج عن الإستنباط 

جهده واستفراغ  هل، بل كان الإستنباط عملية إخراج الحكم الشرعي من المجتهد مع اليسير والس

 .ولا يستطيع المزيد وسعه له حتى يصل إلى حد المشقة

أساس ي من علم  الزحيلي حيث يقول أن موضوع  محمدويواف  هذا المعنى قول الأستاذ 

من أدلته التفصيلية.  أصول الفقه هو الإستنباط الذي يكون هو استخراج الحكم الشرعي

النص عليه، بعبارة  اقتضاء  دلالة  فالإستنباط  هو إخراج الحكم الشرعي من النص بمراعاة 

كما أشار إلى هذا   43باتباع  قواعد اللغوية )الإستنباط البياني(. الإستنباط هو  أخرى طريقة 

                                                             
تحقيق:  – 49(، ص: 1333الكتب العلمية،  دار: بيروتالتقرير والتخبير، )أمير الحاج الحنبلي،  .41

   عبد الله محمود محمد عمر.
 .13،  ص: الوجيز في أصول الفقهمحمد الزحيلي،  .41
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 دراك الحكم الشرعيلإ   وسعال بذل  المجتهدليخرج  بطري  الاستنباط(؛ )عياض السلمي حيث قال:  

 42بحفظ النصوا الشرعية الدالة صراحة على الحكم.

 من النصوص  الشرعية الأحكام  طــرق اســــــــــتنباط  . ب

كل استنباط في الشريعة  يقوم عليها  النبوية هي التي  والسنة  القرآن الكريم  نصوا 

دلة التي لم تعتبر نصوصا فالأدلة الشرعية قسمان نصوا وغير نصوا. والأ  الإسلامية، 

أن  من   ومشتقة منها عليها.  ولابد مستنبطة من النصوا،  ذاتها  والاستحسان هي  كالقياس 

 لطرق  المناهج  رسم  فإن علم أصول الفقه   .من النصوا الاستنباط  طرق  الفقيه  يعرف 

 41الاستنباط من النصوا.

يتوصل بها إلى  بأنه  القواعد  فعلم  ه إلى  تعريف علم  أصول  الفق نرجع كنا  إذا  

قريبا  أنه  كما تقدموالإستنباط   التفصيلية،من أدلتها العملية الشرعية  الأحكام استنباط 

استنباط  إلىالقواعد الموصلة    من فهناك نوعان ،التفصيلية أدلته  من   الشرعيالحكم  استخراج 

 ؛الأحكام

                                                             
، )الرياض: دار التدمرية، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهعياض بن النامي السلمي،  .44

 .449(، ص: 4115
 .  115 )دار الفكر العربي(، ص: أصول الفقه،أبو زهرة،  .43
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  44أو الأصولية.  و بالقواعد  اللفظيةلغوية  أتسمى  بالقواعد ال  فالأول 

 45مقاصد الشريعة  أو بقواعد  د المعنوية  أو بالقواعد الشرعيةبالقواع تسمى  والخر

 

وزاد  طريقة واحدة  لطرق استنباط الأحكام الشرعية  الأستاذ عبد الكريم زيدان وهي 

 41الناسخ  والمنسوخ  والتعارض والترجيح.

أداة  أصبحت  التي  الاستنباط  قواعد   وطوروا   قديما  قهالف علماء أصول  لقد وضع 

إلى ثلاثة  الاستنباط  طريقة  تقسيم  يمكن   وبشكل عام  الإسلامية. الشريعة  في استخراج  مهمة 

 ،  والتعارض والترجيح.مقاصد الشريعةوجانب  ، ةاللغويقواعد جانب باعتبار هي  ، نواعأ

 أو  اللفظية  الإستنباط بالقواعد اللغوية .1

فهما  يكون  إنما  منها  الأحكام  وفهم  . باللغة العربية والسنة   القرآن  صوا ن

  وما فيها  الدلالة  وطرق  اللغة العربية  الأساليب في  مقتض ى  فيه   روعي  إذا  صحيحا 

 الإسلامي  الفقه  ولهذا عني علماء أصول   41ومركبة. مفردة  ألفاظها  تدل عليه 

ومما   الاستقراء  هذا  من   واواستمدّ  ومفرداتها،  وعباراتها  العربية  الأساليب  اء باستقر 

                                                             
على الأول الاستاذ على حسب الله، وعلى الثاني الشيخ أبو زهرة، والثالث الأستاذ عبد أطلق  .44
 الكريم زيدان.
، 11(، ص: 1316/ 5، )مصر: دار المعارف، ط: أصول التشريع الإسلاميعلي حسب الله،  .45

 .416-415ص:  ،الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، 116 -115ص:  أصول الفقه،أبو زهرة، 
 .416، ص: الوجيزعبد الكريم زيدان،  .46
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من  الأحكام فهم إلى بمراعاتها  يتوصل  قواعد وضوابط،  هذه اللغة  علماء  قرره 

هذه  الذي وردت منها العربييفهمه  يطاب  ما  فهما صحيحا،   النصوا الشرعية

ورفع ما  من النصوا،  خفاء  إيضاح ما فيه  إلى أيضا   ويتوصل بها بلغته،  النصوا 

، وغير هذا مما يتعل  لهيأو قد يظهر بينها من تعارض، وتأويل ما دل دليل على ت

 42 .نصوصها من  الأحكام  باستفادة 

وبما  الأساليب العربية  من استقراء  مستمدة  لغوية  والضوابط  القواعد  وهذه 

العبارات فهما  لفهم  فهي قواعد   . دينية وليست لها صبغة  ، ربيةاللغة الع مةـــأئ قرره 

لأن  ، باللغة العربية وضع  أي قانون  مواد إلى فهم  ولهـذا يتوصل بها أيضا  ؛ صحيحا

هي مثل النصوا الشرعية في أنهـا  ، باللغة العربية الوضعية المصوغة   مواد القوانين

 ففهم ، الأسلوب العربي في  غة ومصو  مفردات عربية من  مكونة  عبارات عربية  جميعها 

فهم العبارات والمفردات  فيه السبيل العربي في  ن يسلك أالمعاني والأحكام منها يجب 

 49والأساليب.

  

                                                             
 .141، ص: علم أصول الفقه. خلاف، 49
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 المعنويةالشرعية  أو    الإستنباط بالقواعد .2

  .معنوية وطرق  لفظية   طرق  قسمان  الاستنباط من النصوا  طرق أن  مر قد و 

وأساليبها  وطرق دلالتها   ألفاظ النصوا معانى  تعرف   فقوامها  اللفظية  ما الطرق أ

على الوجه  النصوا  وتفسيرها وحدها  لفهم وهذه القواعد لا تكفي   50على معانيها

 داخلة  وهي   الشارع  العامة  من تشريعه الأحكام بل لا بد من  معرفة  مقاصد مل،  اكال

 53.ةفي القواعد المعنوي

كالقياس والإستحسان والمصلحة  هي الاستدلال من غير النصوا المعنويةف

  عليها  التي  بنى بالأسس  المتعلقة وهي القضايا   .وغير ذلك وسد الذريعة المرسلة  

لمذكورة  هي الأسس ا بتشريعه.  فمن تلك  إليها رمى  التى  والأغراض الشارع أحكامه، 

لإصلاح   باتباعها  إلا  الشريعة  وأمر الناس  وضع  شارع  ما لأن ال مقاصد الشارع.  وذلك

 52معاشهم  ومعادهم.
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يستعان بها على دفع  ما قد  القواعد التي للمجتهد أن يعرف   بل ينبغي أيضا 

هذا التعارض  وطرقه   رفع   وكيفية  النصوا أو بين الأحكام،  بين  يبدو  من تعارض 

 51لمنسوخ  وقواعد الترجيح  بين الأدلة والأحكام.الناسخ  وا بما في ذلك معرفة 

ي طرق الإستنباط للأحكام الشرعية من النصوا وقواعده  فخلاصة القول ف

على العمل بالقواعد الأصولية  أو اللفظية  أو اللغوية،  ثم  بالقواعد المعنوية  أو تقوم 

بين  التعارض رفع بكيفية  ثم بالقواعد التي تتعل   الشرعية أو المقاصد الشرعية، 

 والمنسوخ. الناسخ  بعض  ومعرفة  بعضها على  الأدلة  وترجيح 

 أو  المعنوية في القواعد  لكلام في هذه القواعد  للإستنباطولكن  أقتصر ا

 مقتض ى  هذه  الأطروحة. على  االشرعية  وفاء القواعد 

 في أصول الفقه  بالإجتهاد ســــــــــتنباط الإ  علاقة  . ج

 الإستنباطبين   العلاقةأو الإرتباط  رأيت وجودن طرق استنباط الأحكام الشرعية بعد بيا

بذل الجهد   بأنه  في الإصطلاح كما يعرّف فالإجتهاد في تعلقهما  بتخريج الأحكام الشرعية،  والإجتهاد 

  54في استخراج  الأحكام الشرعية  من شواهدها  الدالة  عليها بالنظر  المؤدي  إليها.
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والسنة عن طري  أمن نصوا القرآن  الحكم الشرعي راجستنباط هو استخالا ف

قواعد بال يكون يجب أن  إلى أن الاستنباط  إشارة  الاجتهاد  عطي استخدام مصطلح ي  الاجتهاد.

 طريقة بمعنى:  علم أصول الفقه الاستنباط منهج ي وف  .الألفاظ معاني  لبيان   صوليةالأ 

واستخلاصها  واستخراجها  التفصيلية  أدلتها  اج الأحكام الشرعية منللاستدالال بمعنى: استنت

 .هبخصوص يدل عليه  نص  الشرع  في  يرد  لم  بحكم  المعرفة  والحصول على   منها،

.  تعريف الاجتهاد غالبا في  الاستنباط   ولذلك أخذ  تقريبا مترادفان  والاجتهاد  فالاستنباط

من أدلته،   الحكم الشرعي  على استخراج هو القدرة  الاجتهاد  أن  بينهما هو:  ولعل الفرق 

  .الفعلي الاستخراج  هو  والاستنباط 

 أقسام؛ ة يقسم إلى  ثلاث  فالإجتهاد  ؛أنواع الإجتهاد

؛ وذلك فيما يتصل بالقواعد لنصوا الكتاب والسنة والتفسير    يالبيانالإجتهاد   (3)

بمعاني  يتعل    بألفاظه  أو فيما يتعل   فيما  مراد الشارع  ت لفهم عوضالتي 

 هذا القسم  يتعل  بتحديد  معنى النص المبحوث  فيه. ألفاظه.

؛  وذلك  فيما الكتاب والسنة في  مما   والامثال على الاشباه   يالقياس   الإجتهاد (2)

هو وارد في  يتصل بالقواعد التي  وضغت  لفهم  مراد الشارع عن طري  القياس بما 

العلل  الموجبة  للأحكام  في كل حكم  بصورة  بتحديد  هذا القسم  يتعل    النصوا.

على  يراد إضافته  خاصة، وذلك ليتخذ  منها مقايس  من مقاييس  الحكم  فيما 

ليس فيها  تلك القضايا  الجديدة المعروضة  التي  القياس  لحل   بطريقة  النصوا 

 نص خاا.

                                                                                                                                                                       
(، 1335/ 6، )القاهرة: دار الشواف، ط: المدخل إلى علم أصول الفقهمحمد معروف الدواليبي،   .54

  - 351، 343 – 313. 53ص: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87


  44 
 

  روح على   خاا  وإنما  نص  يعتمد على  الرأي الذي لا و   الإستصلاحي الإجتهاد (1)

إنها هي المصلحة،  الشرع  أن غاية) : اهنمع  .نصوصها جميع  في  المبثوثة  الشريعة 

 وذلك  فيما  يتصل  بالقواعد التي  وضعت  .(الله فثم شرع لمصلحة وحيثما وجدت ا

المصالح  التي  لم  يرد  فيها  نص،   المرسلة  أي   ةلحلبيان  العمل  بالرأي  في  المص

تلك المصالح  التي ليس لها   وهي كل  بطري   القياس.  النص  ولك يمكن  حملها  على 

هذا القسم  يتعل    وتسمى  المصلحة المرسلة. لنوعها  بالإعتبار  نص خاا  يشهد 

بتحديد روح  التشريع  بصورة عامة  وذلك ليتخذ  منها أصل  من أصول التشريع  

يمكن  الحكم  يعتمد  عليه للحكم  في كل حادث  جديد  بطري  الإستصلاح  مما لم 

 55 فيه عن طري   الإجتهاد البياني  والإجتهاد القياس ي.

 

 ؛الإجتهاد أنواع  ما بينالتمييز 

   أن  ترى  أنت 
 
على استعمال  عامة  بصورة   تقوم   الثلاثة  الاجتهاد   من أنواع  كلا

 على النحو التالي؛ الثلاثة  ، والتمييز  بين  كل أنواع الرأي

ن إو  ،بيان النصوا يستهدف في الحقيقة   إنها  للرأي  استعماله  في  منها  الأول  ن أ (3)

في  من الوقائع  دخاله إ قد أراد الشارع  وذلك ليعرف ما   .د نطاقهاتحدي فقل  شئت 

وذلك بمجرد  ، من الأحداث خراجه عنها إأراد  قد   مما النصوا   تلك  نطاق 

 .معاني نصوصه والشكف عن  الشارع  دة لارا البيان  طريقة 

في  يستهدفان  ا إنه للرأي  ففي استعمالها  جتهاد الإ  وأما الثاني والثالث من أنواع  (2)

 نطاق  في  الوقائع  من  دخاله إ الشارع  أراد  قد  ما  إلى  ضافة الإ  الحقيقة 

على المبني   ، وبالرأيفي النصوا ما  على  القياس  بطريقة  وذلك  ، النصوا

وسد الذريعة التي  تدخل جميعها إلى قاعدة   والاستحسان الاستصلاح   ةقاعد

 31 .الإستصلاح
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 الإســــــــــتنباط في  ذاهب الفقهية الم مناهج  . د

ــــفية .3 ــــ ــــــذهب الحنــ  مــــ

 مــــــــــؤســسه ( أ

، والمتوفى (هـ  20)إمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت، المولود بالكوفة سنة 

ـ. وهـو زعيم مدرسة أهـل الـرأي، أهـل القياس (ه 350)ببغداد بالأعـظـمـية سنة 

 إلى الاجتهاد، وكان لا يـهـاب والاستحسان والـفـقـ
 
ه الـفـرض ي، ومن أكثر الـفـقـهـاء ميلا

حه حماد بن أبي سليمان، المتوفى سنة يالـفـتـوى، وقد أخـذ هـذا المنهج عن ش

، الـذي أخـذ (ه  95)ــخـعـي، المتوفى سنة نـ، الـذي تتلمذ على إبـراهـيـم ال(ه 320)

تلميذ عبد الله بن مسعود  (ه 12)لمتوفى سنة ـقـه عـن عـلـقـمـة بـن قـيـس، افالـ

 51.، وأفراد هذه السلسلة كلهم أهل رأي(هـ 12)الصحابي رضي الله عنه، المتوفى سنة 

 منـــــــــــهجه في الإستنباط ( ب

 ؛الذي نقله الخطيب البغدادي )أي أبي حنيفة( ظاهر في قوله

                                                             
، )لبنان:  مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام وأسباب اختلافهم. قحطان عبد الرحمن الدوري، 51
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م أجد في كتاب فإن ل ،صلى الله عليه وسلم ة رسول اللهبسند يكتاب الله، فما لم أجد ف"آخ

خذ بقول من شئت منهم وأدع آأخدت بقول أصحابه،  صلى الله عليه وسلمالله ولا سنة رسول الله 

هم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر إلى لو قمن شئت منهم، ولا أخرج من 

، ب، وعدّ وعطاء وسعيد بن المسيّ  نوابن سيرين والحس عبيإبراهيم والش
 
د رجالا

 52وا".كما اجتهد فقوم اجتهدوا، فأجتهد

ة النبوية سنوهذا يدل على أن منهجه هو الاعتماد على الكتاب أولا، ثم ال

، ثم قول الصحابي، ثم الاجتهاد، وهذا في النصوا، أما في غير النصوا 
 
ثانيا

 .بالقياس، فالاستحسان، فالعرف فكان يأخذ

لذلك فإن القول بأنه قليل العمل بالحديث، وأنه يقدم القياس عليه، 

 ؛يأتي اممردود ب

ة مصدره ة النبويّ سنفي الاستنباط، حيث جعل ال ما تقدم من منهجه  (3)

 الكتاب. الثاني بعد

ه مجموعة من المسانيد، رواها عنه أبو يوسف ومحمد بن الحسن ل (2)

الشيباني والحسن بن زياد وغيرهم، جمعها الخوارزمي بكتاب سماه 

 .مطبوع )جامع المسانيد( وهو

 .اعتباره الحديث المرسل حجة (1)

تقديمه الحديث الضعيف على القياس في مسائل منها: انتقاض  (4)

الوضوء بقهقهة المصلي، وعدم قطع يد السارق في أقل من عشرة 

 59.دراهم

                                                             
أبو حنيفة؛ حياته وعصره ، أبو زهرة، 33، ص: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام. الدوري، 59
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وإذا كان أبو حنيفة أقل من غيره من الأئمة في رواية الحديث فسببه هو 

تشدده في شروط رواية الحديث وقبوله، لكثرة الوضع في الحديث في زمانه في 

 .لعراقا

وإذا قدم القياس في مسألة ما على الحديث فمرده إلى أن الحديث لم 

يبلغه فاجتهد وقاس، أو أن الحديث قد يلغه لكنه لم تثبت عنده صحته فتركه، 

وأخذ بالقياس. وأخذ بالاستحسان والعرف، ومن الاستحسان ما يتف  مع 

 .خذ بها بهذا الاسمأي المصالح المرسلة، فيكون من مذهبه المصالح المرسلة وإن لم

 سبعة: الكتاب،   الفقهية عند أبي حنيفة  الأدلة تكون  وعلى ذلك 

 والعرف.  والإستحسان،  والقياس،  والإجماع،  الصحابة،  وأقوال  والسنة، 

 10استنباطه الفقهي. أبو حنيفة  عليها  التى أقام  المعتبرة  الأدلة  وهذه هي 
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ــــــذهب الــمالكية .2  مــــ

 مــــــــــؤســسه ( أ

، ه( 91)وإمامه مالك بن أنس الأصبحي، المولود بالمدينة المنورة سنة 

، نشأ في المدينة المنورة وهي موطن أحاديث الرسول (هـ 319)والمتوفى فيها سنة 

وجده مالك بن أبي عامر تابعي كبير،  .وآثار الصحابة بالحديث  وفي بيت علم  ،صلى الله عليه وسلم

 .الله عنهم الصحابة رض ي ى الكثير عنو ر 

ـ، وعبد الله بن ذكوان (ه 324)تفقه  بابن شهاب الزهري، المتوفى سنة 

وأخد فقه الرأي  ، وأخذ عنها الحديث. (هـ 313)ناد، المتوفى سنة بأبي الزِّّ  الملقب

والحديث عن يحيى بن سعيد، وأخذ فقه الرأي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

، كما أخذ عن جعفر الصادق، (هـ 311)المشهور بربيعة الرأي، المتوفى سنة 

ذكر القاض ي عياض في ترتيب  و 13ى الله عنهم.وغيرهم رض ( هـ 342)المتوفى سنة 

 :المدارك
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ما جلست للإفتاء " :قالو للإفتاء بعد أهليته له،  مالك بن أنس  تصدر"

 من أهل العلم أني موضع لذلك حتى شهد لي سبعون 
 
 12".شيخا

 

 ستنباطمنـــــــــــهجه في الإ  ( ب

 ؛يتلخص فيما قاله القاض ي عياض

 لها مراتبها "
 
، مرتبا

 
 في هذه الأصول منهاجا

 
 رحمة الله ناهجا

 
وجدت مالكا

 
 
 له على الآثار، ثم مقدّ  :ومدارجها، مقدما

 
 القياس والاعتبار، كتاب الله ، ومرتبا

 
ما

 منها لما لم يتحمله عنده الثقات العارفون ب
 
جد الجمهور ا تحملوه أو ما و متاركا

ونقل كلامه الشيخ أبو  11".الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه الجمّ 

راشد ستة عشر أصلا ، ابن ولقد أحصاها في شرح البهجة نقلا عن زهرة فقال:  

فقال: والأدلة التي بني عليها مالك مذهبه ستة عشر : نص الكتاب العزيز، 

، لفة، ومفهومه، وهو باب آخرمفهوم المخا ودليله ، وهو وظاهره، وهو العموم 

 ۥفإَنِذهُ )، كقوله تعالى : مفهوم الموافقة وتنبيهه، وهو التنبيه على العلة ومراده 
وۡ فسِۡقًا

َ
مثل هذه الخمسة، فهذه عشرة،  ، ومن السنة أيضا  14(١٤٥...رجِۡسٌ أ

 ، المدينةوالثالث عشر عمل أهل  ، ياسقوالثاني عشر ال ، والحادي عشر الإجماع

ل الصحابي، والخامس عشر الاستحسان، والسادس عشر والرابع عشر قو 

، فمرة الحكم بسد الذرائع، واختلف قوله في السابع عشر، وهو مراعاة الخلاف

  15.: ومن ذلك الاستصحابأبو الحسن براعيه ، ومرة لا يراعيه ، قال
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ن أصول مذهب تنقيح الأصول، يقول أ فقد ذكر الإمام القرافي في كتابه 

مالك هي القرآن، والسنة، والإجماع، وإجماع أهل المدينة، والقياس، وقول 

الصحابي، والمصلحة المرسلة، والعرف والعادات، وسد الذرائع، والإستصحاب 

 11.والإستحسان

وقدمة على  ،والموقوف ،والمرسل ،قطعنأخذ الإمام مالك بالحديث المف

الحديث، ويشترط في الراوي مع العدالة ألا القياس، لكنه كان يتشدد في رواية 

 بالضبط 
 
يكون سعيها فيه حم  وجهل، ولا داعية إلى بدعة، وأن يكون معروفا

 .والفهم

فالإمام مالك يأخد بخبر الآحاد وهو الذي لم يتواتر ولم يشتهر في عهد 

  التابعين
 
أخذ لم يف.  ولا في عهد تابعي التابعين، لكنه يقدم عليه القياس أحيانا

الإمام مالك بحديث صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، لأنه قد يفض ي إلى 

 .زيادة رمضان

ه خلأنه كشيو  بخبر الآحاد أن لا يخالف عمل أهل المدينة،  اشترط للأخذ و 

عمل أهل المدينة بمنزلة رواية جماعة، فيكون أولى بالاعتبار وابتناء  يعتبرون
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ألف عن ألف خير من ) :ه ربيعة الرأيخا قال شيالأحاد، فيقول م الأحكام من خبر

ة، فمخالفتهم سنوحتى مع صحة الخبر فأهل المدينة أدرى بال(. واحد عن واحد

 11.بر دليل نسخهخلل

وهذا ما بينه الإمام مالك في رسالته إلى الليث بن سعد، واحتج الليث عليه 

هم، أما وقد تفرقوا في بأن الناس تبع لأهل المدينة الذين مضوا، لأن القرآن نزل في

 .الأمصار وخرج الكثير منهم فلا

الإمام مالك روى حديث خيار المجلس عن عبد الله بن عمر وهو )البيعان 

بالخيار ما لم يتفرقا(، الذي يفيد أن كلا العاقدين له ح  الفسخ ما لم يتفرقا، 

 (.لكنه رده بقوله، )ليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه

أما إذا لم يكن في المسألة نص ولا إجماع ولا أثر من الصحابة أو التابعين 

فإنه يجتهد رأيه، فتوسع بالقياس، فكان يقيس على ما أجمع عليه أهل المدينة، 

 يقاس عليه، وبينما  وعلى فتاوى الصحابة، 
 
وكان يعتبر الفرع المقيس أصلا

 بالقياس، وإنها فقط بنص ث يشترط عامة الأصوليين أن لا يكون حكم الأصل 
 
ابتا

 أو إجماع.
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 منه بمقاصد خواعتبر الذرائع أ ا قال الشاطبي،موبالغ في الاستحسان ک
 
دا

ر، فأجار تقديم يإلى مقصد هو قربة وخ تفتح الذريعة إذا أد ی ا بر مک الشريعة،

 .رشوة لحاكم

ويرى استصحاب الأصل من طرق الرأي عنه، فالأصل إبقاء ما كان على ما 

ويأخذ الإمام مالك بالعرف، ويخصص به العام، ويقيد به المطل ، . ان عليهك 

 وما حمل على العرف إذا تغير تغير الحكم. .أجله القياس ويترك من

فأخد بها في  عليه الإمام مالك هو المصلحة المرسلة،  بنىوأكثر ما ي

 المعاملات خاصة، وروي عنه إذا عارضتها نصوا ظنية فإنه يرجح جانبها

 ؛واشترط للعمل بها. ويخصص النص

 .أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع (3)

 من أصوله (2)
 
 .ولا تنافي أصلا

 ا.وأن تكون معقولة في ذاته (1)

 12.وأن يكون الأخد بها حفظ أمر ضروري، أو رفع حرج لازم في الدين (4)
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ــــــذهب الــشافعية .1  مــــ

 مــــــــــؤســسه ( أ

 بن إدريس الشافعي المطلبي، مؤسس هذا المذهب الإمام أبو عبد الله محمد

تلمذ على شيوخ ت .(هـ 204)ـ، وتوفي في القاهرة سنة (ه 350)الذي ولد في غرة سنة 

وسفيان بن عيينة،  (،ه 320)مكة، مثل مسلم بن خالد الزنجي، المتوفى سنة 

 في المدينة إلى وفاته، ثم انتقل إلى بغدا(ه 392)المتوفى سنة 
 
 د ، ثم لازم الإمام مالكا

وفقه العراق واستقر  زلازم محمد بن الحسن الشيباني، وبذلك جمع فقه الحجا و

 في مصر إلى وفاته، غيّ 
 
ر خلالها بعض فقهه فصار له مذهبان القديم في أخيرا

 19.العراق، والمذهب الجديد في مصر

 منـــــــــــهجه في الإستنباط ( ب

 ؛، حيث قالمكتابه الأ  ما بينه في هو  الإستنباط  في به  فالمنهج 

  ؛العلم طبقات شتى"

 .ة إذا ثبتتسنوال الكتاب، (3)

 .ثم الإجماع فيها ليس فيه كتاب ولا سنة (2)
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  صلى الله عليه وسلموأن يقول بعض أصحاب النبي  (1)
 
 منهم قولا

 
 .ولا نعلم له مخالفا

 .في ذلك صلى الله عليه وسلماختلاف أصحاب النبي و  (4)

 .القياس على بعضو  (5)

ا يؤخذ العلم ة وهما موجودان، وإنهسنيصار إلى ش يء غير الكتاب وال ولا

 10".من أعلى

 

ونص الشافعي على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا: لأنه 

 دت بها يُ ضفوجدها مشيدة ورأى أن مراسيل كبار التابعين إذا اعت تتبعها
 
يها وِّّ ق

 .حجة(

د بالإجماع على أنه حجه، لكنه جابه ادعاء الإجماع ليمحص القول خوأ

الاستحسان وقال )من استحس فقد شرع(،  والإمام الشافعي حمل على. فيه

مه الإمام الشافعي ليس هو الاستحسان ذي ذإن الاستحسان ال ؛لكنهم قالوا

هو  و .حيفة ومالك، وإنما هو ما إذا كان بالهوى من غير دليل يقول به أبو الذي 

 نى عنغمام مالك واستالإ  بحجيه عمل أهل المدينة التي يقول بها  لا يقول 

 13.لمرسلة بها سماه المناسبةالمصالح ا
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وختمت بيانا من منهج أصول الإستنباط للشافعي بنقل الكلام الإمام 

 الجويني الذي ذكر ما ذكر الإمام الشافعي في أصول استنباطه، قال الجويني:

 فقال : إذا وقعت واقعةترتي ذكر الشافعي في الرسالة  "
 
 حسنا

 
فأحوج  ، با

 افيه إلى طلب الحكم  المجتهد 
 
  ،في نصوا الكتاب ، فينظر أولا

 
فإن وجد مسلكا

 على الحكم
 
، فإن نحدر إلى نصوا الأخبار المتواترة، وإن أعوزه افهو المراد  دالا

وإلا انعطف  ، وإلا انحط إلى نصوا أخبار الآحاد؛ فإن عثر على مغزاه ، دهوج

 لم يعمل بموجبه حتى يبحث عن على ظواهر الكتاب
 
، فإن وجد ظاهرا

لمخصصات فإن لاح له مخصص، ترك العمل بفحوى الظاهر، وإن لم يتبين ا

 طرد العمل بمقتضاه ، مخصص
 
عنه إلى نزل  ، ثم إن لم يجد في الكتاب ظاهرا

 .، مع انتفاء المختص ثم إلى أخبار الآحادظواهر الأخبار المتواترة

ولكنه  ، فإن عدم المطلوب في هذه الدرجات، لم يخض في القياس بعد

ذا لم يجد في الواقعة مصلحة إ ثم  ومصالحها العامة  نظر في كليات الشرع ي

، م نصوا عليه، فإن وجدهم أطبقوا على حكالتفت إلى مواضع الإجماع ، عامة

 فقد كفوه مؤنة البحث والفحص.

جد الواقعة في معنى ، ونظر فإن و فإن عدم ذلك، خاض في القياس

، ويطلب الإخالة فإن أعوزه فيقيس  ،لطرق فلا يثقل عليه سبر ا  ،المنصوا عليه

فإن عارضه   ،عمل به إذا لم يعارضه مثله ، فإذا هجم عليه  ،والإشعار والمناسبة 

ق التلويح، لم يفت بواحد فإن استويا في طر  ، في الإحالة يكلف الترجيح ما يواريه 

 .منهما

الإجماع ليفتي [ فإنه لو قدم  لا مزيد على هذا الترتيب إلا أن ] يعينه الرب

 12فإنه مقدم على كل مسلك في المرتبة العلية. ، به، جاز
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ــــــذهب الحـــنابلة .4  مــــ

 مــــــــــؤســسه ( أ

 مؤسس هذا المذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الذي ولد في

أعيان المحدثين  ىقولا رحل   (.ه 243)، وتوفي فيها سنة (هـ 314)بغداد سنة 

اء، وتعرف على فقه الحنفية حين طلب الحديث من أبي يوسف، ودرس والفقه

وفاق  وطلب الحديث من مصادره . على الإمام الشافعي، وتعرف على فقه المالكية

 
 
، وألف الم علماء عصره حفظا

 
فيه أكثر من أربعين ألف حديث، و  دسنوتمييرا

، على ما ذكر نحو خمسة آلاف وجلس للتحدث والفتيا، وكان يستمع إلى دروسه

 11.ابن الجوزي، وهو الصابر في محنة خل  القرآن

 منـــــــــــهجه في الإستنباط ( ب

إن أصول الإمام " :الموقعين يـه في إعـلامز يتضح في ما قاله ابـن قـيـم الـجـو 

 ؛أحمد في بناء فقهه وفتاويه هي خمسة

نصوا الكتاب والسنة، فإن وجد النص منها أفتى به ولم يخرج إلى  (3)

يره، فقدم الحديث الذي يعتبر عدة الحامل المتوفى عنها زوجها غ
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ت بأنها يعتد بأبعد الأجلين الواردة في فتوى ابن فبوضع الحمل، ولم ي

 .عباس

ه إلى غيره، ولا ز أفتى به الصحابه ولم يعلم له مخالف لم يتجاو  ما (2)

  يسمي ذلك
 
 .إجماعا

إلى الكتاب  اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما رآه أقربها إذا (1)

قوال ة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأسنوال

 .قول بحكى الخلاف، ولم يجزم 

الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف ما دام راويه غير معروف  (4)

ورجحه على  بالكذب أو الفس  ولم يوجد ما يدفعه من دليل آخر 

 .أحب إلي من رأي الرجال ضعيف الحديث  :القياس والرأي وكان يقول 

وليس المراد بالحديث الضعيف عنده الحديث الباطل، ولا الحديث 

م يالمنكر، ولا ما في روايته متهم، بل الحديث الضعيف عنده قس

 ن.الصحيح، وقسم من أقسام الحس

فاستعمله  .فإذا لم يكن مما تقدم ش يء يصار إلى القياس ،اسيالق (5)

قد نقل الخلال عن أحمد أنه قال: للضرورة كما قال ابن القيم. و 

 14سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة.

 

   الأصوليين ذكروا إلا أن
 
 بوالاستصحا وهي الإجماع له أصولا

أحـمـد أصله،  الإمام  لا ينكر  والإجماع   .والذرائع المرسلة  والمصالح  والاستحسان

فقد كان  بعدهم  وأما ما يدعى . عصر الصحابة ولـكـه ينمي العلم بوقوعه بعد

   يقول لا يعلم
 
 .له مخالفا
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قال فيه إن القياس لا يستعنى  الاصطلاحي الأصولي  بالمعنى  والقياس 

كابن تيمية وابن القيم  ولكن بعض الحنابلة . الصحابة قد أخدوا به عنه، وإن

 .المضبوطة  ةالعل لمجرد  لا  المناسبة  بالأوصاف  كانوا يقيسون 

 دليل  وهي التي لا يشهد لها   -بالمصلحة المرسلةالامام أحمد  وأخذ 

رأى  لأنه   -بالإلغاء  دليل  لها  والإجماع، ولا يشهد  والسنة  بالإثبات من الكتاب 

 .قد أخذوا بها أن الصحابة 

أصل من أصول الإمام أحمد بن حنبل، لأن الشارع إذا طالب  والذرائع 

 .ا يوصل إليه مطلوب، وإذا نهى عن أمر فكل ما يؤدي إليه منهي عنهبأمر فكل م

 بالذرائعف
 
الإمام أحمد  تحريم  ومن الأمثلة:  . المذهب الحنبلي أشد المذاهب أخذا

وبيع  ،بيع السلاح عند الفتنة، وبيعه لقطاع الطرق، لأنه إعانة على العدوان

 خده خيت  أنه كد يتأ  لمن العنب 
 
 الثابت  وهو الحكم  ستصحاب، د بالا خوأ .مرا

 .مسائل الحنابلة على هذا الأصل. ومن يرهغي دليل  يوجد  يستمر حتى 

لأصل في الأشياء الإباحة، فقالوا: الأصل في العقود والشروط الإباحة  (3)

 .يوجد دليل مانع حتى 

 15.والأصل في الماء أنه طاهر حتى يوجد دليل على نجاسته (2)
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يان فقه أحمد وأصوله أن نتكلم في بعض الكلام يح  علينا في ب وعلى ذلك 

 والإستصحاب، جماع، وفتاوى الصحابة، والقياس، الكتاب والسنة، والإ  في 

  11المرسلة، والذرائع. والمصالح 

 مذهـــب الظاهرية .5

 مــــــــــؤســسه . أ

مؤسسه الإمام أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني، ولد في 

 .( ه210)وتوفي ببغداد سنة  ، (هـ 202) سنة الكوفة

ونصره ابن . وتتلمذ في بغداد على مدرسة الإمام الشافعي وأئمة مذهبه

، وتوفي سنة ( هـ124)حزم علي بن أحمد بن سعيد الأندلس ي الذي ولد سنة 

، واتجه أول أمره إلى الفقه المالكي السائد في الأندلس، ثم درس المذهب ( هـ451)

ين، وانتهى إلى مذهب داود الظاهري، وألف في فقهه الشافعي ومذهب العراقي

 كثيرة، أشهرها كتاب المحلى، وهو المتداول اليوم
 
 11.كتبا
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 منـــــــــــهجه في الإستنباط . ب

ومنهج هذا المذهب في استنباط الأحكام الشرعية هو الأخذ بظاهر 

دون نظر  غيرها، ولا ش يء  والإجماع،  ـبـويـة نال ـة سنوال الـكـريـم  نصوا الـقـرآن 

الذين يجعلون القياس  وبذلك خالف جمهور الفقهاءإلى العلل والقياس. 

ولة المعنى، جاءت قمن الأصول، وأن النصوا مع وغير ذلكوالاستحسان 

ولما أنكر فقهاء الشافعية على داود . المقاصد تنظم بها أحكام الدين والدنيا

 فيالشافعي  أدلة  خذتأ  همقال ل فأبطل القياس،  مخالفة إمامه الشافعي 

 .تبطل القياس ستحسان فوجدتها الإ  إبطال 

  .الأصلية بالاستصحاب فيها لا نص فيه على أصل الإباحةواعتمد ابن حزم 

 بقوله تعالى   الثابت بالنص التحريم  ما جاء به  إلا  كلها  الأشياء  إباحة  فقرر أن 

رۡضِ ٱوَلكَُمۡ فِِ )
َ
ّٞ وَمَتَ   لۡۡ ، فقال )أباح الله تعالى الأشياء 12(٣٦...عٌ إلََِ  حِين مُسۡتَقَر 

 19.بقوله إنها متاع لنا، ثم حظر ما شاء، وكل ذلك بشرع(

  

                                                             
 .36(: 4. سورة البقرة )19
 .59-51ص: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، . الدوري، 13
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 البــاب الثــــالث

 الأدلــــة الــشرعية المختلف فيها

 الإستحسان . أ

كما  يطل  عليه كلمة "دليل مختلف فيه"  الذي  الإستحسان أحد من أدلة الأحكام

وفي  الإجمال وجدت طائفتان أو مذهبان في استعماله دليلا  في كتاب أصول الفقه.  قهاطلاانتشر 

وغيرهم  ثم  الآخرى من  طائفة من الحنفية  في استنباط الأحكام الشرعية.   دليلا أو عدم استعماله

 نقلت من كلام الأستاذ وهبة الزحيلي حيث يقول؛ الشافعية. 

ن حتى إن القارئ في كتبهم كثيرا ما يجد هذه "اشتهر الحنفية بالأخذ بالإستحسا

العبارة: الحكم في هذه المسألة قياسا كذا، واستحسانا كذا، وقد اعتبروه دليلا خامسا 

في الشرع يترك به مقتض ى القياس لأنه أحد نوعي القياسفهو قياس خفي في مقابلة 

ال البزدوي من كذلك إشارة إلى أنه أولى في العمل به كما قالقياس الجلي. وسمى  

الحنفية. ولكن كان الشافعي قد رفض الأخذ به، وقال عبارته المشهورة فيما  تنقله كتب 

الأصول وإن لم تكن في كتابه )الرسالة( )من استحسن فقد شرع( أي وضع شرعا 

 20جديدا.

 

وهو في الغالب يذكرها في  ، بكثرة على لسان الإمام أبي حنيفةظهرت كلمة الاستحسان 

: كان أبو حنيفة وقال محمد بن الحسن ، ولكن الاستحسان كذا القياس فيقول القياس كذا   مقابلة

                                                             
 .135، ص: أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  .91
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يلحقه أحد  : أستحسن لم تصفون منه ويعارضونه حتى إذا قالنيناظر أصحابه في المقاييس في

نقل عن الإمام مالك وتلاميذه الأخذ ثم   23.الاستحسان من مسائل في  ما يورد  لكثرة  منهم 

كما ذكره الشاطبي في   "ستحسان تسعة أعشار العلمالإ "  سان حتى قال مالكبالاستح

 22الموافقات.

ي فعولذلك أنكره الإمام الشا ، تعريفا للاستحسان أولئك الأئمة  ومع ذلك فلم نجد عند 

فيه انحصار وألف كتاب إبطال الاستحسان،  ، "من استحسن فقد شرع" وقالأشد الإنكار، 

 فقد جعل عقله  بالاستحسان  وأن من قال  ، والقياس والإجماع  ب والسنة الكتا في  الأدلة 

)كما سأذكر قولهما  21.الاستحسان كما أنكر القياس فأنكر  الظاهري  فعل داود  وكذلك  ، مشرعا

 في الآتي(.

، ولا يلجأ إلى القياس إلا عند انعدام أحمد فهو يعتمد على السنة والأثروأما الإمام 

، ولكن الأصوليين من أتباع الإمام أحمد والسنة والإجماع وأقوال الصحابة الكتابالدليل من 

 24ابن قدامة  وصفي الدين  البغدادي وغيرهما. ، نص على ذلكبالاستحسان أنه يحتج  ذكروا 

                                                             
، )الرياض: دار التدمرية، ط: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله عياض بن نامي السلمي، .91

 .133(، ص: 4115/ 1
 .413/ ص: 4، ج: الموافقاتالشاطبي،  .94
 .133ص: أصول الفقه ...، عياض السلمي،  .93
 راجع نفسه. .94
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اضطر علماء  ،لما ألف الإمام الشافعي إبطال الاستحسان والرسالة وغيرهما من كتبه

، وإنما يد الاستحسان الذي أنكره الشافعيتؤ  م فلم يبحثوا عن أدلة الحنفية للدفاع عن إمامه

 نفس ي لا يمكن  ميل  مجرد  بما لا يجعله  به إمامهم  الاستحسان الذي عمل  تفسير  إلى  لجأوا 

 بذلك  فسره  ، كما في ذهن المجتهد يعسر التعبير عنه(دليل ينقدح )، أو دليل عليه إقامة 

 25.بعضهم

سأبحث هنا  نظرية الإستحسان في حجيته في الإستنباط للأحكام التمهيد باعتبار هذا 

الشرعية،  وكيف بيان حقيقته  وأنواعه حتى أبحث أيضا اختلاف الآراء والأقوال عنه من 

 الأصوليين  مع  إحضار  تحرير النزاع  منهم للوصول  إلى  الفهم  الصحيح.

 تعريفه .1

 أي استفعال من الحسن وهو: عد الش يء  من الحسن مأخوذ  ستحسان في اللغة الإ 

ما يميل إليه   يطل  على و. ه حسناإذا عدّ  :كذا يقال استحس الرجلف، واعتقاده حسنا

 21كالرأي. ، أم من المعنويةكالثوب ةيّ سسواء من الأمور الح ؛ هيهوا الإنسان و

                                                             
 راجع نفسه. .95
(، 1394/ 3م، ط: )ملايين: دار العلتاج اللغة وصحاح العربية، . إسماعيل بن حماد الجوهري، 96

، أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، -تحقيق أحمد عبد الغفور عطار - 4133/ ص: 5ج: 
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ين؛ وجود الخلاف بين العلماء على الإثن وفي جواز استعمال لفظ الإستحسان ليس 

ِينَ ٱلورود في القرآن الكريم حيث يقول تبارك وتعالى ) ؛ الأول  فَيَتذبعُِونَ  لۡقَوۡلَ ٱيسَۡتَمِعُونَ  لَّذ

حۡسَنهَُ 
َ
كاستحسان دخول   ضا في أقوال المجتهدين وعباراتهم؛لوروده أي الثانى ، و87(١٨..  ۥ  أ

يها، وكقوله الشافعي: الحمام من غير تقدير عوض الماء المستعمل ولا تقدير مدة المكوث ف

 .أستحسن في المتعة أي )الهدية بعد الطلاق( أن ثلاثين درهما

فكثرت في تعريف الاستحسان  عبارات الأصوليين  لقد اختلفت  صــــطـلاح؛أما في الإ 

 منها  وبيان المراد   تلك التعريفات أهم ومن قبل أن أذكر     .وتنوعت الصيغ فيه الحدود، 

 22ات التعاريف من بعض الأصوليين على اطلاق الإستحسان اصطلاحا؛فأقمت بذكر عبار 

بقوله؛ الإستحسان هو   العزالي الشافعي في كتابه المستصفىالإمام فقد عرفه   .1

 .ما يستحسنه المجتهد بعقله

بقوله؛  وعرفه الموف  ابن قدامة المقدس ي الحنبلي في كتابه روضة الناظر .2

، لدليل عدول بحكم المسألة عن ظائرهاالهو  الإستحسانبقوله إن المراد ب

 .خاا أو سنة

الأخد بمصلحة جزئية في مقابلة ؛  وعرفه أبو إسحاق الشاطبي المالكي بقوله .3

 على القياس. الإستدلال المرسلأو بعبارة أخرى الإستحسان تقديم  دليل كلي

                                                                                                                                                                       

، القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، 146(، ص: 1313/  -)بيروت: دار صادر، ط: 
 .413/  ص: 4)القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاه(، ج: 

حۡسَنهَِا  )145(: 1. وآية أخرى، مثل في سورة الأعراف )19(: 33ة الزمر )سور  .91
َ
خُذُواْ بأِ

ۡ
مُرۡ قوَۡمَكَ يأَ

ۡ
وَأ

١٤٥.) 

 .144، ص: أثر الأدلة المختلف فيهامصطفى ديب البغا،  .99
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سألة هو العدول بالمالإستحسان  ؛قولهبوعرفه أبو الحسن الكرخي الحنفي  .4

 .ه أقوى يقتض ي هذا العـدول جم نظائرها إلى حكم آخر، لو عن حك

هو العدول عن موجب الإستحسان   ؛وعرفه بعض متقدمي الحنفية بقوله

 .ولذلك أطلقوا عليه أنه القياس الخفي قياس إلى قياس أقوى منه. 

، وقولهم بأنه دليل يقابل القياس الجلي  ؛ويشبه تعريف الكرخي تعريفهم له

 .بدليل أقوى منه هو تخصيص قياس

 .ويعسر عليه التعبير عنه  تهد]إنه دليل ينقدح في ذهن الم  ؛هقولبوبعضهم 

لمصلحة  ، إلى العادة عن حكم الدليل  هو العدول   ؛بقوله وعرفه بعضهم 

 .النـاس

 

 29أهم المعاني التي يطل  عليها ثلاثة؛ف

 ما يستحسنه المجتهد بعقله (3)

 .لا يقدر على التعبير عنه نفس المجتهد، أنه دليل ينقدح في  (2)

 ليل خاا من كتاب أو سنةدأنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها؛ ل (1)
 

 من التعريف المراد  بيان 

: ما  منه والمراد. أن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقلهالتعريف الأول: 

 أو  أو سنة  ب من كتا إليه  شرعي يستند  دليل  دون أن يكون له  سب  إلى الفهم العقلي، 

   دليل آخر معتمد ، أو أي قياس أو  إجماع 
 
 90.شرعا

                                                             
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها . عبد الرحمن بن عبد العزيز التريس، 93

(، 4116/ 1، )الريــاض: مكتبة الرشد، ط: بن قدامة في الروضة الغزالي في المستصفى استقراء ودراسة مقارنةا
 .1134ص: 

/ 1)الريـاض: مكتبة الرشد، ط: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، . محمد عبد الكريم النملة، 31
 .335/ ص: 3(، ج: 1333
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 وهو. أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه  التعريف الثاني:

من هذا : أن الاستحسان دليل يستدل به المجتهد،  مرادهملبعض الحنفية المتقدمين و

 93.بعبارة أو لفظ أن يظهره  ذهن المجتهد لا يستطيع وهذا الدليل ينقدح في 

أن الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن  نظائرها لدليل  التعريف الثالث:

 أن القياس يق ؛ومعناه ،خاا أقوى من الأول 
 
 عاما

 
لكن  ، في جميع المسائل تض ي حكما

  وصار لها حكم خاا  نظائرها  وعدل بها عن  مسألة  خصصت 
 
يل قد لثبوت دل بها نظرا

في نظر  العموم  من المقتض ي  هو أقوى  وهذا الدليل  ، وأخرجها عما يماثلها ها خصص

، أو الأصل بمعنى القاعدة هو القياس الأصولي ، وقد يكون  قد يكون  القياس  وهذا . المجتهد

 92.، أو بمعنى الدليل العامالعام

اهر، أو وعرف الإمام السرخس ي الإستحسان  بأنه؛ كل دليل في مقابلة القياس الظ

أنه؛ ترك القياس  والأخذ  بما  هو  أوف   للناس. ثم  يجعل السرخس ي هذا  التعريف  في 

                                                             
 .333: المهذب، . عبد الكريم النملة، 31
 .331: المهذب، عبد الكريم النملة، . 34
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(  العمل بالإجتهاد  وغالب الرأي  في تقدير ما لم يقدره الشارع 3أصوله نوعين رئيسين هما؛ )

 91فوقه في القوة.(  الدليل  الذي  يكون  معارضا  للقياس الظاهر 2)

 حجيته .0

المعاني المتعددة  أن نبين  أولا  لا بد  الاستحسان  عن حجية عند الكلام 

من  القول بحجية الاستحسان و  بينتها.  سبقت كما قد وبيان تلك التعاريف   ،للاستحسان

 و أذكر حجيته؛  في تعريفه على التعدد  مبني  عدمه 

فالإستحسان بهذا المعنى لا خلاف في منعه حجة ؛  ول بناء على التعريف الأ  (1)

في الدين بالتشهي   لاتفاقهم على امتناع القول  بين الأصوليين شرعية  

 والهوى.

بهذا المعنى منتقد؛ لأن كلمة )ينقدح(  فالإستحسان  ؛لثانيبناء على التعريف ا (2)

في التعريف إن كان  بمعنى  أن المجتهد شاك  بين اعتباره دليلا حقا أو وهما 

ية؛ لأن الأحكام الشرعية  لا تثبت فاسدا؟ فهو أمر مردود لا يكون حجة شرع

                                                             
ج:  (،1313 ط:/ ،: دار المعرفةبيروت) أصول السرخسي أحمد بن أبي سهل السرخس الحنفي، .33

 .411/ ص: 4
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بمجرد الإحتمال والشك. وأما إن كان بمعنى أنه يتحق  ثبوته في الواقع  وأنه 

 دليل شرعي يجب العمل به، فهذا لا خلاف في قبوله اتفاقا. 

؛ حيث لم باتفاق العلماء حجة فالإستحسان   ؛بناء على التعريف الثالث (1)

 ت الخلاف في  إنما و  ينكره أحد، 
 
بهذا  ، فبعضهم سماه سميته استحسانا

 بالدليل القويّ  إلى العمل  وهو راجع  بذلك  آخر لم يسمه  وبعض  الاسم

هذا  على و   94.وهذا لا نزاع فيه ، أضعف منه بذلك على ما هو  ترجح  ذي ال

 أقسام؛ ستةإلى  ينقسم  فالإستحسان  التعريف 

مسألة إلى حكم العدول عن حكم القياس في ؛  الاستحسان بالنص ( أ)

أن القياس لا يجوز السلم؛  مثل؛. ثبت بالكتاب والسنة مخالف له 

دلنا عن هذا الحكم إلى ولكن ع ، لأنه عقد على معدوم وقت العقد

، وهو قول الراوي : لدليل ثبت بالسنة  وهو : الجواز؛ حكم آخر

أسلف منكم أ بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ) من " ورخص بالسلم"

فتركنا القياس فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم( 

 
 
 95 .لهذا الخبر استحسانا

العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم ؛ الاستحسان بالإجماع ( ب)

وهو : أن يتعاقد  عقد الاستصناع ؛مثل .مخالف له ثبت بالإجماع

 له نظير مبلغ معي
 
ن بشروط شخص مع صانع على أن يصنع شيئا

فالقياس يقتض ي عدم جواز مثل ذلك العقد ؛ لأنه بيع  –معينة 

معدوم من كل وجه ، لكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر ، وهو : 
                                                             

 .334: المهذب، . عبد الكريم النملة، 34
ص:  ،الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، 333-334ص: المهذب، . عبد الكريم النملة، 35

 .146-143ص:  أصول الفقه الإسلامي،، وهبة الزحيلي، 433-434
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. جواز هذا العقد؛ نظرا لتعامل الأمة به من غير نكير، فصار إجماعا

ومثله أيضا: دخول الحمامات بأجر معلوم، فالقاعدة العامة تقض ي 

جهالة ما يستهلكه الداخل من الماء، وجهالة المدة التي يمكثها بفساده ل

في الحمام، ولكنه جاز استثناء من القاعدة العامة استحسانا لجريان 

 91 فعا للحرج عن الناس فكان إجماعا.العرف به دون إنكار من أحد د

العدول عن حكم القياس في مسألة إلى ؛  الاستحسان بالعرف والعادة ( ج)

 بما اعتاده حكم آخر يخال
 
 لجريان العرف بذلك وعملا

 
فه ؛ نظرا

، فالقياس يقتض ي  "والله لا أدخل بيتا"لو قال شخص : ؛ مثل. الناس

أنه يحنث إذا دخل المسجد؛ لأنه يسمى بيتا لغة، ولكن عدل عن هذا 

الحكم إلى حكم آخر، وهو : عدم حنثه إذا دخل المسجد، لتعارف 

 91 .على المسجد الناس على عدم إطلاق هذا اللفظ

وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى ؛ الاستحسان بالضرورة ( د)

جواز الشهادة في النكاح والدخول ؛ مثل. له ضرورة حكم آخر مخالف 

؛ لأن دة في النكاح والدخول ، فالقياس يقتض ي عدم جواز الشها

ولم يحصل في هذه الأمور،  وذلك بالعلم  الشهادة مشتقة المشاهدة 

، وهو جواز الشهادة في النكاح والدخول دل عن حكم آخرلكن ع

ضرورة ؛ لأنه لو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامح ؛ لأدى إلى الحرج 

 92 .إلى الأحكام  وتعطيل من هذا الحكم

وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى الإستحسان بالمصلحة؛  )إ( 

فع الزكاة لبي يجوز د مثل؛نظرا لمصلحة.  له  مخالف  حكم آخر 

هاشم: فإن مقتض ى القياس ألا يجوز ذلك كما ثبت عن الرسول محمد          

صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبا حنيفة استحسن إعطاء الزكاة لهم في عصره رعاية 

 99 لمصالحهم وحفظا لهم من الضياع.

العدول عن حكم القياس الظاهر ؛ الاستحسان بالقياس الخفي)ف( 

أدق وأخفى من الأول،  يها إلى حكم آخر بقياس آخر هو ف المتبادر 

  ، لكنه أقوى حجة
 
عدم قطع ؛ مثل. وأصح استنتاجا منه ، وأسد نظرا

                                                             
 راجع المرجع السابق.. 36
 راجع المرجع السابق.. 31
 راجع المرجع السابق.. 39
 راجع المرجع السابق.. 33
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حال من  نیأن من له على آخر د؛ يد من سرق من مدينه، بيان ذلك

دراهم فسرق منه مثلها قبل أن يستوفيها فلا تقطع يده ، أما إذا كان 

 ، فالقياس 
 
يقتض ي قطع يده إذا سرق مثلها قبل حلول الدين مؤجلا

الأجل ؛ لأنه لا يباح له أخذه قبل الأجل ، لكن عدل هذا الحكم إلى 

 (وإن تأخرت المطالبة)  حكم آخر وهو أن يده لا تقطع ؛ لأن ثبوت الح

يصير شبهة دارئة وإن كان لا يلزمه الإعطاء الآن، فعدم قطع اليد هنا 

 
 
 300 .ثبت استحسانا

 

يع الأنواع من الإستحسان يتخلص تعريف الإستحسان في أمرين وإليه نظرا  لجم

 يرجع المعنى الحقيقي منه، والأمران المقصودان هما؛

ي أو قاعدة عامة  (3)
ّ
بناء على الإستحسان استثناء مــسألة جزئبة من أصلي كل

 دليل خاا يقتض ي ذلك.

 .الإستحسان ترجيح  قياس خفي على  قياس جلي بناء على الدليل (2)

 

 ول الأ  ؛سان، ولهم في ذلك مذهبان مشهورانحالإست صوليين في حجية اختلف الأ لقد 

في إيراد  مع خلافهم اللفظي  والإمام أحمد،  ومالك،   وإليه ذهب أبوحيفة،  أنه حجة؛ 

رحمه  عن الإمام الشافعي  وهو المشهور  عدم الإحتجاج به؛  لثانيا  .العبارات التي تدل عليه

 303(.فقد شرع استحسنمن ) قوله حتى اشتهرالله 
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 موقف الأصوليين عليه .3

 أقوال المستدلين به ( أ

الاستحسان حجة ب الإستدلال  إن ؛قال الحنفية والحنابلة والمالكية

 302.شرعية

 أدلتهم ( ب

 قوال بحجية الإستحسان من المستدلين به بنيت على الأدلة التالية؛الأ

يِنَ ٱ) ؛قوله تعالى (3) حۡسَنهَُ  لۡقَوۡلَ ٱيسَۡتَمِعُونَ  لَّذ
َ
 301.(١٨..  ۥ  فَيتَذبعُِونَ أ

ْ ٱوَ ) ؛قوله تعالى (2) ب كُِم  تذبعُِو ا نِ رذ نزلَِ إلََِۡكُم م 
ُ
حۡسَنَ مَا  أ

َ
 304.(٥٥..أ

ُ ٱيرُيِدُ قوله تعالى؛ ) (1)  305.(١٨٥.. لۡعُسَۡ ٱوَلََ يرُيِدُ بكُِمُ  لۡيُسَۡ ٱبكُِمُ  للّذ

 .(و عند الله حسنا فهنه المسلمون حسآما ر قوله صلى الله عليه وسلم ) (4)

وإما لنصّ، إما أن يثبت با، إن ثبوته كان بالأدلة المتف  عليها بأنها حجة (5)

وإما ، وإما بالعرف، وإمـا بـالقياس الخفي، رورةضوإما بال، بالإجماع

  301.بالمصلحة

، ترجح على تحسان إنما هو استدلال بقياس خفين الاستدلال بالاسإ (1)

بدليل يقتض ي هذا  ياس يعارضهو هو ترجيح قياس على قأقياس جـلي 

                                                             
 رجع السابقالم. 114
 .19(: 33سورة الزمر ) .113
 .55(: 33سورة الزمر ) .114
 .195(: 4سورة البقرة ) .115
 143، ص: أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  .116



  72 
 

استثناء جزئي من حكم ستدلال بالمصلحة المرسلة على الإ و أ ،الترجيح

 301.. وكل هذا استدلال صحيحكلي

 

 أقوال المنكرين عليه ( ج

أنكره بعض العلماء ومنهم الشافعي والظاهرية والمعتزلة وعلماء الشيعة و 

عي من استحس فقد قال الشاف . حجة شرعيةليس بالاستحسان ، قالوا: قاطبة

 
 
، وقد خصص غير الشرع شرع ، وقال الروياني معناه أنه ينصب من جهة نفسه شرعا

 من كتـاب الأم لإبطال الاستحسان
 
 309الاستحسان باطل وقال: 302الشافعي فصلا

  ،في الدين لأحد الاستحسان  ولو جاز  وإنما الاستحسان تلذذ ،  :  330وقال في الرسالة

، لجاز أن يشرع في الدين في كل بابو  ، من غير أهل العلم  لك لأهل العقول ذ زلجا

  وأن يخرج كل أحـد لنفسه 
 
 ،الح  ح  وإن استقبحه الناس :مز وقال ابن ح  .شرعا

 للهوى  واتباع  شهوة  ن الاستحسان أ ، فصح وإن استحسنه الناس والباطل باطل 

 333.من الخدلان ذ، وبالله تعالى يعو لالضو 
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 أدلتهم ( د

 حجية الإستحسان من المنكرين به بنيت على الأدلة التالية؛دم عالأقوال ب

يقاس على النص؛ لأن في غير   بالنص أو بما  إلا إنه لا يجور الحكم  (3)

نِ )وى. ذلك شرعا باله
َ
نزَلَ  حۡكُمٱ وَأ

َ
ُ ٱبيَۡنَهُم بمَِا  أ وَلََ تتَذبعِۡ  للّذ

هۡوَا ءَهُمۡ 
َ
 112.(٤٩...أ

إن عرض عليك )إلى اليمن قال له: ، وهو : أنه لما بعثه حديث معاذ (2)

بسنة  ؟ قال: فإن لم تجد، قال : بكتاب الله  :؟  قالقضاء فبم تقض ي

، فصوبه النبي جتهد رأيي ولا آلوأ: قال ؟ فإن لم تجد  :رسول الله ، قال

  .صلى الله عليه وسلم

، ولو ما كان يفني بالاستحسان، وإنما كان ينتظر الوحي صلى الله عليه وسلمإن الرسول  (1)

  ناستحس
 
 331لا ينط  عن الهوى. لأنه لما كان مخطئا

الاستحسان أساسه العقل وفيه يسوي العالم والجاهل ، فلو جار  (4)

 
 
 334.لأحد الاستحسان ، لجار لكل إنسان أن يشرع لنفسه شرعا جديدا

الاستحسان إن كان مع وجود نص فهو معارض للنص، ب الإستدلالإن  (5)

فهو تعطيل للقياس، وكلا الأمرين غير  وإن لم يكن نص في المسألة 

جتهاد، والاجتهاد هو إإجماع أو  أو جائز، فالحكم الشرعي يكون بنصّ 

لأهل العقول أن يشرعوا من عندهم  زلقياس، وإذا تعطل القياس جاا

 335.بما تستحسنه عقولهم

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مض ى  (1)

وما وصفت  قبله، وجهة العلم بعده الكتاب والسنة والإجماع والآثار
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ليس للعالم أن يحكم بهواه وشهوته من غير .  وأن من القياس عليها

 331.نظر في دلالة الأدلة

، كما لا ضابط له ما يستحسنه المجتهد بعقلهبمعناه  ن الاستحسانإ (1)

ل شخص ، فلو جاز لكمقاييس يقاس بها الح  من الباطل أنه ليس له

 ود أحكام مختلفة لأدى ذلك إلى وج ؛ أن يستحسن بعقله كيفما شاء

 331.يبين الح  فيها ار، ولا معيلا ضابط لهافي النازلة الواحدة 

ما يستحسنه المجتهد بعقله لو كان يصلح بمعناه  ن الاستحسانإ (2)

لة الشرعية، لما احتيج إلى الأد ،طريقا لإثبات الأحكام الشرعية

 ، والحرا على دراستها دراسة دقيقة منوحفظها، والاهتمام بها

  العارف بتلك الأدلة جتهد، ولما كان هناك فرق بين الموالسنة الكتاب

 : الذي لا يعرف شيئا عن تلك الأدلةوالعامي العاقل 
 
، ويلزم منه أيضا

 332.عدم اشتراط أهلية النظر

لو جاز الاخذ بالاستحسان في الدين جـاز ذلك لأهل العقول من غير إن  (9)

اب وان يخرج كل أحد بأهل العلم ، ولجاز ان يشرع في الدين في كل 

 339.لنفسه شرعا

 

أوردت  ف الإستحسان  بعدم حجية  عند القائلين  الأدلة  هذه  إتمام  في و

طال الشافعي للإستحسان في إب  أصول الفقه في  كتابهأبي زهرة  كلاما من الشيخ 

 قال:فيلخصه، ثم  الذي ينقل عنه

 بذاته في ك، حتى أنه عقد لذلك فصلا تاأبطل الشافعي الاستحسان "
 
تاب ما

، ولنس  أدلة الإبطال التي ساقها، وهي الأم بعنوان إبطال الاستحسان
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ن الرسالة وكتاب إبطال تتلخص في ستة أدلة ساقها في مواضع منتورة م

 : ، ولنلخصها فيما يلىالاستحسان

أهو  أن الشريعة نص وحمل على نص بالقياس ، وما الاستحسان؟  (1)

حاجة إلى ذكره، وإن كان  ن منهما فلافان كا منهما أم غيرهما؟ 

 عنهما فمعنى ذلك أن الله تعالى ترك أمر 
 
 خارجا

 
من أمور الناس من  ا

يََۡسَبُ غير حكم وذلك يناقض قوله تعالى : )
َ
نسَ نُ ٱ أ ن يُتۡۡكََ  لِۡۡ

َ
أ

 ولا إعمالا لنص فالإ   (٣٦سُدًى  
 
ستحسان الذي لايكون قياسا

 .يناقض تلك الآية الكريمة

مر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله، و تنهى اتباع يات الكثيرة تأأن الآ  (2)

، فالله كتاب الله تعالى، وتأمر قاعند التنازع أن ترجع إلى الهوى 

وهُ إلََِ : )ى يقول لسبحانه و تعا ءن فرَُدُّ ِ ٱفإَنِ تنََ زعَۡتُمۡ فِِ شََۡ  للّذ
ِ  لرذسُولِ ٱوَ  ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب والاستحسان (، ٥٩...لۡأٓخِرِ  ٱ مِ لََۡوۡ ٱوَ  للّذ

 ولا سنة ولا 
 
نما أمر غير ذلك فهو ، إردا للكتاب والسنةليس كتابا

 .، ولا دليل عليهيقبل إلا بدليل منهما على قبوله ، فلاتزيد عليهما

ما كان يفتى باستحسانه وهو الذي كان ما ينط  عن  صلى الله عليه وسلمأن النبي  (3)

، "أنت على كظهر أمي"الهوى، فقد سئل عن الرجل يقول لامرأته : 

فلم يفت باستحسانه ، بل انتظر حتى نزلت آية الظهار وكفارته ، 

فانتظر حتى نزلت آية  همها ويتّ  ه رجلا أتمر اوسئل عمن يجد مع 

لأنه على غير لونهما،  عمن نفي نسب ولده  سئلاللعان، وكذلك 

 
 
كان لأحد أن يفتى بذوقه  ولو. فانتظر حتى كان حكم اللعان أيضا

، أولى بهصلى الله عليه وسلم فقهى أو باستحسانه لكان سيد المرسلين محمد ال

فامتناعه عنه يوجب علينا أن نمتنع عن الاستحسان من غير 

 .اعتماده على نص، ولنا في رسول الله تعالى أسوة حسنة

قد استنكر على الصحابة الذين غابوا عنه وأفتوا  صلى الله عليه وسلمأن النبي  (4)

قوا مشركا باستحسانهم، فقد أنكر على بعض الصحابة أمم أحر 

، "لا إله إلا الله"قال   قتل رجلا بشجرة، واستنكر أن أسامة  لاذ

لأنه قالها تحت حر السيف ، ولو كان الاستحسان جائزا ما استنكر 

 .عملهم
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، ولا مقاييس يقاس بها الح  من سان لا ضابط لهأن الاستح (5)

فلو جاز لكل حاكم أو مفت أو مجتهد أن  الباطل كالقياس، 

، ولاختلفت الأحكام يستحسن من غ
 
في  ير ضابط لكان الأمر فرطا

، فيكون في الش يء الواحدة على حسب استحسان كل مفت النازلة

 ، إذ لاخرى ير ترجيح واحدة على الأ غمن الفتوى من  الواحد ضروب 

دام الأساس هو  ما ميزان ولا ضابط يمكن له الترجيح به 

 .الاستحسان

 من  (6)
 
المجتهد، وهو لا يعتمد على نص أنه لو كان الاستحسان جائزا

، لكان يجوز لى النص بل يعتمد على العقل وحدهولا حمل ع

الاستحسان ممن ليس عنده علم الكتاب والسنة ، لأن العقل 

، بل ربما كان منهم من له والسنة بالكتاب  غير العلماء  متوافر عند

تهم ، ويقول نهؤلاء، وله إبانة خير من إبا ل عقل يفوق عقو 

قيل لكم فإن قلتم إنهم لاعلم لهم بالأصول، )فعي في ذلك : الشا

ذا قلتم بلا أصل ولاقياس على فما حجتكم في علمكم بالأصول إ

هل خفتم على أهل العقول الجاهلين بالأصول أكثر من أنهم   ،أصل

 ، وهل أيعرفون  لالا يعرفون الأصول فلا يحسنوا أن يقيسوا بما 

، فإذا عليها أو أجاز لكم تركهاالقياس  كم بالأصول مكسبكم عل

 320.جاز لكم تركها جاز لهم القول معكم

 

اعتراض من الشيخ أبي زهرة على الأدلة التي أقامها الشافعي على الإجواب ال

 لإبطال الإستحسان، فقال الشيخ أبو زهرة؛

لاترد على  كلها التي أقامها الشافعي لرد حجية الإستحسان هذه الأدلة  وإن"

، واعتبار العرف باستحسان العرف ا يتعل  م، إلا فييالحنفالاستحسان 

، وما عدا والحنفية موضع خلاف بين الشافعية  أصلا من أصول الاستنباط 

عليه اعتراض  لا يرد فإن كل أنواع الاستحسان الحنفى  ،استحسان العرف
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أن  لا يسع الشافعي  التي  صول على الأ  بنيلأنه م  من اعتراضات الشافعي،

وفي الأخرى  ضروب القياس،  ضرب من  إذ هو في إحدى صوره  ، لفهايخا

 والضرورات تبيح المحظورات  ،، أو الإجماع، أو الضرورةاعتماد على النصّ 

، فأولى أن يخالف بها ، وبها يخالف النصّ ي موضع اعتباروه بإجماع العلماء، 

 323"القياس

 

 مناقشة الأدلة وبيان تحرير النزاع .4

ة الفهم الصحيح، سأبين دراسة المقارنة في هذا الأمر بإحضار للوصول إلى غاي

 الإختلاف كلا الطائفتين. وبهذا أرجو أن أصل إلى حقيقة  هاالمناقشة بين الأدلة التي أقام

 ما يلي؛ كبينهم في الأخذ بهذا الدليل. وأقمت ببيانه 

 مناقشة الأدلة ( أ

 عليه من المستدلين؛ اتدليل من المنكرين واعتراض (1)

إن عرض )، وهو : أنه لما بعثه إلى اليمن قال له: ث معاذحدي ( أ)

؟ فإن لم تجد، قال : بكتاب الله  :؟  قالعليك قضاء فبم تقض ي

جتهد رأيي ولا أ: قال ؟ فإن لم تجد  :بسنة رسول الله ، قال قال: 

وجه الدلالة أن معاذا ذكر الكتاب، . صلى الله عليه وسلم، فصوبه النبي آلو

على صلى الله عليه وسلم ستحسان، فأقره النبي والسنة، والاجتهاد، ولم يذكر الا 

 .، فلا يعتبرليس بدليل فالاستحسان  ، ذلك

 اعترض؛

، والمصلحة ن الاجتهاد عام وشامل يضم القياسإ

 322.الأدلةوالإستحسان، فيدخل الإستحسان ضمن 
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 للمستدل؛ تراضعالإ  جواب على 

 ، هاد هو الاجتهاد بالأدلة الشرعيةإن المقصود بالاجت

لا  (ما يستحسنه المجتهد بعقلهريف )التع والاستحسان على

لعدم استناده إلى الأدلة  ،فيها المجتهد  يدخل ضمن الأدلة 

 321.الشرعية

 واعتراضات عليه من المنكرين؛ دليل من المستدلين  (0)

ْ ٱوَ قوله تعالى؛ ) ( أ) ب كُِم  تذبعُِو ا نِ رذ نزلَِ إلََِۡكُم م 
ُ
حۡسَنَ مَا  أ

َ
(. ٥٥..أ

تباع أحسن ما أنزل، فدل على ترك أن الله أمر با ؛وجه الدلالة

ه أحسن، وهو معنى كون بمجرد  واتباع بعض  ، بعض

 .، فدل على أن الاستحسان حجةالاستحسان

 ؛ضاعتر 

دخل فيه استحسان العوام أن اللفظ عام في .3

وهذا  ، فيلزم من ذلك اتباع استحسانهم ، والصبيان

 لا تصلح للاستدلال  ة، إذن الآيولا يقوله أحد باطل 

 324.هما على حجية الاستحسانب

الأدلة، وهذا  ما أنزل إلينا هو اتباع نأن اتباع أحس .2

 عن  مما أنزل إلينا  هذا  أن  أولا  فبينوا   .واجب
 
فضلا

 325.أن يكون من أحسنه

وأن لا يكون لنا شرع  ، إبطال الاستحسان أنا مستحسن  .1

 321.فليكن هذا حجة عليهم ،سوى المصدق بالمعجزة

وجه  (.ا فهو عند الله حسننه المسلمون حسآما ر  )قوله صلى الله عليه وسلم ( ب)

ونظر  أن هذا يدل على أن ما رآه الناس في عاداتهم  ؛الدلالة

 فهو ح ؛ 
 
لأن الذي ليس بح  فليس  عقولهم مستحسنا

  ،فهو حجة  عند الله بحسن عند الله تعالى، وما هو ح  وحسن 

 .أنه حجة لما كان عند الله حسنا ولولا 
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 ؛ترضاع

بل هو موقوف على   ،لا نسلم أن هذا الخبر مرفوع أنا  .3

 ، ()نصب الراية كتابه مسعود كما قال الزيلعي في ابن 

 321.، وغيرهما)المقاصد الحسنة( كتابه والسخاوي في

وخبر  ، فإنه خبر واحد ، لى فرض أن الحديث مرفوعع .2

حجية ) قاعدة أصولية مثل  لا تثبت به الواحد 

 322(.الاستحسان

لأنه لا يخلو إما أن  ؛ المراد به ما رآه جميع المسلمين نأ .1

فإن كان .  ، أو يريد به آحادهمجميع المسلمين يريد به 

 فهو صحيح؛  (وهو : أن المراد به جميع المسلمين)الأول 

،  تجتمع على حسن ش يء إلا عن دليللا لأن الأمة 

إن أراد ولكن  .وهذا لا يخالف فيه أحد والإجماع حجة 

الآحاد من المسلمين لزم منه استحسان العوام  به

 329.والصبيان، وهذا لا يمكن

 للمنكرين؛ تراضعجواب على الإ 

 ، للنظر في الأدلة الشرعية هو أهل  من إنا نقصد استحسان 

 للنظر كالصبيان والعوام 
 
فلا يقبل  أما من ليس أهلا

 310.استحسانهم

 ؛جواب المنكرين

 دون النظر  وحكم به بعقله  إن المجتهد إذا استحسن الش يء 

في اشتراط أهلية النظر في فلا فائدة  ، إلى الأدلة الشرعية

ولكنه لا ينظر  للنظر في الادلة  ؛ لأن الذي عنده الأهلية الأدلة

 
 
في النظر فيها  هو مثل العامي والصبي الذي لا أهلية له أصلا

ل الاستحسان بالعق ؛والجامع .سواء بسواء، فلا فرق بينهما

 313.المجرد دون النظر في الأدلة الشرعية

                                                             
 راجع نفسه. .141
 راجع نفسه. .149
 .339راجع نفسه، ص:  .143
 راجع نفسه. .131
 راجع نفسه. .131



  81 
 

، ولا ت دخول الحمام من غير تقدير أجرةقد استحس  الأمة أن  ( ج)

إلا أن  تقدير للماء المصبوب ، ولا تقدير لمدة اللبث في الحمام 

 فاستحسن الناس تركه ،قبيح في العادة التقدير في مثل هذه 

 .جوازه، ووقع هذا دليل على نظرا لجريان العادة والعرف

 اعترض؛

، وعدم تقدير الماء واللبث دخول الحمام تقدير أجرة  بأن عدم 

سند  أنه يحتمل أن يكون  : الاحتمال الأول  ؛يحتمل احتمالين

 يرى الصحابة  كان صلى الله عليه وسلم حيث إن النبي  ؛ التقريريةذلك السنة 

، وسبب يفعلون ذلك ولا ينكر عليهم، وهذا من رخص الإسلام

؛ حيث إن والعوض قة في تقدير الماء هذه الرخصة هو : المش

الناس يختلفون في كمية الماء المستعمل ، وفي الوقت الذي 

أن يكون : أنه يحتمل الاحتمال الثاني. يمكثون فيه بالحمام

فإذا  ، حيث إن داخل الحمام مستبيح؛ القياس  سند ذلك

 وذلك لأن قرينة حاله تدل  ، فعليه ثمن المثل حمامي  أتلف ماء 

يكون ثمن  ، وما يبذله يبذله في الغالب العوض فيما  طلب  على

طالبه  ،، وإن لم يرض بهفيقبله الحمامي إن رض ي به المثل 

، ولكنه مقاس والقياس ، فليس هذا أمبالمزيد إن شاء
 
 جديدا

 
را

 ة سنوالأجرة يثبت عن طري  ال فثبت إن عدم تقدير الماء  .حجة

ري  الاستحسان تحكم لا قول إنه ثبت عن طالف ، أو القياس

 312.دليل عليه

 

 تحرير النزاع ( ب

وبهذا أشرت في بيان حقيقة الإستحسان إلى أنه ليس هناك استحسان 

في تحرير مختلف فيه. ولكنني قبل أن أصل إلى هذه النتيجة أريد تفصيل الكلام 

 أوردت بيانا من العلماء.ف، النزاع عن اختلاف الأصوليين في حجية الإستحسان
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 قال:  ؛ الإمام الشاطبيموقف  (1)

وإنما رجع الى ما علم  ، ذوقه وتشهيه سن لم يرجع الى مجرد من استح"

، كالمسائل ة في أمثال تلك الأشياء المعروضةمن قصد الشارع في الجمل

ويت فإلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى ت التي يقتض ي فيها القياس أمرا 

 311".كذلك مفسدة  و جلب أ مصلحة من جهة 

 

 قال؛ ؛لشيخ عبد الوهاب خلافموقف ا (0)

ستحسان لم يتفقا في تحديد المختلفين في الا  ن الفريقين أوالظاهر لي 

. المحتجون به بريدون منه معنى غير الذي يريده من لا يحتجون معناه

، لأن معناه ما اختلفوا في الاحتجاج بهولو اتفقوا على تحديد  به . 

و عن حكم كلي أظاهر  الاستحسان هو عند التحقي  عدول عن دليل

قد  ضوكل قا . ول، وليس مجرد تشريع بالهوى عدلدليل اقتض ى هذا ال

تقتض ي العدول   حقيقيةتنقدح في عقله في كثير من الوقائع مصلحة 

في هذه الجزئية عما يقض ي به ظاهر القانون وما هذا إلا نوع من 

 314.الاستحسان

 

 تم كلامه في موقفه من هذا بقوله؛وخ

ن أ: دليلهم على حجيته كثر الحنفية م ا بالاستحسان وهفمن احتجو "

، ترجح على تحسان إنما هو استدلال بقياس خفيالاستدلال بالاس

 بدليل يقتض ي  ، و هو ترجيح قياس على قياس يعارضهأقياس جـلي 

استثناء جزئي من على  ستدلال  بالمصلحة المرسلة و الا أهذا الترجيح 

 315".حيح. وكل هذا استدلال صحكم كلي
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 قال:؛ محمد الزحيلي ستاذموقف الأ  (3)

أن الحنفية نظروا إلى الاستحسان من وجهة نظر معيـة  والـواقـع"

تختلف عن وجهة نظر الشافعية، وأن اختلافهم في تحديد معناه أدى 

إلى اختلافهم في حجيته، وأن الشافعية والمالكية، لا ينكرون وجهة 

وي وتقديمه عند تحق  المصلحة، نظر الحنفية في مراعاة القياس الق

على قياس لعلة أو سبب، وكذلك الحنفية  قياسويؤيدون ترجيح 

يوافقون الشافعية إنكار الاستحسان الموسوم بالتشهي وإعمال العقل 

والتحكم والهوى في الأحكام الشرعية، ولو نظر كل طرف في المعنى 

تلاف لفظي بينهم هو اخ الإختلافالذي حدده الآخر لوافقه عليه، ف

على استعمال لفظه وحقيقته  ون كما يقول علماء الأصول، وأنهم متفق

 311".في الأحكام العملية في مسائل كثيرة

 

 قال: ؛ موقف الأستاذ عبد الكريم زيدان (4)

ماء معنى والظاهر أن إطلاق لفظ الاستحسان أثار عند بعض العل"

لين به، ولم ائ، ولم يتبينوا حقيقته عند القالتشريع بالهوى فأنكروه

ليه الغارة فشنوا ع"، فظنوه من التشريع بلا دليل يدركوا مرادهم منه

ليس بدليل بلا فالاستحسان بالهوى وبلا دليل "   وقالوا فيه ما قالوا

إذا امكن -  وعلى هذا النوع من الاستحسان   .خلاف بين العلماء

 
 
د ، لأن الاستحسان عنيحمل إنكار المنكرين  -تسميته استحسانا

 لدليل على دليل، ومثل هذا لا  عدويلا  القائلين به 
 
أن يكون ترجيحا

فلا يوجد في الاستحسان ما )ينبغي أن يكون محل خلاف بين العلماء 

ومع هذا فنحن نؤثر أن نسمي وزاد في الأخير كلمة  ) (.يصلح محلا للنزاع

 بالنص ح
 
 بالنص لا بالاستحسانالحكم الثابت استحسانا

 
 ثابتا

 
، كما

 ولا مشاحة في 
 
ولكن الحنفية اصطلحوا على تسميته استحسانا

 311"(.الاصطلاح
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 ؛ حيث قال:عبد الكريم النملة موقف الأستاذ (3)

الخلاف في الاستحسان خلاف لفظي ، بيان ذلك : أن متأخري "

والتعريف ول الحنفية لما رأوا هذا الإنكار الشديد على التعريف الأ 

المتقدمين  عن بعض الحنفية  قلا ن للاستحسان اللذين   نيالثا

وتتبعهم  حاولوا أن يصححوا هذين التعريفين بسبب استقرائهم 

فأتوا بتعريفات  الصادرة عن أئمة الحنفية المتقدمين،  للفتاوى 

 ".تناسب الاستحسان الذي كان يطبقه المتقدمون منهم

، ودققت في كلام دققت في تعريف الجمهور للاستحسانوإذا "

تعريفات  المتأخرون من  المتقدمين ، وما ذكره الحنفية الحنفية 

)العدول بحكم  الإستحسانتعريف أن  وشروح وتفسيرات لوجدت

قد اتف  عليه  ، (المسالة عن نظائرها لدليل خاا أقوى من الأول 

الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، إلا أن الحنفية قد 

 "لجمهور عبروا عنه بلفظ يخالف تعبير ا

، وشروح رأ ما ورد عن الحنفية من تعريفاتومن تتبع واستق"

 أنهم لا يقولون بأن الاستحسان هووتطبيقات ، لثبت  وتفسيرات 

دليل ينقدح في )، ولا يقولون بأنه(ما يستحسنه المجتهد بعقله)

إن )ولثبت أنهم يقولون :  ،  (نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه 

، (في الحكم عن دليل إلى دليل هو أقوى منهالاستحسان العدول 

 
 
 312. "وهذا مما لا ينكره الجمهور فكان الخلاف لفظيا

 

 موقف الأستاذ مصطفى ديب البغا؛ (1)

 ، لمذاهب العلماء، وموقفهم من الاستحسان وبعد هذا العرض "

بأنه لا يتحق   أعود للقول  ؛وأدلـة القائلين به والمبطلين له

 ويحتاج للاستدلال  ، لح محلا للنزاعمختلف فيه يص استحسان 

 وهم الناقلون ، كما صرح بهـذا علماء الأصول  ، أو إبطاله إلى إثباته 

رحمه  إن ما قاله الشافعي   على أنني أقول ،  اهب العلماء هذهذلم
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ورسوله  رأ على اللهجوت ، فمن استحسن فقد شرع ، الله تعالى ح 

كن هذا كله إذا كان ، ول، وليس لأحد أن يقول بالاستحسانصلى الله عليه وسلم

قصده الشافعي رحمه الله  الاستحسان والقول به بالمعنى الذي 

  .دون الاستناد إلى دليل  -وهو القول بالتشهـي والهوى   - وبينه تعالى 

لا إذا كـان الاستحسان بالمعنى الاصطلاحي الذي قال عنه المالكية 

، وهو فيةولا بالمعنى الذي قصده الحن ، أعشار العلم إنه تسعة 

 319".راجع إلى الأدلة المقبولة والمتف  عليها إجمالا

 

نتيجتين في تحرير هذا النزاع، استنتج ؛ موقف الأستاذ وهبة الزحيلي (8)

 340فقال:

كرين للاستحسان نة بين أدلة المنلمقار با ؛ىولالنتيجة الأ  ( أ)

أقرر أنه ليس هناك ملتقى مـوحـد في تأسيس  والمثبتين له، 

الشافعي رض ي عنه للاستحسان إنما هو الخلاف، فإن إنكار 

المبني على محض العقل ومجرد القـول بـالرأي والتشهي من غير 

يـة نفاد على دليل شرعي وهذا المعنى لم يقـل بـه الحماعت

أبو حنيفة رحمه الله )  :دوي ز الب هقـال ، ونقلت ماعـوهميومشـا

 من أن يقول في الدين بالت
 
 وأشد ورعا

 
هي أو شتعالى أجل قدرا

( والواقع أن نحستعمل بما اس
 
ه من دليـل قـام علـيـه شرعا

 .الخلاف لفظي

 في لاالنتيجة الثانية؛  ( ب)
 
 خفيا

 
 يتقيد الاستحسان بكونه قياسا

 رورة ضبنص أو إجماع أو  مقابلة قياس جلي وإنما قد يكون 

ونحو ذلك ممـا بـان في أنواعه وقد لا يكون مقابل الاستحسان 

 أو قاعـدة كليـةوإنما قد يكو  ي، هو القياس الجل
 
 عاما

 
 .ن دليلا

إنه العمل بأقوى   :ته هو مـا قـالـه المـالـكـيـةابط لحالاضوال
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الدليلين وإن أكثر ما يعتمد عليه الاستحسان هو المصلحة 

 وختم كلامه في هذا بقوله؛ .المرسلة

يـا بين العلماء في لافـا جـوهـر خلحقيقة أني لا أجد وا"

، وإنما الخلاف لفظي كما قال جمـاعـة من انتحسالاس

وي نوالإس وابن السبكي  مـدي المحققين كابن الحاجب أو الآ 

 لك هي الح  أنه لا يتحق  استحسان ذوالشوكاني، وعبارتهم في 

أو  في اعتبار العادة  ، وإنما الخلاف في الواقع مختلف فيه

حسان ، أي أن الاستليل العامصيص الدّ خالمصلحة صالحة لت

 إلى روح القانون  بالاتجاه  ى عند رجال القانون ما يسمّ  يشبه

 343".وقواعده العامة الكلية

 

 وتحقيقه النزاع  تحرير  بعد  موقف الباحث 

الأصوليين في حجية الإستحسان وبيان الأدلة بعد عرض الأقوال والآراء من 

بيان ب ثم حلّ اختلافهم مع المناقشة على أدلتهم ي استدل بها المثبتون والمنكرون الت

 في تحرير النزاع عن حجية  من العلماء  القول  حقيقة الإستحسان  بنقل

ما ذكرت  كلمة انتهائية بعد أن أستخلصعلى الوقوف لباحث ينبغي ل الإستحسان، 

، وهو دليل متف  للحكم الشرعي لي أن الاستحسان حجة والذي يبدوا بهذا الصدد، 

أعني هو خلاف لفظي   إنما   النافيين بهوبين  ن القائلين به لأن الخلاف الذي وقع بي

لهذا يتبين لنا أن الاستحسان الذي  ،كما يظهر لنا في ألفاظ التعاريف في اختلافهم 

 .قالوا بحجيته ليس نفسه الاستحسان الذي قالوا بعدم حجيته
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 لةيحكم المسأ ستحسان الذي هو عبارة عن العدول أن الإ ب مما سب  يتبين

لوجه أقوى منه، أو نحو هذه العبارة، من العبارات  عن نظائرها إلى حكم آخر خلافه

 .قلي صحيح، أو عقلي صريحن التي تفيد أن لا بد أن يستند إلى دليل شرعي

وهذا المعنى لا ينبغي أن يخالف فيه أحد، بل العلماء كلهم متفقون على قبوله 

 .كما صرح بذلك جمع من الأصوليين

  فإنهم وأكثر أصحابه رون للإستحسان وفي مقدمتهم الإمام الشافعي أما المنك

والمعاني الباطلة، كما ينكرون تخصيص نوع من الأدلة بهذا  فقط،  ينكرون التسمية 

ولا ينكرون المعنى الصحيح للإستحسان، وهو العدول عن دليل إلى  .الاسم فيما يظهر

 .أدلة أخرى  تتح هدرجيبل  حسانا، وإن كان بعضهم لا يسميه است دليل أقوى منه، 

فالكل متف  على  ،استحسان المجتهد بعقله ونحو ذلكأما الاستحسان بمعنى 

 .وعدم الإحتجاج به بطلانه

وبهذا يتبين أن الخلاف في حجية الاستحسان خلاف شكلي لفظي، لا معنوي 

 ، لماء عامةسواء عند الع  ؛والعبرة بالحقائ  والمعاني لا بالألفاظ والمباني حقيقي

راع نعلى حقيقة الأمر في هذه المسألة التي كثر فيها  لباحثوبذلك يقف الا



  87 
 

 بأن الإستدلال بهذا )أي الإستحسان( ح   ، وأقول الأصوليين، وتشعبت آراؤهم فيها

في  اطلاق كلمة "المختلف فيها"  بعد هذا  ولم أواف   بين الأصوليين  ومتف  عليه 

 في استنباط الأحكام. ستدلالااأخذ الإستحسان 

 المـــصـــــــــلحة المــرســلة . ب

 تـــعريفها .1

 وهو العمل بالمصلحة؛ سواء كان الإستصلاح؛ طلب الإصلاح، الإستصلاح في اللغة:

  ه؛ كما يقال استصلح خلقه.ناستصلح الرجل مسك فيقال مثلا يا أم معنويا، سح

بمعنى الصلاح، كما أنها اسم لمفرد  ، فهي مصدر  ومعنى   ا ن  ز و  كالمنفعة،    :اللغة في  والمصلحة 

 342.ا فهو مصلحةا أو دفع  ب  وصلاح، جل فكل ما كان فيه نفع  المصالح، 

وفي الإصطلاح؛ ثبوت الحكم بعلة لمصلحة مقصودة للشارع تترتب على تشريعه من 

 341غير قياس على أصل خاا.

                                                             
، ص: أساس البلاغةالزمخشري،  ،393/ ص:1ج: تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري،  .144

 .349ص:  /3، ج: لسان العرب ،ظورابن من، 435ص:  /1ج:  ،يطالقاموس المح، الفيروزآبادي، 353
143. 
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فسدة، فلها جانب إيجابي المضرة أي الم هي جلب المنفعة  ودفع   في الأصل المصلحة

الإيجابي  هو إيجاد المنفعة، وجانب سلبي هو دفع المفسدة. وقد تطل  المصلحة على جانبها 

 344درء المفسدة. فقط فيقرن  معها 

مصلحة، والمعلوم لنا أن أما كلمة "المصلحة المرسلة"  واردة  من وجود  تقسيمات لل

م المصلحة باعتبار الإضافة إلى شهادة الشارع المصلحة لها  التقسيمان؛ التقسيم الأول أقسا

لها، والتقسيم الثاني أقسام المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها.  وفي التقسيم الأول المصلحة 

بما ورد من الشرع الإعتبار  للمصلحة  تتعل   قسام الأ .  وهذه من أقسام إلى ثلاثة تنقسم  

 لها معا. لغاءعدم الإ أو عدم الإعتبار لها و لها   لغاءالإو  لها 

فالمصلحة منها ما شهد الشارع له بالإعتبار، ومنها ما شهد له الشارع بالإلغاء ومنها ما 

 سكت عنه. بناء على ذلك فالمصلحة ثلاثة أنواع؛

 الأولى هي المصلحة المعتبرة (3)

 الثانية هي المصلحة الملغاة (2)

 345الثالثة هي المصلحة المرسلة (1)

 

                                                             
 .436، ص: الوجيزعبد الكريم زيدان،  .144
 436، ص: الوجيزعبد الكريم زيدان،  .145
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لا المعتبرة بنص معين لأنها داخلة  حة  )أي المصلحة المرسلة وفي التقسيم الثاني المصل

في باب القياس ولا الملغاة التي شهد النص بإلغائها( تنقسم إلى رتب ثلاثة؛ وهي ما في رتبة 

الضرورة، وما في رتبة الحاجات، وما يتعل  بالتحسينيات. وفي هذا لا حاجة لي أن أبين كلها 

 طروحة.لأن هذا خارج عن مقتض ى هذه الأ 

 ؛المصلحة أقسام

هي المصالح  التي جاءت الأحكام الشرعية لتحقيقيها   المصلحة المعتبرة؛ (3)

ومراعاتها من أجل المحافظة على مقصود الشارع في جلب المصالح أو دفع 

وشهد  وأثبتها هي المصالح التي اعتبرها الشارعبعبارة أخرى؛    .المفاسد والمضار

 .لى رعايتها، وقام الدليل منـه عبذلك

هي المصالح التي وردت الأحكام الشرعية بإلغائها وعدم  المصلحة الملغاة؛ (2)

مراعاتها، لأنها مصالح من حيث الظاهر وتخفي وراءها أصرارا ومفاسد دينية 

. بعبارة أخرى؛ هي المصالح التي شهد الشارع  ببطلانها وردها  وإلغائها واجتماعية

وعدم اعتبارها وجعلها ملغاة.
 341 

 

متف  عليهما بين جميع المسلمين، لأن  القسمان  نهذابناء على ذلك، 

الشريعة جاءت لتحقي  مصالح العباد في الدنيا والآخرة، ولرعاية أحوالهم 

ومنافعهم، فشرعت كل ما يحق  مصلحتهم وحرمت كل ما يضرّ هم ويوقع الإيذاء 

ولا خلاف في  ،حتهالا إشكال في ص  ،حجة المصلحة المعتبرةبهم.  بعبارة أخرى؛ 

                                                             
، 454-453، ص: الوجيز، محمد الزحيلي، 111، ص: أصول الفقه الإسلامي، الزحيليوهبة  .146

أثر الأدلة ، ديب البغا، 95-94، ص: قهعلم أصول الف، خلاف، 431-436، ص: الوجيززيدان، 
 .34، ص: المختلف فيها
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  المصلحة الملغاةوكذلك  بين العلماء الأصوليين،  ويصح بناء الأحكام عليها إعمالها

بين الأصوليين، ولا  ، ولا خلاف في إهمالـهلاسبيل إلى قبولهمردودة  وليست بحجة،  

 يصح بناء الأحكام عليها.

يقم دليل من  هي المصالح التي لمالمصلحة المرسلة أو المصلحة المطلقة؛     (1)

لم يشرع  واقعة  حدثت  إذا .  صورته  الشارع على اعتبارها ولا على إلغائهـا

 لحكم من أحكامه،  اعتبرها الشارع علة  فيها  تتحق   ولم   الشارع لها حكما

من شأنه أن  فيها  إن تشريع الحكم  أي )ووجد فيها أمر مناسب لتشريع حكم 

ه الواقعـة يسمى في هذ ذا الأمر المناسب فه ( يحق  نفعا أو  ضررا  يدفع 

دفع  مظنة  عليه  أن بناء الحكم  هو  أنه مصلحة  وجه و    .المصلحة المرسلة

فلم يقيدهـا   ،لأن الشارع أطلقها ، وإنما سميت مرسلة.  نفع جلب  أو  ضرر 

 341.ولا إلغاء باعتبار 

 

عتبار حجة بالإتفاق؛ بالإ  الشارع  لها  شهد  التي  لقد بينت قبل قليل أن المصلحة 

لغاء ليست بحجة بالإتفاق. وأما المصلحة التي يرىها بالإ الشارع   شهد لها التي  وأن المصلحة

المجتهد ولم يرد دليل من أدلة الشرع يشهد لها، وكذلك  لا دليل منه يلغيها، فهذه التي 

  تلفوا  في الأخذ إن العماء الأصوليين اخ بمعنى   ؟اختلف العلماء هل هي حجة أو لا

  342دليلا مستقلا في تشريع الأحكام. بوصفها  بالمصلحة المرسلة 

                                                             
 .34، ص: أثر الأدلة المختلف فيهاديب البغا،  .141
، ديب البغا، 454-453، ص: الوجيز،  محمد الزحيلي، 111، ص: أصول الفقه، الزحيليوهبة  .149

 .34، ص: أثر الأدلة
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 الأصولين؛ عند  المصلحة المرسلة 

 الاستصلاح لدى الحنفية (1)

 قول الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه نقل الأستاذ مصطفى ديب البغا 

 لا يأخذون  تب أنهم الك بعض  في  فالمشهور  أما الحنفية  ): مصادر التشريع الإسلامي

  بالاستصلاح 
 
 ؛وهذا فيه نظر من عدة وجوه  (.ولا يعتبرونه دليلا شرعيا

أن فقهاء العراق في مقدمة القائلين بأن أحكام الشرع مقصود بها  .3

وهم يأخذون  ، نية على علل هي مظان تلك المصالحالمصالح، ومب

  ، وروحـه بمعقول النص 
 
 ظواهر النص أولوا  ما  وكثيرا

 
 وا استنادا

 فمن البعيد أن الحنفية  ، منها والمصلحة المقصودة  ، إلى معقولها

وقد كان زعيمهم  ، لا يأخدون بالاستصلاح عماء فقهاء العراقز وهم 

ولا يحتج  ، لا يصدر إلا عن المصلحة وآرائه  في بحوثه  النخي  إبراهيم 

 .ة المصلحة، وعمادهم مراعاوهم في مقدمة القياسين  ،إلا بالمصلحة

ي سده ذأنهم قالوا بالاستحسان ، وجعلوا من أنواعه الاستحسان ال .2

إلى المناسب  استناد  إلا  وما هـذا  ، والمصلحة والضرورة  العرف 

، ومن البعيد أن يأخذوا بالاستحسان وأخـذ بالاستصلاح ، المرسل

ي أستظهره أن الحنفية ممن يحتجون ذوينكروا الاستصلاح. وال

 .حبالاستصلا 

أصلا  فهم لا يعتبرونه  يحتجون بالاستصلاح  وإذا قلنا إن الحنفية  .3

 التي  الأدلة  من أهم  ضمن دليلين  ل عندهم خوإنما يد ، مستقلا

 ذكما أشار إليه الأستا ، والعرف الاستحسان   وهما فقههم  امتـاز بـهـا 

 349.خلاف

 

 الاستصلاح لدى مالك (0)

، وأن القول بالاستصلاح أمر مختلف فيه تكاد كلمة الأصوليين تلتقي على أن

. وأنه لم يذهب دليل على اعتباره ، إذ لاالآراء أنه لا يصلح الاستدلال بهالراجح من 

 350 .إلى القول به إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى

                                                             
 .45، ص: المختلف فيها أثر الأدلةديب البغا،  .143
 .43، ص: أثر الأدلة المختلف فيهاب البغا، دي .151
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 شافعيةالاستصلاح لدى ال (3)

صوله أإن الشافعي رحمه الله تعالى لم يعد الاستصلاح دليلا مستقلا في 

ولم  ، كثير من الباحثين أنه لم يأخذ بهظن  هذا  ومن أجل  ، لإجماع والقياسكا

 .مستندا في اجتهاده يعتبر المصالح المرسلة 

برأسه عدم  صلا مستقلا أالاستصلاح  يعد  من كونه لم  إلا أنه لا يلزم 

   واعتماده عليه ، نهعاعتباره 
 
: أن الشافعي تحت باب القياس، بل الح   مدرجا

ولكنه كان  ، اد المصالح المرسلة إلى مدى بعيدهب في اعتمذي مه الله تعالى كان رح

وف  أدلـة الشريعة  : مطل  الاجتهاد يسمي كل ذلك قياسا، إذ القياس في مفهومه هـو

 .ومقاصدها

لا يكون إلا على طلب   االاجتهاد أبد  الشافعي: يقول  وفي بيان هذه الحقيقة 

 353 .، والدلائل هي القياسن إلا بدلائلش يء، وطلب الش يء لا يكو 

 

وقد نقل إمام الحرمين في كتابه البرهان عن الشافعي اعتماده على المصالح 

 :، فقالالمرسلة

على  يستند إلى أصل بالمعنى، وإن لم المعروف من مذهب الشافعي التمسك )

 352(.قربه من معاني الأصول الثابتة شرط 

 

 الاستصلاح لدى الحنابلة (4)

غم من أن أتباع الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم ينصوا على اسم على الر 

بل   ،في الاجتهاد من أصوله التي اعتمدها  ما نصوا عليه  في جملة  المصالح المرسلة 

، بمنجاة عن الأخذ بها فإنه لم يكن  . كما نقلنا عن ابن قدامة بإنكارها  صرحوا  إنهم 

، بل أيعد الاستصلاح  يكن  أنه لم  في أصول اجتهاده  ذكرها   وسبب عدم
 
صلا خاصا

 .معنى من معاني القياس يعتبره  كان 

  

                                                             
 .43، ص: أثر الأدلة المختلف فيهاديب البغا،  .151
 .464-461، ص: البرهان في أصول الففقهالمعالي يوسف الجويني، أبو  .154
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 حجيتها .0

أن المصلحة تقسم على ثلاثة أقسام وهي مصلحة معتبرة، ومصلحة  سابقا  نتبي لقد 

 دليلا لتشريع  في حجيتها  بين الأصوليين  الإختلاف فوقوع  ومصلحة مرسلة.  ملغاة، 

هل هي حجة أم لا؟، أما في القسمين الأوليين تحق   في القسم الأخير   خلافال كان،  و الأحكام

الإتفاق بين الأصوليين في حجيتها في الأول )لأن هذه المصلحة قد شهدت عليها النصوا 

الشرعية باعتبارها حتى تكون معتبرة( وعدم حجيتها في الثاني )لأن هذه المصلحة قد شهدت 

 ائها حتى تكون ملغاة(.عليها النصوا الشرعية بإلغ

وهبة الزحيلي حيث يقول بأن العلماء من الأصوليين قد نقلا من كلام الأستاذ 

 على ثلاثة  مذاهب. الأحكام  في تشريع  دليلا مستقلا  المرسلة بالمصلحة  في الأخذ  اختلفوا 

أن المصلحة المرسلة حجة المذهب الأول وعليه الجمهور من الأصوليين؛  (3)

، بعبارة أخرى لا يؤخذ بالمصلحة اعاة الشروط للعمل بهاشرعية مع مر 

 المرسلة مطلقا.

أن المصلحة المرسلة حجة المذهب الثاني وعليه الإمام مالك ومذهب المالكية؛  (2)

 .شرعية مطلقا
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 وبعض الحنابلة والشيعة 351المذهب الثالث وعليه الشافعية والحنفية (1)

ليست حجة شرعية  أن المصلحة المرسلةوالظاهرية وبعض المتكلمين؛ 

 354.مطلقا

 

ينحصر في القولين فقط أعني بين  الإختلافبأن وفي تفصيل حجيتها أشرت 

بل مع الشروط  فلا  المستدلين بها والمنكرين عليها.  أما المستدلون بها مطلقا أم بغير مطل  

ين، بعد الفراغ من بيان موقف المستدلين والمنكر  حاجة في فرقها استقلالا  لكن سأبينها 

شرعية سواء كانت مطلقا أم  حجة  بالمصلحة المرسلة  وأقول أن الخلاف بين المستدلين 

 الشروط اختلاف معنوي. مطل  بل مع  بغير 

 موقف الأصوليين عليها .3

 بها  أقوال المستدلين ( أ

فقال الجمهور من الأصوليين وهم الحنفية  والمالكية  وبعض الشافعية  

 .إن الإستدلال بالمصلحة المرسلة حجة شرعية ابلة وغيرهم من الأئمة؛نوالح

  

                                                             
أما الحنفية أنهم كالشافعية في امتناع التمسك بالإستصلاح كما ذكر الآمدي في كتابه الأصول من  .153
لكن الحنفية يأخذون المصلحة المرسلة من طريق الإستحسان أي أدخلوها فيه، لأن أكثر ما يعتمد علم الأصول، 

 عليه الإستحسان هو المصلحة.    
المهذب في علم ، عبد الكريم النملة، 153-159، ص: أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  .154
 .1114-1113/ ص: 3، ج: أصول الفقه
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 أدلتهم ( ب

 الأقوال بحجية المصلحة المرسلة من المستدلين به بنيت على الأدلة التالية؛

رۡسَلۡنَ كَ إلَِذ رحََۡۡةٗ ل لِۡعَ لمَِيَ  وَمَا  ) قوله تعالى؛ (3)
َ
(.١٠٧أ

155 

ثمۡن فإَنِذ  فِِ مََۡمَصَةٍ غَيَۡۡ مُتَجَانفِن  ضۡطُرذ ٱفَمَنِ ) قوله تعالى؛ (2) ِ ِ
َ ٱلۡ   للّذ

(.٣غَفُورّٞ رذحِيمّٞ 
156 

هَا) قوله تعالى؛ (1) يُّ
َ
أ ب كُِمۡ وشَِفَا ءّٞ  لنذاسُ ٱ يََٰٓ ِن رذ وعِۡظَةّٞ م  قدَۡ جَا ءَتكُۡم مذ

دُورِ ٱل مَِا فِِ  (.٥٧وهَُدٗى وَرحََۡۡةّٞ ل لِۡمُؤۡمِنيَِ  لصُّ
157 

 (.لا ضرر ولا ضرارقوله صلى الله عليه وسلم؛ ) (4)

أي  بمصالح الناس ذـخالأ   روعي فيها أن أحكام الشرع  راء قستثبت بالإ  (5)

 الشرعية الإسلامية قائمة على أساس توفير الشسعادة لهم. إن

هذه  اعتبار  يوجب ظن  الأحكام  جملة  في  جنس المصالح لعتبار الإ 

 352.واجب بالظن  لأن العمل  في تعليل الأحكام،  المصلحة 

 اس للوصول إلى مصالحهم ناليب الإن الحياة في تطور مستمر، وأس (1)

 من وبيئة، وفي أثناء التطور تتجـدد مصالح الناس، ز تتغير في كل 

وكذلك قد يؤدي تغير أخلاق الناس وأحوالهم إلى أن يصير مفسدة ما 

كان مصلحة، وقد يكون مصلحة في مجتمع ما هو مفسدة في مجتمع 

نص الشرع على فلو اقتصرنا على الأحكام المبنية على مصالح آخر. 

 لتعطل كثير من مصالح الناس  ، أو لم نجعل المصلحة حجة اعتبارها

ن، وفي ذلك زموقف عن مسايرة العن مصالح الناس و وجمـد التشريع 

ودفع  من تحقي  المصالح  يتف  مع قصد التشريع  لا كبير  بهم  رار ضإ

مقاصد  تتلاءم مع ـــد لا بد من إصدار أحكام جديدة نئـاسـد، وحيفالم

                                                             
 .111(: 41سورة الأنبياء ) .155
 .3(: 5سورة المائدة ) .156
 .51(: 11سورة يونس ) .151
دار : بيروت، )إعلام الوقعين عن رب العالمينابن القيم الجوزية،  شمس الدين محمد بن أبي بكر .159

 .1111/ ص: 3، ج: المهذب في علم أصول الفقه، عبد الكريم النملة، 14/ ص:  3(، ج:ه1313، الجيل



  96 
 

لود الشريعة خالشريعة العامـة وأهدافها الكلية، حتى يتحق  

 359وصلاحيتها الدائمة.

يجد أنهم كانوا  بعدهم  ومن جاء  اجتهادات الصحابة  إن من يتتبع  (1)

ال الواقعة على مصلحة تماش بمجرد  تون في كثير من الوقائع في

لى أي بقيام شاهد ع ى قواعد القياس، ض دون تقیید مقت  راجحة

   .دون إنكار من أحد  ،اعتبار المصلحة
 
على اعتبار  فكان فعلهم إجماعا

مثل  والإجماع كما هو معروف حجة يجب العمل به. المناسب المرسل، 

 310اجتهاد الصحابة.

في  جمـع أبو بكر رضي الله عنه القرآن الكريم من الصحف المتفرقـة  ( أ)

ظير له، بدليل ما دون سب  ن بإشارة عمر رضي الله عنه  مصحف واحد 

وحـارب أبو بكر   "،إنه والله خير ومصلحـة الإسلام"قاله عمر

 عمر ز مـانعي ال
 
 .من قبل  دون وقوع نظير كاة، واستخلف أيضا

مع أنه ثابت  قلوبهم من الصـدقات سهم المؤلفة  أبطل عمر رضي الله عنه  ( ب)

  بالنص 
 
أن عز  بعد  قلوبهم  إلى تأليف  لعدم الحاجة   نظرا

 حد السرقة عـام ، و سلامالإ 
 
مع أنه  المجـاعـة  أسقط أيضا

الجماعة  وقتـل  ،والحاجة منصوا عليه لعموم الابتلاء

ريعة إلى ذ حين اشتركوا في قتله، حتى لا يتحد الاجتماع  بالواحد 

 أمض ى الطلاق الثلاث وأيضا كان   الخلاا من القصاا.

 عن كثرة ز مـة واحـدة لبك
 
على  ضع الخراج وو  ،استعماله حرا

ودون  بيت المال  وترويد  أهلها لمصلحة جماعة المسلمين 

أثر عنه من أحكام  ما  السجون إلى آخر واتخذ الدواوين 

 .ةجديد

عه في الأمصار ز المصحف على حرف واحد وو  كتب عثمان رضي الله عنه  ( ج)

في  التي طلقها زوجها   ةوجز رث الإوحكم ب  ،ما عداه ق وأحر 

ي أا ر ذله بنقيض مقصوده وه ةرا من إنها معاملقرا مرض موته 
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الف الشافعي رحمه الله تعالى في خية و نفوالح حمد أمـالـك و 

 ذلك وقض ى أنه لا توارث بين الرجل وامرأته المطلقة مطلقا.

 وعلي كرن الله وجهه حرق الغلاة من الشيعة الروافضة.

 

 أقوال المنكرين عليها ( ج

إن الإستدلال يعة وغيرهم من الأئمة: وقال الشافعية  والظاهرية والش

 شرعية. بحجة  ليست  بالمصلحة المرسلة 

 أدلتهم ( د

بنيت على الأدلة  له  نكرينالم حجية المصلحة المرسلة من عدم الأقوال ب

 التالية؛

ا فملهم مصالحهم،  ما يحق   لعباده  شرع قد  الحكيم  إن الشارع  (3)

، بالمصلحة المرسلة فالقول   .ون تشريعبد ولا تركها  مصلحة  غفـل عن 

من  لها  يشرع  فلم  ترك بعض مصالح العباد  أن الشارع   ؛يعني

؛ لمناقضته لقوله تعالى  ز لا يجو  هذا ألا   313.ما يحققها الأحكام 

يََۡسَبُ )
َ
نسَ نُ ٱ أ ن يُتۡۡكََ سُدًى لِۡۡ

َ
(.٣٦أ

162 

 والقياس، فكل  والإجماع   ن الشريعة راعت مصالح الناس بالنصّ إ (2)

وأن المصلحة التي لا يشهد لها دليل  هذه الأدلة،   شاهد لها  صلحة م

كما أن بناء  وهم،  وإنما هي  مصلحة،  في الحقيقة  ليست  شرعي 

أصحاب  أمام  التشريع  لباب  فتح  فيه  د المصلحة مجرّ  على  الأحكام 

 أغراضهم  ما يحق   يشرعوا  والفساد بأن  وء وحكام السّ  الأهواء 
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 تعرف  ولذا فإن حفظ مقاصد الشرع   .بحجة المصلحة اءهم وأهو 

وكل مصلحة لا ترجع لواحد مما  والقياس،  والإجماع  والسنة  بالكتاب 

 311.سب  فهي باطلة

 يـؤدي إلى إهـدار قـدسـيـة أحكام الشريعة  المصلحة المرسلةإن الأخـد ب (1)

  ، وي الأهواء فيهاذبتصرف 
 
ـار تسربهم تحت آوم لأعراضهم  وفقا

مان والمكان، ز بتطور ال وجه المصلحـة  ير غبناء على ت المصلحة المرسلة 

ذمن باب التلـ فيكون القول بالمصلحة 
ّ
بعبارة أخرى؛  314.والتشهي  ذ

فبقع الخلط  يجرىء الجهال على تشريع الأحكام،  الأخذ بالمصالح 

 من  الأهواء  لذوي  ويفتح الباب  في أحكام الشريعة،  والتخليط 

 ، يريدون  ما  إلى  ذوي السلطان  من  ونحوهم  والقضاة  الحكام 

ثوب المصلحة،  بعد أن يلبسوها  فيبنون الأحكام على أهوائهم 

له بإسناد  ويصبغوها بصبغة الدين، وفي هذا طعن في الدين واتهام 

 315.الظالمين والمفسدين

لبعض    اء الشارعغلإ  ؛اعتبارين بين  مترددة  المرسلة  ةإن المصلح (4)

 المرسلة  ةفلو وجب اعتبار المصلح .المصالح واعتباره لبعضها الآخر

ـاؤهـا غلوجب إل  ة،مصلح في كونها  المعتبرة  ةالمصلح مع  لاشتراكها 

 
 
 ين ذه وجود  فبسبب   .ذلك في  الملغاة  ةمع المصلح لاشتراكها  أيضا

فلا   ،على آخر لاحتمال لا مرجح   ذإ بها.  خذالأ   لا يصح حتمالين الإ 

 ةبراء الأصل  لأن  ،الشرعية الأحكام  إثبات  في  عتبـارهـا حجـة ايصح 

 311.لهاغالدليل على ش يقوم  حتى   ةمذال

 

هذا يواف  على ما قال الإمام الآمدي في كتابه الإحكام في أصول 

 الأحكام، حيث يقول؛
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منـه  ومـا عهـد  بين ما عهـد من الشارع اعتباره  مترددة  المصالح المرسلة "

 به  فامتنع الاحتجاج  لحـاقـه بأحدهما أولى من الآخر إه ، وليس ؤ ـاغلإ

 311ي".بر دون الملغتمن قبيل المع شاهد بـالاعتبار يعرف أنه  دون 

التشريع  وحدة  من  إلى النيل  يؤدي  المرسلة  ةبالمصلح  خذالأ  إن  (5)

ال والأشخاا  مان والأحو ز فتختلف الأحكام باختلاف الأ  وعمومه، 

 
 
 312الأيام.  على مرّ  لتبـدل المصالح  نظرا

 بأبلغ الطرق،  قد حافظ على تحصيل المصلحة  علم أن الشارع نأنا لم  (1)

 في   المثلة  تشرع فلم 
 
   القاتل عمدا

 
  المصلحة  مع أن    وعدوانا

يشرع القتل في  ولم   ،جر عن القتلز ال في  أبلغ  لأنها  تقتضيها؛ 

 لأنه أبلغ  تقتضيه؛  المصلحة  مع أن  والقذف  ب الخمر وشر  السرقة 

 لحافظ الشرع  فلو كانت المصلحة حجة .  لمثله جر عن العود ز في ال

بأبلغ الطرق، ولكن لم يفعل شيئا من ذلك، فلا تكون  على تحصيلها 

 319.حجة

شرعي كالكتاب   ن الحكم الشرعي هو المستند إلى دليل أو أي أصل إ (7)

 فلو أثبت المجتهد حكما   .ماع  والقياس ونحو ذلكوالسنة  والإج

 
 
 حكما بالعقل المجرد  شرعي. كان لیدل  بدون  إلى مصلحة  مستندا

 310.ي، وهذا ظاهر البطلانبالرأي والتشهّ  للشرع  ووضعا 
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 وبيان تحرير النزاع مناقشة الأدلة  .4

مر بإحضار للوصول إلى غاية الفهم الصحيح، سأبين دراسة المقارنة في هذا الأ 

 الإختلافالمناقشة بين الأدلة التي أقامها كلا الطائفتين. وبهذا أرجو أن أصل إلى حقيقة 

 بينهم في الأخذ بهذا الدليل. وأقمت ببيانه كما يلي؛

 مناقشة الأدلة ( أ

 من المستدلين؛ واعتراضات عليه  دليل من المنكرين  (1)

الحهم، لهم مص ما يحق   لعباده  شرع قد  الحكيم  إن الشارع  ( أ)

 فالقول   .ون تشريعبد ولا تركها  مصلحة  ا غفـل عن فم

 ترك بعض مصالح العباد  أن الشارع   ؛، يعنيبالمصلحة المرسلة

لا يجور  هذا ألا   .ما يحققها من الأحكام  لها  يشرع  فلم 

يََۡسَبُ ؛ )لمناقضته لقوله تعالى
َ
نسَ نُ ٱ أ ن يُتۡۡكََ سُدًى لِۡۡ

َ
 (٣٦أ

 ؛اعترض

قوية  والواقع أن هذه الحجة عن هذا الدليل؛ و يجاب  .3

. في ظاهرها، ولكنها ضعيفة عند التـأمـل والتمحيص

 
 
من  وشرعت  ، قد راعت مصالح العباد فالشريعة حقا

 تنص على جميع الأحكام ما يوصل إليها، ولكنها لم 

إلى يوم الدين، وإنما نصت على  المصالح  جزئيات 

ا ومبادئها على أن ودلت بمجموع أحكامه  ،بعضها

وضع  من  وغرضه   مقصود الشارع هي  المصلحة 

وهو عدم النص  -وهذا المسلك من الشريعة  . الأحكام

ومن  مثالبها،  محاسنها، لا من  من   – على جميع المصالح

لأن جزئيات   .للبقاء والعموم الدلائل على صلاحيتها 

 مقائ ها رعايت أصل  وإن كان   ،وتتبدل تتغير  المصالح 
 
ا
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 لا يتغير
 
، ولا من الضروري  المستطاع  فليس من   ،ثابتا

  عد جزئيات المصالح  ، إذن
 
خاا  حكم  وتشريع  مقدما

 313.منها على حدة واحدة  لكل 

حكم  في الشرع  لم يرد  وعلى هذا فإذا طرأت مصلحة  .2

 واتجاهه  لتصرفات الشارع  وكانت ملائمة  خاا بها، 

فمن   ،أحكامه من  تخالف حكما  ولا  رعاية المصلحة  في 

هذه المصلحة ولا  يحق   إيجاد الحكم الذي  السائغ 

 على ح  الشارع  يكون 
 
ولا يدل  في التشريع  هذا افتئاتا

هو الذي أرشدنا  لأنه  ، ى  لخلقه سد على ترك الخال  

 312.والأخذ بها المصالح  رعاية  إلى 

والقياس،  والإجماع   راعت مصالح الناس بالنصّ  ن الشريعة إ ( ب)

وأن المصلحة التي لا  هذه الأدلة،   شاهد لها  مصلحة  فكل 

 وإنما هي  مصلحة،  في الحقيقة  ليست  شرعي  دليل  لها  يشهد 

 فتح  فيه  المصلحة  د مجرّ   على  كما أن بناء الأحكام  وهم، 

والفساد  وء وحكام السّ  أصحاب الأهواء  أمام  التشريع  لباب 

  .بحجة المصلحة  وأهواءهم   أغراضهم  ما يحق    يشرعوا   بأن

 والسنة  بالكتاب  تعرف  ولذا فإن حفظ مقاصد الشرع 

وكل مصلحة لا ترجع لواحد مما سب  فهي  والقياس،  والإجماع 

 .باطلة

 اعترض؛

 ليس  المرسلة  بالمصلحة   خذالأ  بأن يجاب  عن  هذا الدليل؛  

 وجـود   مل بهالأن من شروط الع ؛من قبيل التشريع بالهوى 

وأن القائل  مقـاصـد الشرع وبين  بين المصلحة  الملاءمة 

 311.والاستنباط الاجتهاد  بالمصلحة من أهل 

يـؤدي إلى إهـدار قـدسـيـة أحكام  المصلحة المرسلةب ذإن الأخـ ( ج)

  ، فيها الأهواء  وي ذ بتصرف  الشريعة 
 
ربهم آوم لأعراضهم   وفقا

 وجه المصلحـة  ير غبناء على ت ر المصلحة المرسلة ـاتتحت س
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من باب  القول بالمصلحة  والمكان، فيكون  مان ز ال بتطور 

ذالتلـ
ّ
يجرىء  بالمصالح  الأخذ بعبارة أخرى؛    .والتشهي  ذ

في  الخلط والتخليط  فبقع  الأحكام،  تشريع  الجهال على 

 الحكام  من   الأهواء لذوي  الباب  ويفتح  أحكام الشريعة، 

 ، يريدون  ما  إلى  السلطان  ذوي  من  ونحوهم   والقضاة 

 ثوب المصلحة  يلبسوها  أن  بعد   على أهوائهم  الأحكام  فيبنون 

له  وفي هذا طعن في الدين واتهام  ويصبغوها بصبغة الدين، 

 .بإسناد الظالمين والمفسدين

 اعترض؛

 المرسلة  صلحة بالم  خذالأ  بأن  ؛ هذا الدليليجاب عن  .3

لأن من شروط العمل  ؛ من قبيل التشريع بالهوى  ليس 

  .مقـاصـد الشرع وبين  بين المصلحة  الملاءمة  وجـود   بها 

 ضهذا فو 
 
 يؤدي إلى  بالمصلحة  العمل  إنكار   عن أنّ   لا

وأن القائل  ،بالمخلوقات أبواب الرحمة  من  سد باب 

 314.باطبالمصلحة من أهل الاجتهاد والاستن

ويمكن الرد على هذا الاعتراض، بأن الأخذ بالمصالح  .2

للتأكد  على دلائل الشريعة  الوقوف  يستلزم  المرسلة 

وهذا غير ميسور لغير ذوي   .أو إلغائها من اعتبارها 

العلم والاجتهاد، فإذا تجرأ الجهال فإن أولي العلم 

أما الحكام  . فيأمن شرهم الناس يكشفون جهالتهم 

بسد باب المصلحة،  لا يكون  فإن ردعهم  ، ون المفسد

 يكون بقيام الأمة بواجبها الشرعي نحوهم  وإنما 

 315.أو إقالتهم بتقويمهم 

  اء الشارع غلإ  ؛اعتبارين بين  مترددة  المرسلة  ةإن المصلح ( د)

فلو وجب اعتبار  .لبعض المصالح واعتباره لبعضها الآخر

في كونها  المعتبرة  ةحلاشتراكها مع المصل المرسلة  ةالمصلح

 غلوجب إل  ة،مصلح
 
الملغاة   ةالمصلح مع  لاشتراكها  ـاؤهـا أيضا

 بها.  خذالأ   لا يصح حتمالين الإ  ين ذه وجود  فبسبب   .في ذلك
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 في  عتبـارهـا حجـة ا فلا يصح   ،لاحتمال على آخر لا مرجح  ذإ

يقوم   حتى  ةمذال  ةبراء لأن الأصل  ،الأحكام الشرعية إثبات 

 .لهاغش الدليل على 

 اعترض؛

يجاب عن هذا الدليل؛  بأن اشتمال الوصف على  .3

مصلحة راجحة  ومفسدة  مرجوحة  يجعل  اعتباره 

أرجح من إلغائه؛ لأن الشارع  راعى مبدأ المصالح  في 

تشريع الأحكام مما  يغلب على الظن اعتبار المناسب 

 اجب.المرسل، فيجب العمل به؛ لأن العمل بالظن و 

مع  المرسلة  لم نجعل المصلحة  أنا   بعبارة أخرى؛ 

  المعتبرة  المصالح 
 
مع  بل جعلناها  ،أدلة وبدون  مطلقا

قد  وبشروط  بأدلة  بها  يحتج  وأنه  ،المعتبرة المصالح 

، فيكون الاعتبار مظنونا ، اعتبارها على إلغائها رجحت 

 311.واجب بالظن  والعمل 

ن المصالح التي ألغاها الشارع  ويجاب عنه أيضا؛  بأ .2

قليلة بالنسبة للمصالح التي اعتبرها، فيلح  الحكم 

 311بالأعم الأعلب.

1.  ،
 
لأن الأصل الذي ابتنت  وهذه الحجة ضعيفة أيضا

أي إلغاء ) والإلغاء  المصلحة،  رعاية   هو عليه الشريعة 

المصالح المسكوت  فإلحاق   ،هـو الاستثناء  (المصلحة

بالمصالح المعتبرة أولى من  هر صلاحها، الظا -عنها 

 312.بالمصالح الملغاة إلحاقها 

  وحدة  من  إلى النيل  يؤدي  المرسلة  ةبالمصلح  خذالأ  إن )إ(      

مان ز الأحكام باختلاف الأ  فتختلف   وعمومه،  التشريع 

 
 
 الأيام.  على مرّ  لتبـدل المصالح  والأحوال والأشخاا  نظرا
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 اعترض؛

 المرسلة  بالمصلحة  مجال العمل  بأن   هذا الدليل   عن ويجاب

 مع   ينافتفلا ي ، على اعتبـار المصلحة أو إلغائها لا نص حيث  هو

 وإنما يكون الأمر على العكس  ، ومهوعم التشريع  وحدة  مبدأ 

 لكل زمان ومكان بما يتف  مع وهو جعل الشريعة صالحة 

 319.رر عن الجماعةضالمصلحة العامة ويدفع الحرج وال

 المصلحة  قد حافظ على تحصيل   أن الشارع  علم ن  لم أنا  ( ف)

 في   المثلة  تشرع فلم   بأبلغ الطرق، 
 
   القاتل عمدا

 
مع    وعدوانا

 ولم   ،جر عن القتلز ال  في   أبلغ  لأنها   تقتضيها؛   المصلحة  أن 

 أن  والقذف مع  وشرب الخمر  يشرع القتل في السرقة 

فلو .  لمثله جر عن العود ز ال في   لأنه أبلغ  تقتضيه؛  حة المصل

بأبلغ  على تحصيلها  لحافظ الشرع  كانت المصلحة حجة 

 .ولكن لم يفعل شيئا من ذلك، فلا تكون حجة الطرق، 

 ؛اعترض

 لشروط مراعاة ابإن المصلحة حجة يجاب عن هذا الدليل 

ا أن الشارع لم فيه ، وما ذكرتم من الأمثلة وما بينتم والقيود

 ، في المصلحة المرسلة لا يدخل  هذا  يحافظ عليها مع أنها أبلغ 

 نص  حيث إنه قد  ؛ الملغاة من المصالح   هو كل ما قلتم  بل إن 

، أما لو لم ينص على صولا اجتهاد مع الن تلك الحدود  على 

أن  رأى الحاكم  إذا  ترى أنه  لا أ   ،فإن المصلحة تدخله ش يء 

 320.ذلك في  المصلحة  رأى   إذا له  فإنه يجوز  بالقتل،  يعزر 

شرعي  ن الحكم الشرعي هو المستند إلى دليل أو أي أصل إ ( غ)

فلو أثبت   .كالكتاب  والسنة  والإجماع  والقياس ونحو ذلك

  حكما  المجتهد 
 
 شرعي. كان لیدل  بدون  إلى مصلحة  مستندا

ي، وهذا ي والتشهّ للشرع بالرأ ووضعا  المجرد  حكما بالعقل 

 .ظاهر البطلان
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 ؛اعترض

قد  هناك أدلة  بسبب أن  حجة  بأن المصلحة المرسلة  قلنا   أنا

 ؛وتلك الأدلة وهي  .وقد ذكرناها ، بصراحة ذلك  على  دلت 

واستقراء فتاوى الصحابة  النصوا الشرعية،  استقراء -

 لت لخ بالمصلحة  يحتج  لم  لو  أننا  وكون  وعلماء الأمة، 

 .شرعية أحكام دون كثير من الحوادث ب

  وهذه -
 
من  الأدلة شرعية قد أثبتنا عن طريقها كثيرا

كحجية القياس، وخبر الواحد،  القواعد الأصولية 

لا  تلك الأدلة  فلو كانت   .ونحو ذلك ، وصيغ العموم

م أنها لا ز لل والاحتجاج بها  المصلحة  لإثبات  تصلح 

 .صولية، وهذا باطلثبات أي قاعدة ألإ تصلح 

  بالمصلحة  للعمل  إننا قد اشترطنا  ثم -
 
تبين أن  شروطا

المجرد ، ولا  بالعقل  ليس حكما  بالمصلحة  حكمنا 

 ، بل هو حكم بالشرع ، والرأي بالتشهي  للشرع  وضعا 

 323.حال بأي  الشرع  ولا يخرج عن 

 

يه من واعتراضات عل  بالمصلحة المرسلة مطلقا دليل من المستدلين  (0)

 ؛بغير مطلق بل بضوابط ومراعاة الشروط المستدلين 

القول بحجية المصلحة المرسلة مطلقا عند بعض الأصولين الذين 

بتلك  إلا  الأخذ بالمصلحة المرسلة  يمكن لا  نهلأ  يتمسكون بها  منتقد؛ 

 ، لفتاوى الصحابة والتتبع  بعد الاستقراء  لأنه  ؛ المقصودةالشروط 

 بالمصلحة، يستدلون  هم  وجدنا  ،الأمة علماء  من  هم بعد ومن جاء 

 .الشروط والقيود تلك    راعوا  قد وهم 

أخذ  التي  دلت على حجية المصلحة المرسلة  الأدلة  تلك   فإن وكذلك 

ولم تدل على حجية المصلحة  ، منضبطة   إنها حيث  هؤلاء  بها 
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 المرسلة م
 
يفتح  مما  ط من أخذ بها لأن هذا يؤدي إلى عدم انضبا ؛ طلقا

 322.فيقع في الزلل والشهوات  الأهواء   مجال
 

 تحرير النزاع ( ب

مصلحة ليس هناك  إلى أنه المرسلة   المصلحةوبهذا أشرت في بيان حقيقة 

في  تفصيل الكلام  أريد  النتيجة  هذه  قبل أن أصل إلى  ولكنني  . مرسلة مختلف فيها

من  فأوردت بيانا  ، المصلحة المرسلةيين في حجية الأصول عن اختلاف  تحرير النزاع 

 العلماء.

 ، قال؛ موقف الشيخ عبد الوهاب خلاف (1)

لأنه إذا  ، على المصلحة المرسلة ناء التشريع هو ترجيح ب  لي والظاهر"

 ووقف عن مسايرة  التشريع الإسلامي،  لم يفتح هذا الباب جمد 

 قولا حسنا   خلاف الشيخ   أضاف رأيه  وفي تأييد   321.الأزمان والبيئات

أخذ المصلحة المرسلة  في  المنكرين من رد ال ويكون وسطيا في إجابة 

  ؛بعد هذا قالثم  ، "دليلا

 زمن وفي  ، في أي مصالح الناس من جزئيات  كل جزئية  إن :من قال"

ما  ومبادئه العامة  بنصوصه   وشرع  ،الشارع قد راعاها  بيئة  أي 

أن  ريب فيهفإنه مما لا  ؛ لا يؤيده الواقع   فقوله ، مهاويلائ يشهد لها 

  .ذاتها على اعتبارها  شرعي  شاهد  لا يظهر  بعض المصالح التي تجد

 ، باسم المصلحة المطلقة الهوى  واتباع  والظلم  من العبث  ومن خاف 

 توافرت  إلا إذا  تشريع  ها يلا يبنى عل بأن المصلحة المطلقة  ه فيدفع خو 
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  يها ف
ّ
ن تكون مصلحة عامـة أ، وهي هاسب  بيانتي الشروط الثلاثة ال

 324."شرعيا أولا مبد ا شرعيا تخالف نصّ  لا حقيقية 

 

من ابن القيم في وضع الموقف الوسطي بين  ثم نقل خلاف كلاما

 تدلال.التفريط والإفراط في استعمال هذا الإس

اية المصلحة المرسلة، في رع قال ابن القيم : ) من المسلمين من فرطوا  "

، بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها لا تقوم  ، فجعلوا الشريعة قاصرة

ومنهم من  من طرق الح  والعدل.  طرقا صحيحة  وسدوا على أنفسهم 

سادا فوا ما ينافي شرع الله وأحدثوا شرا طويلا و سوّغأفرطوا ف

 325".عريضا

 

 قال: ؛مصطفى ديب البغاموقف الأستاذ  (0)

بالاستصلاح  والقول  المرسلة  بالمصالح  أن العمل  رجح عنديالذي يت"

 ، أمر سائع مقول   (شروطه وقيوده التي ذكرها العلماءمع تحق   )

   .جاءت برعاية مصالح العباد التي  روح الشريعة الإسلامية  يتف  مع 

 ، وحرمت عليهم لب لهم النفعجل ما يك احت لهم بأو أ فطلبت منهم 

 ." مفسدة يجلب لهم  أو  ضررا  ل ما يحق  لهم أو كرهت لهم ك 

 

 التي  ، المأثورة عن الشارع الترجيح النصوا الكثيرة  هذا  والذي يؤيد "

وما أثر عن الصحابة رض ي الله عنهم  بمصالح العباد،  الأحكام  تعلل 

  وكذلك فعل  .وقضاياهم فتاواهم  كثير من  في  المصالح  رعاية  من 

مما ذكرناه  ولا أدل على هذا  عون والأئمـة المجتهدون، من بعدهم التاب

وما نقلناه من شواهد في فقه  ، والأصوليين مشاهير الفقهاء  من أقوال 

وما نراه من اختلاف في الفروع التي اعتمد فيها  ،الأئمة المعتبرين
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إنما هو  ،وخالفه فيها غيره أو وافقه ، على المصلحة المرسلة بعضهم 

وترجيح بعض الأدلة  هذا الباب أو التضيي ،  في  التوسع إلى  راجع 

 ."لدى الأئمة على بعض

 

هو  وما نسب إلى بعض الأئمة من إنكارهم للعمل بالمصلحة إنما"

د و ويؤخذ به مجردا عن كل قي ، منصب على ما يتوهم أنه مصلحة

ولا يقول به أحد من   ،ط، وهذا مما لاشك أنه باطل ومردودو وشر 

رحمهم الله تعالى ورض ي  ، فضلا عن الأئمة المجتهدين  ،المسلمين

 321 ".عنهم

 

فقد ناقش واستنتاج هذا الأمر )أي  ؛موقف الأستاذ وهبة الزحيلي (3)

 الإستدلال بالمصلحة المرسلة( حتى ينتهي إلى موقفه فقال: 

كشأنهم في  أنهم  المصالح المرسلة  لحجية  تبين من أدلة المنكرين "

القائلين  مع  لم يلتقوا على محل واحد للنزاع  ن الاستحسا قـاعـدة 

ليس في الأخـذ بـالمصلحة المرسلة تشريع  ذ؛ إبحجية المصالح المرسلة

في شروط  مقررةة نوابط معيضو  قيود  ضمن  ، وإنما هو مقيـد هوى بال

أن  وهالأمر   ولكن كل ما في ،كما تعرف العمل بالمصلحة المرسلة

 في أحكام الفقه الإسلامي  بأن المصلحـة معتبرة  الشافعيـة مـع اعترافهم 

ويوجبون إلحاق الوصف المناسب  بهذا المبدأ،  ذفي الأخ يتشددون 

ون بمقتض ى إرسال المصلحة ذخي علـة منصبطة، أو أنهم يـأذبقياس 

على أساس تطبي  قـاعـدة شرعيـة كليـة، أو مبـدأ عـام شهـد بـه الشرع، 

رالي في كتابه غع الأحكام الفقهية التي سردها الكما يتبين المراد من فرو 

الذين تترس بهم المستصفى( مثل قتل جماعة من الأسرى المسلمين )

ستر إذا تـاب في الظاهر ، وقتـل الساعي في تدي  المزنالكفار ، وقتل ال

وتوظيف ، أموال المسلمين ودمائهم للهـلاك ـاد لتعريضفسالأرض بـال

مقدار كفاية الجيش حين خلو بيت المال فهده ياء بغنرائب على الأ ضال
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ها غرسلة بدليل قول العرالي في تسويالأمثلة تدل على اعتبار المصالح الم

 
 
 .اجتهادا

تعرف  المصلحة إلى حفظ مقـاصـد الشرع ، ومقـاصـد الشرع  نما رددنا إ

 إلى حفظ مقصوده  بـالـكتـاب والسنة والإجماع ، فكل مصلحة لا يرجع 

ريبة التي لا غوكانت من المصالح ال ،والإجماع لكتاب والسنةفهم من ا

فقـد  باطلة مطرحة ، ومن صـار إليهـا  ، فهي تصرفات الشرع تلائم 

إلى حفظ  وكل مصلحه رجعت   .، كما أن من استحس فقد شرعشرع

 بالكتاب والسنة والإجماع، فليس ه منمقصود شرعي علم كو 
 
قصـودا

 ذ، إقياسا بل مصلحة مرسلة ه لا يسمى ن، لكخارجا من هذه الأصول 

دليـل ب، وكون هذه المعاني مقصـودة عرفت لا القياس أصل معين

، من الكتاب والسنة وقرائن الأحواللا حصر لها  ، بل بأدلة كثيرة واحد

صلحة ، وإذا فسرنا المالأمارات تسمى لذلك مصلحة مرسلة وتفاري 

لخلاف في اتباعها، بل ل فلا وجه  ، بالمحافظة على مقصود الشرع

بـالمصلحة  ذـخا اعتراف صريح بـالأ ذفه يجب القطع بكونها حجة

 لمقاصد الشارع. يشترطون ملاءمها  إذ أن القائلين بها  المرسلة 

 ثم قال بعد ذلك؛

  ليس ن ذإ كره الشافعيـة ني يذفالـ"
 
، بل هو الاعتداد بالمصالح مطلقا

ا ذ، وهـولو في الجملة ا الشارع هو الاعتداد بالمصالح التي لم يعتبره

  ."ليس من المصالح المرسلة عند التحقي 

ـد ني  منهـا عضد الشافعيـة أنإلا أن دائرة العمل بالمصالح المرسلة ع"

 رهمغي
 
 ب ، وأنها ليست أصلا

 
ا يتبين  أن العلماء كلهم ذوبه  .اتهذقائما

ما يظهر من ك ، بمبدأ المصلحة المرسلة د خالأ  متفقون في الأصل على 

أنكر على من اعتبر أصل  تلس)قـال  ذ، إكلام ابن دقي  العيـد

، وربما وتحقيقها محتـاج إلى نظر سديد ها ، لكن الاسترسال فيالمصالح

    (.يخرج عن الحد
 
 على )وقال أيضا

 
الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا

يكاد يخلو ، ولا ويليـه أحمد بن حنبل من الفقهاء في هذا النوع   غيره

ال لها معتين ترجيح في الاسذولكن له ة،ملجيرهما عن اعتباره في الغ

اهب ذد التحقي  في جميع المنهي ع) ، وقال القرافي المالكيعلى غيرهما

  بالمناسبات ولا يطلبون  لأنهم يقيسون ويفرقون 
 
 ، ولابالاعتبار شاهدا
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دلال المرسل الاست  وقال الشاطبي (.يعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك

فقد  وإن لم يشهد للفرع أصل معين   ، فإنهمـالـك والشافعي اعتمـده 

 ."شهد له أصل كلي

 ، وأكثرهم د بهاخإن العلماء يتفاوتون في مقـدار الأ : ويخلص بقوله

ومع   .شافعييليه الحنفية، ثم ال الإمام مالك ويليه أحمد، ثم  بها  ذاأخـ

رورة الاحتياط في الأخـد ضدقي  العيـد في  الي وابنز ـغهـذا فـإنـا نؤيد ال

، ويحتاج إلى دقة في الفهم، وعم  لأن الاسترسال فيه حرج ؛ ا المبـدأذبهـ

 321.في الاستباط

 قال: ؛النملة موقف الأستاذ عبد الكريم (4)

حيث إن أصحاب المذهب  ؛ في هذه المسألة خلاف معنوي  الخلاف"

أن  إلا  المعتبرة  ن أدلتهم م والثاني جعلوا المصلحة المرسلة  الأول 

بخلاف أصحاب  في الاستدلال بها  أصحاب المذهب الثاني قد توسعوا 

. فيها على حسب تلك الشروط والقيود فقد ضيقوا  ، المذهب الأول 

كتب الفقه  د وتفق : أنه بعد تتبع واستقراء الحق هیتنبوزاد في الأخير؛ 

لعلماء يستدلون بالمصالح فإنه ثبت أن جميع ا ، على المذاهب الأربعة

والتضيي  في الأخذ  ع المرسلة، ولكن تختلف هذه المذاهب في التوسّ 

بها  تدلوبعضهم اس، بها، فبعضهم اشترط للأخذ بها شروطا

 322".مطلقا

 

 وتحقيقه تحرير النزاع  بعد  موقف الباحث 

وبيان   المصلحة المرسلةبعد عرض الأقوال والآراء من الأصوليين في حجية 

ثم حلّ  على أدلتهم  المناقشة  مع  والمنكرون  المثبتون   استدل بها الأدلة التي 

حرير النزاع بنقل القول  من العلماء  في ت المصلحة المرسلة   حقيقة  اختلافهم  ببيان 
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 ما ذكرت  أستخلص  أن  بعد  انتهائية  كلمة   على الوقوف   عن حجيتها،  ينبغي لي

وهي  دليل  متف  عليه    حجة المصلحة المرسلة أن  لي يبدوا   والذيالصدد،   بهذا 

  النافيين بهاوبين   ابين القائلين به لأن الخلاف الذي وقع  ، لتشريع الحكم الشرعي

كما  معنى المحلصة المرسلة  فهم في  اختلافهم   وجود أعني   معنوي   هو خلاف  إنما

ففهمنا  أنهم  وبعضهم  لم يشترطوا،   ها للعمل ب شروطا  يشترطون  فبعضهم   ،يظهر 

 اختلفوا في التوسيع والتضيي  بأخذ المصلحة حجة في تشريع الحكمي الشرعي.

 الشاطبي؛ ما يقوله  وختمت  موقفي  في  هذا  الأمر  بنقل 

 على أساس اعتبار مصالح الناس،  ةفي جملته قائم "الشريعة الإسلامية

 وكل ما هو مضرة   ،الأدلة بطلبه  وجاءت مطلوب  فكل ما هو مصلحة 

وتضافرت الأدلة على منعه، وهذا أصل مقرر مجمع عليه  منهي عنه 

 فما قال أحد منهم إن الشريعة الإسلامية جاءت   .لدى فقهاء المسلمين

 إنه يوحد ش يء ضار  مصلحة العباد، وما قال أحد منهم  بأمر ليس فيه 

كما أنهم اتفقوا على أن   شرائع وأحكام، فيما شرع للمسلمين من 

سبحانه وتعالى متكفلة بمصالح العباد في الدارين، وأن  جميع أحكامه 

 329".مقاصد الشريعة ليست سوى تحقي  السعادة الحقيقية لهم

 

والمطلع على نصوا الشريعة الإسلامية وأحكامها ليجد الدلائل العديدة 

صلاة والسلام، وفتاوى الصحابة من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه عليه ال المتضافرة 

                                                             
 .1-6/ ص: 4، ج: الموافقات في أصول الأحكامالشاطبي،  .193
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بوضوح أن الشريعة  ت ثبت عليها  المجمع  والقواعد الشرعية  رضوان الله عليهم ، 

 .لهم قد راعت مصالح العباد، وأنها قائمة على أساس توفير السعادة  الإسلامية 

 المصلحة المرسلة،  للأدلة من المنكرين على حجية  بعد ظهرت  لدينا  المناقشة 

 اعتراضات من المستدلين على أدلة المنكرين  تكون  دليلا لهم على نفي أدلةنا أن فهم

لهم لنفي حجية المصلحة المرسلة   مع كونها  دليلا المنكرين، والأدلة من المنكرين 

 كانت اعتراضات لهم على أدلة المستدلين.

لحة بأن المستدلين بحجية المص الموقف قمت على  وبعد عرض تلك المناقشة، 

لم يختلفا  في حجية المصلحة المرسلة حقيقة، وإنما   كانا  المرسلة  والمنكرين عليها 

اختلفا  في  فهم  المصلحة المرسلة  في  عدم  الإعتبار  والإلغاء عليها من النصوا 

الشرعية.  وقد ثبت من المناقشة السابقة  تحقي  على هذا النزاع  ولا خلاف بعده 

 الإتفاق. ويبقى 

 المرسلة بالمصلحة  الإحتجاج  في   الأصوليين راء آ بين  الجمع  ـحــــــــــــاولة مـ .3

 يمكن   المرسلة بالمصلحة  الإحتجاج  في للإتفاق   راء الأصوليين بين الآ  أن الجمع  رأيت

 بتوفير هذه الشروط والضوابط؛
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  بالمصالح المرسلة  أخذا  وهم أكثر الفقهاء  ذكر المالكية
 
في   توافرها لا بد من  شروطا

 ؛هي وهذه الشروط ،والاعتماد عليها  إليها الاستناد  لإمكان   المصلحة المرسلة

فلا تخالف   ، لمقاصد الشارع متفقة ملائمة  المصلحة  تكون  أن  أي   ؛الملائمة .3

بعبارة  القطعية من أدلة أحكامه دليلا أو    نصّا تنافي  ولا من أصوله   أصلا 

  بهذه المصلحة   يعارض العمل لاأخرى؛  
 
  أو  حكما

 
ص أو نثبت بـالـ مبـدءا

تحصيلها  أو قريبة  الشارع  التي قصد  المصالح  من جنس  بل تكون   ، الإجماع

 .دليل خاا بها وإن لم يشهد لها   ليست غريبة عنها منها 

ى لو عرضت عل بحيث   بذاتها  معقولة المصلحة    أن تكون  أي؛ المعقولة .0

المناسبة  على الأوصاف ت ر ، بعبارة أخرى؛ جبالقبول  ها تلتلق العقول السليمة 

  يكون  بحيث  العاقل  يتقبلها   التي  المعقولة 
 
ترتب المصلحة على   مقطوعا

 نو نوليس مظ ، الحكم
 
جلب نقع  الحكم   من تشريع أن يتحق    أي  ـاـوهم  متولا  ا

 .أو دفع ضرر 

 390 .حرج أو لرفع  ضروري  لحفظ   بها  خذ الأ   أن يكون أي  ضرورية؛ .3
 

مزال  الهوى  عن  ـا تبعده  ضوابط للمصلحة المرسلة  في الواقع  وهذه الشروط 

  ؛هما آخران شرطان  إليها  أن يضاف  ينبغي  ولكن  ، ونزوات النفوس

تشريع الحكم   على تترتب  التي  أن تكون المصلحة أي  مصلحة حقيقية؛ .3

 .رر ضأو يدفع بها  ع فن يجلب بها  بحيث   وهمية لا   حقيقية مصلحة 

بمعنى   ،لا خاصة عامة   كلية  المصلحة تكـون   وأن    أيعامة؛  كلية   مصلحة  .2

أو فئة  معين  فرد  الحكم لمصلحة عموم الناس لا لمصلحة  أن يوضع   أخر؛

. لتطب   موضوعة  أحكام الشريعة  لأن ؛  معينة
 
  393 على الناس جميعا

                                                             
، ص: الوجيز، محمد الزحيلي، 444، ص: الوجيز، زيدان، 96، ص: علم أصول الفقهخلاف،  .131

 .59، ص: أثر الأدلة المختلف فيها، ديب البغا، 114، ص: أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، 456
 راجع المرجع السابق. .131
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 ســــــــــــــــــــدّ الـذريعة . ج

 تعريفه .1

كل كلمة  ماهيته على معرفة  يتوقف معرفة  مركب إضافي من كلمتين،  سد الذرائع 

ه  وردم الثلمة، يقال:  إغال  الخلل،  يأتي بمعنى    ؛فالسد في اللغة : على حدة ه  -سدَّ سُدُّ  –ي 

 
 
دّا  392.وثقهو أ صلحهسدّده أي: أ واستدّ  فانسدّ  س 

 ؛قال ابن فارس

ومن ذلك  مته، ئلا وم على ردم الش يء  يدل  وهو   ؛أصل واحد والدال  "السين 

،  سددت 
 
 391."سد الشيئين  وكل حاجز بين  الثلمة سدا

 

 394.أي: منعه منه م" لا الك باب  عليه  يقال: "سدَّ   ،المنع بمعنى  ويأتي 

تعريفها، وذلك بناء على صوليين في الأ ح: اختلفت عبارات صطلا الإ والذرائع في 

وسيلة  أو كونها  أم غير مشروع،   مشروعا أكان  سواء  إلى الش يء  وسيلة   كونها في  اختالفهم 

 .إلى أمر محظور 

                                                             
 411/  ص: 3، ج: لسان العربابن منظور،  .134
، دار الجيل /دار النشر: بيروت لبنان) ،معجم مقاييس اللغة، الحسين أحمد بن فارس بن زكريا وأب. 133

 .تحقيق: عبد السالم محمد هارون  -.  66ص: / 3ج:  ،(ه1441/ 4: ط
مكتبة لبنان  دار النشر:: بيروت) ،مختار الصحاح، القادر الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد .134

 .تحقيق : محمود خاطر  - .143/ ص: 1(، ج: هـ1415 ناشرون،
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 ؛(أم غير مشروع  مشروعا أكان  سواء  إلى الش يء  وسيلة )أي  ول الأ تجاه الإف

 

سواء  الش يء  إلى  وسيلة ال هي  فاعتبر الذريعة  للكلمة  المدلول العام  لحظ  فقد 

مام القرافي حيث الإ   الإتجاه هذا  ومن أصحاب   .محظور  إلى  أم  مباح   إلى وسيلة  كانت 

وتباح، فإن  وتندب  وتكره  فتحها،  يجب  سدها  يجب  كما  الذريعة  أن  اعلم )  ؛قال

كالسعي  جبة وا الواجب  فوسيلة  محرمة  فكما أن وسيلة المحرم  الذريعة هي الوسيلة 

 395.(للجمعة والحج

 

  (؛وسيلة إلى أمر محظور أي ) الثاني والإتجاه

 

في  قالوا  لذا  محظور،  أمر  إلى  الوسيلة   ؛هي الذرائع  أن  إلى  أصحابه  ذهب 

 .(المحظور  إلى  بها  ويتوصل  باحة الإ  ظاهرها  التي  شياء )الأ بأنها:  تعريفها 

 

 وعرفها ، محظور  إلى  به  يتوصل  ظاهر الجواز كل عمل ؛ ابن العربي وعرفها 

 391.ووافقهم في ذلك القرطبي  ،مفسدة إلى  مصلحة  هو  بما  التوسل   ؛الشاطبي بأنها

 ن لأ  تجاه الثاني؛ الإ مع  يتناسب  الذي  هو   المركب   ح أن المصطلا   إن  نلاحظ رأيت 

ما كانت ؛ بأنها ول الأ تجاه الإفي  كما  للذريعة  العام  المعنى  مع  تتناسب  لا السد  كلمة 

 .تسد لاو  تفتح  الجائز  الشيئ  ن وسيلة لأ محظورة؛  أم  جائزة  أكان  سواء  للشيئ  وسيلة 

 زيدان حيث قال؛ عبد الكريم  تواف  على ما يقول عليه  هذه الملاحظة 

                                                             
دار الفكر، : بيروت) ،صولالأشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في ، القرافيالعباس  وأب .135

 تحقيق: طه عبد الرؤوف  -. 449ــ(، ص: ه1441 /1ط: 
دار : بيروت)، الموافقات في أصول الفقه، المالكيالغرناطي  اللخميإبراهيم بن موسى الشاطبي  .136

 .33/ ص: 4(، ج: المعرفة
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إلى الش يء   ري  والط هي الوسيلة  والذربعة:  هي الوسائل؛  لذرائع: وفي الإصطلاح؛  ا"

اسم  إطلاق  غلب  ولكن  أو فعلا.  قولا  مصلحة،  أو  مفسدة  هذا الش يء  سواء أكان 

فمعنى  هذا من باب سد الذرائع،  فإذا قيل:  المفضية إلى المفاسد،  الذرائع على الوسائل 

 391."المفاسد إلى  المؤدية  الوسائل  منع  باب  من  أنه  ذلك: 

 

 ؛فقال تعريفه  في  تجاهات الإهذه  إلى  م ابن تيمية لا سالإ وقد أشار شيخ 

إلى ما أفضت  الش يء؛ ولكن صارت في عرف الفقهاء عبارة إلى  الذريعة ما كان طريقا "

 392."إلى محرم

 

أقسام الذريعة   بيانب سد الذريعة،  قدمت  على ذلك  حجية  قبل  أن  أبين عن 

 إلى تفصيل الأصوليين فيه. إشارة 

 لذرائع؛أقسام ا

 ؛قسمين تنقسم إلى  المشـروعية  والوسـائل باعتبـار  ، الوسـائل هـي   الذرائع 

 .، والزناالخم كشرب   لـذاتها المحرمة  الوسـائل   ؛ول الأ القسم 

  تعريف الذرائع؛  مع   يتتناف نها لأفهذه الوسائل ليست من الذرائع؛ 
 
في  لكونها حراما

 .بيانه كما سب   محظور  فعل  إلى  يتوصل به  الذي  المباح  رالأم هي  والذرائع  أصلها. 

إلــى  فضــاء لإ ل موضــوعة  وهي أن تكــون  لــذاتها   المباحــة الوســائل   ؛القسم الثاني

 111 ونحوه. كـالبيع  زأمــر جــائ

                                                             
 .445، ص: الوجيززيدان،  .131
مجمع الملك فهد لطباعة : المدينة المنورة)، ملاسالإمجموع فتاوى شيخ  ،تقي الدين أحمد بن تيمية .139

 .133/ ص: 3(، ج: ه1416المصحف الشريف، 
تحقيق: طه عبد  -.153/ ص: 3ج:  عن رب العالمين، وقعينم المإعلا، ابن القيم الجوزية .133
 .الرؤوف سعد
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تفضـي إلـى  قـد تتعلـ  بـأمور خارجيـة، وبسـببها  مباحـة، ولكـن  وسـائل  فتلـك 

 ول: الأ ف  .قصــد منــه بغيــر  أو  بقصـده  إمـا  محرمة  حينئذ  الوسـيلة  فتكون  المفسـدة، 

. والثاني:  ونحو ذلك الربا  به قاصدا  يعقــد البيــع التحليل أو   بــه داقاص يعقــد النكــاح  كمــن 

 أظهرهم. المشركين  بين  آلهة يسب  كمن 

 

 ؛عةعلى أنواع أرب هذا القسم  و

 م لا الدار في الظ خلف باب  كحفر البئر   ؛قطعا المفسدة  إلى أداؤه  ما يكون  (1)

من الذرائع  وسد هذا القسم لا بدّ وشبه ذلك.  فيه ب الداخل  بحيث يقع 

 للمفسدة. زمولا  واجب 
 
 دفعا

  ما يكون أداؤه إلى المفسدة  (0)
 
  لا بموضع  كحفر البئر  ؛نادرا

 
إلى  يؤدي غالبا

وما أشبه ذلك.  تضر أحدا  لاأن  غالبها  التي  غذية الأ وأكل  فيه، أحد  وقوع 

والمفسدة  ، فيه راجحة المصلحة  ن لأ ذن؛ الإ على أصله من  القسم  وهذا 

مصلحة عرية  توجد في العادة   لاإذ  بالبذور في انحرافها؛  اعتبار  لاف نادرة، 

 .عن المفسدة

  إلى المفسدة  ما يكون أداؤه  (3)
 
وقت الفتن، وبيع  ح لا الس كبيع ؛نادرا لا  كثيرا

  حتياطالإ  ن لأ متف  على سدّها ومنعها؛  فهذه الحالة  ، العنب إلى الخما

يجري  العميلة  حكام الأ في  الظن الراجح  ن لأ الظن، و  بغلبة  خذ الأ يوجب 

 .العلم، فيجري هنا مجراه مجرى 

 مع أدائه للمصلحة (4)
 
جال، فهي الآ كبيوع ؛ ما يكون أداؤه للمفسدة متساويا

  لا حوالالأ في بعض  إلى الربا  تؤدي 
 
 000 .دائما

 

 حجيته .0

كما سيأتي  التحقي بعد  ولكن   ؛قولين على  المسألة  في هذه  العلماء  آراء  اختلفت 

  (اظواهر النصو  د عن واقفاو  الذين   الظاهرية ما عدا ) صوليين الأ  جميع  أن   بيانه

 دم حجية بع القول  عنهم  بعض العلماء  وإن نقل  الجملة،  من حيث   الذرائع بسدّ    ؛قالوا

                                                             
 . 349/ ص: 4ج:  ،الموافقات في أصول الفقهالشاطبي ،  .411
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ور الأم من سد الذرائع  أن  يجد  ل لاستدالإ في   العلماء لمناهج  المتتبع  ن لأ    203.ذرائعسد ال

 .الجملة من حيث  المتف  عليها بين العلماء 

 موقف الأصوليين عليه .3

 أقوال المستدلين به ( أ

مالك  ام الإمقال به  شرعية،  وحجة  حكام الأ  أدلة   مندليل  الذرائع  أن سد 

 .لهم بهلالكثرة استد صل الأ بهذا  نفراد الإ  وأصحابه، حتى اشتهر عنهم 

 202".قاعدة الذرائع التى حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه قال الشاطبي؛ "

 201".الذرائع من  المنع  إلى  وقال الباجي: "ذهب مالك 

 

  204.مالك ام الإمإلى  القول بسد الذرائع  بةيجمعون على ن   صوليون الأ  ويكاد 

يجيزون  205.فالحنابلة والعمل به،  الذرائع  بسد  القول  أحمد  مام الإ عن  كما اشتهر 

                                                             
، مكتبة العبيكان :الرياض)، شرح الكوكب المنير ،محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي.  411

 .تحقيق: د. محمد الزحيلي  -.  434/ ص: 4(، ج: هـ1419

 .139/ ص: 4ج:  ،الموافقات في أصول الفقهشاطبي ، ال. 414

دار الغرب : بيروت)، صولالأإحكام الفصول في أحكام  الوليد سليمان بن خلف الباجي، وأب. 413
 تحقيق: عبد المجيد تركي  -. 693(، ص: هـ1411 / 1ط: مي، لاسالإ

 .139/ ص: 4ج:  ،الموافقات في أصول الفقهالشاطبي ، . 414

415.
مؤسسة : بيروت)، شرح مختصر الروضة عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي،سليمان بن  

 .التركي للاالدكتور عبد ه :تحقيق -.  14/ ص: 3(، ج: هـ 1411/ 1ط: ، الرسالة
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 يكون  لاوأن  إليها،  الحاجة  وجود  يشترطون  أنهم   إلاعند الحاجة،  الذريعة 

 .الحيلة مجرد  الغرض 

 ؛ابن تيمية قال 

ينهى  إنما  سد الذريعة  باب  من  كان  ما  أن  في  وغيره  حمد لأ  أصل   "وهذا 

وقد ينهى  به  إلاتحصل   لاالتى  للمصلحة  مع الحاجة  وأما  إليه،  يحتج  لم  إذا  عنه 

 يقصد المحرم  فالمحتال  وسد الذرائع،  الحيل  بين  العقود  في  يفرق  ولهذا   ،عنه

 إليها يحتج  إذا لم  لكن  المحرم،  يقصد لا  فصاحبها  الذريعة  وأما  ينهى عنه،  فهذا 

 201."لانهي عنها، وأما مع الحاجة ف

 

نظرا على ما سب  من   201.وأشار ابن القيم إلى أن سد الذرائع أحد أرباع الدين

 والرجوع   ســد الذريعةب الاحتجاج  بقبول  والحنابلة  المالكية  فقال  ذلك أستخلص؛ 

  عتباره وا إليه 
 
شرعية  كثيرة   وردت نصوا  وقالوا؛   . مصادر التشريع من  مصدرا

 تعطيها  حكم  حيث  على الإعتبار والإعتماد على الذرائع   من الكتاب والسنة

منعت  وإنما  حرمتها ليست مقصودة  بذاتها  ، وتكون فتحرم بعض الأشياء  ،نتائجها

  202.عن قصد أم عن غير قصد سواء أكان ذلكتؤدّي إلى الحرام   لأنها 

                                                             
 .415 - 414/ ص: 43، ج: مجموع فتاوى ،بن تيمية . 416

 .153/ ص: 3ج:  ،م الموقعينإعلا، الجوزية . 411

 .491: ، صالوجيزمحمد الزحيلي،  .419
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 أدلتهم ( ب

ابن  إن  حتى  متعددة  ووجوه  كثيرة  بأدلة  بسد الذرائع   القائلون  استدل 

من   الذريعةسد  بحجية  الأقوال ف  209لا.دلي وتسعين  تسعة  إلى  أوصلها   القيم

 بنيت على الأدلة التالية؛ به  المستدلين 

ِٱتسَُبُّواْ  لََ وَ ) ؛قوله تعالى .3 ِ ٱيدَۡعُونَ مِن دُونِ  ينَ لَّذ َ ٱفَيسَُبُّواْ  للّذ عَدۡوََۢا  للّذ
 210.(١٠٨..بغَِيِۡۡ عِلۡمن  

هَاقوله  تعالى؛ ) .2 يُّ
َ
أ يِنَ ٱ يََٰٓ ْ  لَّذ ْ رَ عِنَا وَقوُلوُا ْ لََ تقَُولوُا  نظُرۡناَٱءَامَنُوا

ْۗۡ ٱوَ   211.(١٠٤...سۡمَعُوا

ةَ  لذتِ ٱ لقَۡرۡيةَِٱعَنِ  لۡهُمۡ   َ وَسۡ قوله  تعالى؛  ) .1 إذِۡ يَعۡدُونَ  لۡۡحَۡرِ ٱكََنتَۡ حَاضَِِ
بۡتِ ٱفِِ  تيِهِمۡ حِيتَانُهُمۡ يوَمَۡ سَبۡتهِِمۡ شُُذعٗٗ وَيَومَۡ لََ يسَۡبتُِونَ لََ  لسذ

ۡ
إذِۡ تأَ

تيِهِمۡ  كَذَ لكَِ نَبۡلوُهُم بمَِا كََنوُاْ يَفۡسُقُونَ 
ۡ
 232.(١٦٣تأَ

رجُۡلهِِنذ قوله تعالى؛ ) .4
َ
لَِعُۡلمََ مَا يُُۡفيَِ منِ  وَلََ يضَِۡۡبۡنَ بأِ

 213.(٣١...زيِنتَهِِنذ  

كان يكف عن قتل المنافقين ـ مع كونه مصلحة ـ  صلى الله عليه وسلمأن النبي )  حديث؛ .5

 يقتل أصحابه
 
 (.لـلا يكون دريعة إلى تنفير الناس عنه وقولهم إن محمدا

 234.(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)؛ صلى الله عليه وسلمقوله  .1

                                                             
 .153/ ص: 3 ج: ،م الموقعينإعلا، الجوزية .413
 .119(: 6سورة الأنعام ) .411
 .114(: 4سورة البقرة ) .411
 .163(: 1سورة الأعراف ) .414
 .31(: 44سورة النور ) .413
 (469/ 4النهاية لابن الأثير ) .414
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بين ، وبينها أمـور  إن الحلال بين وإن الحرام) ؛صلى الله عليه وسلم قـولـه .1

 013.(..مشتبهـات

اقعه من حـام حـولـه الحمى )؛ صلى الله عليه وسلم قـولـه .2  (يـوشـك أن يو

 (عليه الناس وكرهت أن يطلع  ، الإثم ما حاك في صدرك)؛ صلى الله عليه وسلم قـولـه .9

 (قلبـك وإن أفتـاك المفتون  استفت )؛ صلى الله عليه وسلم قـولـه .30

إن )الله قال:  رسول  بن العاا أن بن عمرو  الله  عن عبد ؛ صلى الله عليه وسلم قـولـه .33

، قيل يا رسول الله، كيف لرجـل والديهأكبر الكبائر أن يلعن ا من

 أمه  فيسب أباه، ويسب  قال يسب أبا الرجل   يلعن الرجل والـديـه؟ 

 231.(فيسب أمه

 231؛جماع الصحابة رضي الله عنهإ .32

، من ذلك : أن بسد الذرائع استدلوا  وقائع أنهم  في  إنه ثبت  ( أ)

 بيعة الرضوان، شجرة  تحت  عمر بن الخطاب نهي عن الصلاة 

حتى لا يعود الناس إلى أعمال  ؛ للذرائع ثم قطعها سدا

 .الجاهلية

، وابن عباس أفتوا بقتل وأن بعض الصحابة كعمر، وعلي  ( ب)

 يكون عدم  ذلك لئلا  وإنما فعلوا  ، بالواحد الجماعة 

كل  ، فك الدماءإلى التعاون على س ذريعة  منهم  القصاا 

 كيرمن غير ن ذلك فعلوه 
 
 .، فكان إجماعا

حرف الأ من  واحد  حرف  على  المصحف   جمع عثمان رضي الله عنه ( ج)

ووافقه  القرآن،  في  إلى اختالفهم  ذريعة   يكون   لالئ السبعة؛ 

 .عنهم اللهرض ى  على ذلك الصحابة 

  

                                                             
سنن (، 334/ 4(، تحفة الأحوذي )41/ 11(، والنووي على مسلم )111/ 4سبل السلام ) .415

 (. 55-54/ 1الدارمي )
(، رقم 34/ ص: 1، )ج: اباب بيان الكبائر وأكبره ان،يمالإاب أخرجه مسلم في صحيحه، كت .416

 (.31الحديث )
 .143/ ص: 1، ج: إعلام الموقعينالجوزية،  .411
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 عليه أقوال المنكرين  ( ج

به الظاهرية، واشتهر  قال  حكــام، الأ   أدلـة مـن  دليـل  لـيس   سـد الـذرائع  ن إ

 .، ونقل عن الحنفيةأكثر الشافعيةبه 

 وقال ابن حزم؛

 خوف  بش يء  أو  أمره  يستيقن  لم  باحتياط  أو  بتهمة   حكم  فكل من "

 حكم  فقد  بالظن  وإذا حكم  بالظن،  فقد حكم  بعد  لم يكن  ما  إلى  ذريعة 

من  لله نعوذ با . ب للحنوتج ى هو الب وهو حكم  يحل،  لا وهذا والباطل،  بالكذب 

متناقض؛  متفاسد  متخاذل  في ذاته  المذهب  هذا  أن  مع  هذا  إلى  أدى  مذهب  كل 

  وإذا حرم  من أحد،   بالتهمة أولى  ليس أحد  نه لأ 
 
  شيئا

 
 إلى حرام خوف تذرع   حالالا

عناب الليقطع و  أن يكفروا،  الناس خوف  وليقتل  أن يزنوا،  خوف  فليُخص الرجال 

نه لأ رض الأ مذهب في  أفسد  فهذا المذهب  وبالجملة   .خوف أن يعمل منها الخمر

 232ي تعالى التوف  للهوبا إلى إبطال الحقائ  كلها  يؤدي

 

وابن  ،الإجتهاد  بالرأي من أبواب  باب  أنكر  ابن  حزم  أصل  الذرائع  على أنه 

من الجزء السادس في كتابه   ولىالأ  عدوّ الرأي كله حيث قد خصص الصفحات حزم 

 موقف  بل والإحتياط. بالذرائع  )الإحكام من أصول الأحكام( للردّ على القائلين 

   ،سد الذريعة من  عمل   ابن حزم،  قد صرح  بالمنع الذي  يعلنه هذا  الظاهرية 

ن فيها معنى ، لأ ولا رسوله الله  بها نذيـأ لا  في الدين يادة ز   هبأن  بهالعمل   فيتهم

                                                             
 ،دار الحديث :القاهرة)، كامالأححكام في أصول الإ، ندلسيالأبن حزم اعلي بن أحمد  أبو محمد .419

 .193/ ص: 6ه(، ج:  1414/ 1ط: 
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 المشهور وهوتمشيا  مع  مبدئه  والحقيقة أن ابن حزم  أنكر الذرائع    239.المخـالفـة

 220التي يقصده النص. ظواهر الألفاظ فقط دون الإتجاه إلى المعانيب الأخذ

دى ل يوجد  لا نه لأ  ؛ روالشافعية نظ إلى الحنفية  القول  هذا  وفي نسبة 

وجدت  وإنما  بسد الذرائع،  القول  عدم  ه من  يفهم   ريح ص نص  حناف الأ   السادة 

 الحال عند الذرائع، وكذا  يسدوا  لم  إلى أنهم  ما يشير  الفقهية  بعض الفروع  في 

 .جالالآ  بيوع  مسألة  في السادة الشافعية  خصوصا  

 والإمام  أبو حنيفة  الإمام   خالفنظرا على ما سب  من ذلك أستخلص؛  

   ؛بالأخذ به ولم يصرحوا   سد الذرائع، ب الاحتجاج   الظاهرية  من  غيرهما و   الشافعي

كالتحريم  أخرى  أدلة  على  والحنابلة  المالكية  فيها  وافقوا  التي  الأحكام   وبنوا 

أي  ، رإلى أمر آخ موصلة  باعتبارها  ليس لكن  ذاتها، و  بحد  والوسيلة  للذريعة 

 223.لأمر آخر سبب   لأنها وليس  لذاتها  عة في الواق اعتبر الحرمة 

  

                                                             
 .314، ص: أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  .413
 راجع نفسه. .441
 .491، ص: الوجيزمحمد الزحيلي،  .441
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 أدلتهم ( د

بنيت على الأدلة   عليه ين نكر سد الذريعة  من الم حجية عدم  ب الأقوال 

 التالية؛

لسِۡنتَُكُمُ  وَلََ قوله تعالى؛  ) .3
َ
ْ لمَِا تصَِفُ أ هَ ذَا حَلَ لّٞ  لكَۡذِبَ ٱتَقُولوُا

واْ عََلَ  فَۡتَُۡ ِ ِ ٱوَهَ ذَا حَرَامّٞ لّ   222.(١١٦ ..لۡكَذِبَ  ٱ للّذ

نزَلَ  قلُۡ قوله تعالى؛  ) .2
َ
ا  أ رءََيۡتُم مذ

َ
ُ ٱأ ِنۡهُ  للّذ زِۡقن فجََعَلۡتُم م  ِن ر  لكَُم م 

مۡ عََلَ 
َ
ذنَِ لَكُمۡۖۡ أ

َ
ُ أ ِ ٱحَرَامٗا وحََلَ لٗٗ قلُۡ ءَا للّذ  223.(٥٩تفَۡتَُۡونَ  للّذ

مَ عَليَۡكُ قوله تعالى؛  ) .1 ا حَرذ لَ لَكُم مذ  224.(١١٩...مۡ وَقدَۡ فصَذ

ِيٱ هُوَ قوله تعالى؛ ) .4 ا فِِ  لَّذ رۡضِ ٱخَلقََ لَكُم مذ
َ
 225.(٢٩...جََِيعٗا لۡۡ

 الكتاب، والسنة  : وهي معاذ  حديث  في  قد حصرت  أن الأدلة  .5

إلا القياس  ولا يصح من الاجتهاد   .والاجتهاد ، عليهما المبني  والإجماع 

 الثلاثة  بالأصول  ثبت ما  وهو مقاس على    المصلحة الذي يتضمن 

  .أما سد الذرائع فلم يكن مع تلك الأدلة ، الكتاب، والسنة، والإجماع

 .إذن لا يحتج به

  محرما المباح ، فلا يصير باحةالإ  شياء الأ  وأ فعال الأ في  صل الأ ن إ .6

يغني   والظن لا بالظن،  الحكم  من  فهذا  احتمال ممكن،  أو  لظن 

بـه علـى  وحكـم  بـذلك،  وأفتـى  المشـتبه  حـرم ومـن   .شيئا من الح  

 وخالف النبـي  تعالى،  اللهبه  يأذن  فـي الدين ما لم  فقـد زاد النـاس 

 221الله. أشـياء على شرع بعقلـه  تعـالى  علـى ربـه  ، واسـتدرك صلى الله عليه وسلم

 
                                                             

 .116(: 16سورة النحل ) .444
 .53(: 11سورة يونس ) .443
 .113(: 6سورة الأنعام ) .444
 .43(: 4سورة البقرة ) .445
 .193/ ص: 6ج:  ،حكامالإ، ندلسيالأبن حزم ا .446
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 تحرير النزاع وبيان  الأدلة  مناقشة  .4

الصحيح، سأبين دراسة المقارنة في هذا الأمر بإحضار للوصول إلى غاية الفهم 

 الإختلاف وبهذا أرجو أن أصل إلى حقيقة  الطائفتين.  كلا  أقامها  التي  الأدلة  بين  المناقشة 

 في الأخذ بهذا الدليل. وأقمت ببيانه كما يلي؛ بينهم 

 مناقشة الأدلة ( أ

 واعتراضات عليه من المستدلين؛ دليل من المنكرين  (1)

لسِۡنتَُكُمُ  وَلََ ه تعالى؛ )قول ( أ)
َ
هَ ذَا حَلَ لّٞ  لكَۡذِبَ ٱتَقُولوُاْ لمَِا تصَِفُ أ

واْ عََلَ  فَۡتَُۡ ِ ِ ٱوَهَ ذَا حَرَامّٞ لّ   227.(١١٦ ..لۡكَذِبَ  ٱ للّذ

نزَلَ  قلُۡ قوله تعالى؛ ) ( ب)
َ
ا  أ رءََيۡتُم مذ

َ
ُ ٱأ ِنۡهُ  للّذ زِۡقن فجََعَلۡتُم م  ِن ر  كُم م 

لَ
مۡ عََلَ  حَرَامٗا وحََلَ لٗٗ 

َ
ذنَِ لَكُمۡۖۡ أ

َ
ُ أ ِ ٱقلُۡ ءَا للّذ  228.(٥٩تفَۡتَُۡونَ  للّذ

مَ عَليَۡكُمۡ قوله تعالى؛  ) ( ج) ا حَرذ لَ لَكُم مذ  229.(١١٩...وَقدَۡ فصَذ

وإذا لم  ليست بيقين من الحرام،  أن المشتبهات وجه الدلالة؛ 

 .للافهي على حكم الح تكن مما فصل من الحرام 

ِيٱ هُوَ قوله تعالى؛ ) ( د) ا فِِ  لَّذ رۡضِ ٱخَلقََ لَكُم مذ
َ
 230.(٢٩...جََِيعٗا لۡۡ

شياء الأ فعال و الأ صل في الأ ن يقول ابن حزم؛ إ وجه الدلالة؛

  باحة، الإ 
 
فهذا  لظن أو احتمال ممكن، فلا يصير المباح محرما

ومـن حـرم  ،يغني من الح  شيئا لاالحكم بالظن، والظن من 

فـي الدين  زاد علـى النـاس فقـد  بـه وأفتـى بـذلك، وحكـم  المشـتبه 

                                                             
 .116(: 16سورة النحل ) .441
 .53(: 11سورة يونس ) .449
 .113(: 6سورة الأنعام ) .443
 .43(: 4سورة البقرة ) .431
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، واسـتدرك علـى ربـه صلى الله عليه وسلم وخالف النبـي   تعالى الله  يأذن به  ما لم 

 213.اللهتعـالى بعقلـه أشـياء على شرع 

 حديث ب  رائعذوسـد ال ، الاحتياط بطلان  على   ابن حزم واستدل)إ(    

إلى  ، ألا يلتفت ه أحـدث، أمر من توهم أنـصلى الله عليه وسلمفـإن رسول الله )

 ا في الصلاة ذهـ  .طـهـارتـه على حكم   في صلاته وأن يتمادى  ، ذلك

   أوكد الشرائع  حتى  التي هي 
 
فلو   .رائحـة  مأو يش يسمع صـوتـا

  لكانت الصلاة  كان الحكم 
 
  .أولى ما احتيـط لهـا بالاحتياط حقا

 يجعل لغير اليقين ح الله تعالى  لم  ولكن 
 
، ذكرفوجب بمـا  ، كما

بيقين آخر من  تحريمه فلا ينتقل إلى التحليل  إلا   نتيق ما أن كل 

 ى، وكل ما تيقن تحليله  فلا سبيل أن ينتقل إلنص أو إجماع

وبطـل الحكم  إلا بيقين آخر من نص أو إجمـاعالتحريم 

كله  والاحتياط   .وحده لليقين   إلا حكم  أن لا بالاحتياط  وصح 

  إلا  لا يحرم المرءأن هو 
 
 الله تعالى، ولا يحل شيئا ما حرم   شيئا

وجها  إذا ز أن تطل  امرأة على  ا ذوبطل به  .أحل الله تعالى إلا ما 

فلا تحرم عليه إلا بيقين  وجـة بيقين  ز لأنها   أم لا شك أطلقها 

 .آخر  من نص أو إجماع  وبالله تعالى التوفي 

 ؛ن المستدلينالجواب على هذا الدليل م

 يجاب عن هذا الدليل بأمور ثلاثة تالية؛

ي ذتوهم الحدث  تخالف ما نحن فيه  لأن الـ أن مسأله  .3

هم حدوث بأنه على طهارة  ثم تو   نموق صلاته  دخل 

المتيقنة  بناء على الأصل  طهارته حكم لا يرفع   ضالناق

عد قوا لا يزول بالشك  وهو أحد  بأن اليقين  المفيد   العام 

الأئمـة  إذ كل   ،خلاف فيه الحد لا  فهذا   .الاستصحاب

تحريمه لا ينتقل إلى التحليل  إلا بيقين  نقـالوا  بأن كل ماتيق

فلا سبيـل إلى أن ينتقل إلى  تحليله نوكل ماتيق  ،آخر

، الاشتباه في مـوضـوع  لكن الخلاف   .إلا بيقين آخر  لتحريما

فلا ينتقل إلى الحرام إلا  ،لبـأنه من الحلا يقطع  م ز فابن ح

أو من ال كونه من الحلال مونحن نقول بـاحت ، بيقين

 من الحل  نأساس متيق فيـه  ليس عنـده  والواقـع  ، الحرام
                                                             

 .193/ ص: 6ج:  ،حكامالإندلسي، الأ بن حزم ا .431
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، بل هو إلا بيقين هولا يخرج عن  يستصحبـه   ،أو الحرمة

قول  مؤدى  نحتـاط بـالمنع  وهو  ا ذ، ولهـهذا وذاك  متردد بين

إن الحلال بين  وإن الحرام بين  وبينها أمور ) صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 (.مشتبهات

  إلا ما ن بـأن الاحتياط كلـه  هـو أ قـولـه  .2
 
لا يحرم المرء شيئا

ا ذه  .حرم الله تعالى  ولا يحل شيئا إلا ما أحل الله تعالى

  ما حرم الله تعالى  وتحليل لأن تحريم  ، غير صحيح القول 

  ، فهوال، أما الاحتياطثالامنتدرجات   نىهو أد ما أحل  

 من الوقوع ذح تالمشتبها بترك 
 
 .في الحرام را

وجتـه أم ز هل طل    :شك متفقون  على أن من  أن العلماء  .1

أمـا   .وجتـه  بناء على استصحاب أصـل اليقينز لم تطل    ،لا

ـابلـة نوأمـا الح ، فمعلوم ذلك منهم  ؛والشافعية  ـفيـةنالح

 ، فلم يدر أطل  أم لا شك في طلاقه  من  فقد صرحوا  بأن

، وإن كان من الورع بشـك الطلاق نكاحه  يقين  ول ز لا ي

 التزام الطلاق  بحيث ل عندهم 
 
و كان المشكوك فيه طلاقا

 
 
 بها خراجع امرأته  إن كانت مد ، رجعيا

 
  أو جدد نكاحها ولا

ت عدتها  على سبيـل ضأو قد انق إن كانت غير مدخول بها ، 

ين ذومثلهم المالكيـة  ال . دب  لا على سبيـل الـوجـوبنالـ

 يؤمر لا  ،كـذلـك  على أن من شـك هـل طـلـ  أم لا نصـوا

ويفهم .  يدل عليه لش يء  في شكه  يستند  أن  إلا   بالعراق

أنه يندب له أن يفارقهـا  لا يؤمر بالفراق ( )  من عبارتهم 

 الحـد متف  عليه أي وهـذا   ،ورعـا
 
قـائـدة  وبه يظهر عـدم   ،ضا

وجها، إذا ز على  ةوبطل بهذا أن تطل  امرأقول ابن حزم )

، به إلا على سبيل الورع( لعدم القائل شك أطلقها أم لا

 .الذي يقول به ابن حرم نفسه

 ؛واعتراضات عليه من المنكرين دليل من المستدلين  (0)

ْ  لََ وَ )قوله تعالى؛  ( أ) ِينَ ٱتسَُبُّوا ِ ٱمنِ دُونِ  يدَۡعُونَ  لَّذ ْ  للّذ َ ٱفيَسَُبُّوا  للّذ
 232.(١٠٨..عَدۡوََۢا بغَِيِۡۡ عِلۡمن  

                                                             
 .119(: 6سورة الأنعام ) .434
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الأصنام التي  يعبدها  وجه الدلالة؛ أن الله تعالى قد حرم سب 

وإهانة لأصنامهم لكون ذلك  مع كون السب حمية الله  المشركون 

ترك  وكانت مصلحة  السبّ  ذريعة  إلى أن يسبوا الله تعالى، 

عالى أرجح من مصلحة سبنا لأصنامهم. فلذلك أمرنا ت مسبته 

بترك سب أصنامهم لأنه يؤدي إلى سب الله تعالى، وهذا هو سد 

الذريعة.
211 

هَاقوله  تعالى؛ ) ( ب) يُّ
َ
أ يِنَ ٱ يََٰٓ ْ  لَّذ ْ رَ عِنَا وَقوُلوُا ْ لََ تَقُولوُا  نظُرۡناَٱءَامَنُوا

ْۗۡ ٱوَ  (.١٠٤...سۡمَعُوا
234 

للنبي  نهى المؤمنين عن أن يقولوا   تعالى أن  الله وجه الدلالة؛ 

خذوا  ن اليهود لأ  كلمة "راعنا"   صلى الله عليه وسلم
ّ
وسيلة   "راعنا" من كلمة ات

بهذا  فمنع المؤمنون أن يخاطبوه    .ونعته بالرعونةالنبي،   لشتم

 
 
 215.المشابهة  لذريعة اللفظ سدا

 اعترض؛

 سـد الـدرائع،  على ية الآ  بهذه  الاحتجاج  إبطال  م ز ح ابن  يحاول 

رض ي   عن ابن عباس  الصحيح في  نقل  الذي  التفسير  بإبطـال 

 فلما سمعتهم  ، يتكلمون بها كانوا  العرب  أن  وهو   الله عنه

( في كلام ، أعجبهم ذلك، وكان )راعناصلى الله عليه وسلمللنبي  يقـولـوهـا  اليهود 

   اسب   اليهود 
 
   اإنا كنا نسب محمـد :فقالوا ،قبيحا

 
، فالآن سرا

، صلى الله عليه وسلمفكانوا يأتون النبي  ، فإنه من كلامه ، لمحمد السب  أعلنوا 

رجل من الأنصار،  لها  طن فحكون  فضيو  ، محمد راعنا ای فيقولون 

عليكم  ، وقال : يا أعداء الله ، بلغة اليهود هو سعد بن عبادة 

 كان عار  والذي نفس محمد و ، لعنة الله
 
سمعتها من   ئنبيده  ل فا

فنزلت   .؟تقولوها م تألس فقالوا  ، عنقه نربضنكم ، لأ رجل م

في  اليهود  بهم  ، لئلا يقتـدي ـانقـول راع فيها عن  هوا نالآية، و 

                                                             
 ،الوجيز، محمد الزحيلي، 449، ص: الوجيز، زيدان، 1111، ص: المهذبعبد الكريم النملة،  .433

 .491ص: 
 .114(: 4سورة البقرة ) .434
 . 131/ ص: 3، ج: ، إعلام الموقعينالجوزية .435
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هذا  رد في   ابن حزم اعتمد قد  .المعنى الفاسد ويقصدوا  اللفظ

 ؛الأمور الآتيةب التفسير

نص  ولم يرد   صلى الله عليه وسلمإلى النبي   اد  نمس التفسير ليس   اأن هذ ( أ)

إنكم إنما ؛ صلى الله عليه وسلمفلم يقل الله سبحـانـه ولا رسوله  . لكتابا

إلى قول راعنا، لكنه  بذلك  ركم عذلتـــا ننهيتم عن قول راع

، ولو كان قول صاحب، ولا حجة في قول أحـد دونها

 
 
إنما  : قال في الحمر فإن بعض الصحابة     .صحابيا

وقال بعضهم إنما   ،كانت حمولة الناس لأنها  حرمت

ومن الواضح فساد  .لأنها كانت تأكل القـدرحرمت 

، مـا لا تـأكل الحمر  تأكل من القدر الدجاج  التعليلين  لأن 

إلى  والناس أحوج  ، عليه السلام الدجاج قط ولم يحرم 

السلام  يـهوقـد أبـاح عل  .إلى الحمر منهم  ، الخيل للجهاد

ثبت الحجة في قول ت فلما لم  ، دون الثانية الأولى 

إنما  إن الله تعالى  : قال منهم قول من   الصحابي  يبطل

لأنه  ،(إلى قول )راعنا وا عر ذـيت لئلا  ، قول )راعنـا( عن  نهى 

 .صلى الله عليه وسلماد إلى النبي نأخبر عما عنده  من غير إس

( انراعنهوا عن )  ذلهم  لأنهم إ حجة عليهم  لا الآية  هذه   ( ب)

 ، صح ظتين واحداللف ومعنى  ( انيقولوا )انظر  بأن  وأمروا 

ولا  ظواهر الأوامر  بالعلل  يحل تعـدي  لا  بلا شك  أنه 

 .بوجه من الوجوه

 المؤمنين الفصلاء النداء  ا ذبه اطب خسبحانه   أن الله   ( ج)

، ايةغفي تعظيمه ال وا غبل ين ذال  صلى الله عليه وسلمالله   رسول  أصحـاب 

أما  .قط ا الرعوية نولا يتصور أن يعنوا بقول راع

يلتفتون  ة  ما كانوا نبه الرعو  يقصدون   ين ذالمنافقون  ال

فساد قول  هر، فظولا يؤمنون به إلى أمر الله تعالى 

 .وتمويهم الآية   بهذه المحتجين 

 الجواب على هذا الإعتراض؛

 211تراض بأمور ثلاثة؛عيجاب هذا الإ 
                                                             

ص:  (،1395/ 1، )دمشق: دار الفكر، ط: سد الذريعة في الشريعةمحمد هشام البرهاني،  .436
141-144. 
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 فيرد من نقاط ثلاث؛ ؛الأمر الأول 

أو علتـه  سبب النهي  أن اشتراط النص على أن  ( أ)

عليه  أو بالإسناد  إلى الرسول  بالكتاب ، كـذا وكذا

  ، السلام
 
في إبطال  على مذهبه  يقوم أصلا

الف به خ ذو ذوهو ش ، والعمل بالقياس  التعليل

والتابعين  والأئمة  جماهير العلماء  من الصحابة 

 ا نهذا إذا سلم . هفلا عبرة ب  ،دينالمجته الأربعة 

د، نمن باب المس فيه  ليس  له  بأن ما نحن 

قال الحاكم في ففي الإتقان )  ،والح  خلافه

أخبر الصحابي  الذي شهد  إذا  ؛ الحديث علوم 

في  نزلت  القرآن  أنها  الوحي  والتنزيل  عن آية من 

ومش ى على هـذا ابن   ،دن، فـإنـه حـديث مساذكـ

أخرجه مسلم عن  ومثلوه بما   ،وغيره  حالصلا 

من  من أتى امرأة  : قول ت هود : كانت اليجابر، قال

دبرها  في قبلهـا  جـاء الولـد أحول  فـأنـرل الله 

 (.نساؤكم حرث لكم)

 على سد الـدرائع الاستدلال بالآية  في رد  اعتاده  ( ب)

قول  بعدم حجية  القائلين  مذهب  على 

ا أمـام واقعـة نلأننا لس  ،الصحابي  لا ينفعه هنا

ل أمام سبب من ب ، برأيه قال فيها الصحابي 

 أعطاها العلماء حكم  التي   أسباب النزول

 .كما مرّ  الإسناد 

لحرمة  الصحابة  من تعليل  عن  لما نقل  ـه ضنق)ج(  

قول  بحجية  إبطال القول   ضبفر  الحمر  لحوم 

يتعل   هينلك  من وجذ، فاسد كالصحابي

ويتعل    ،أحدهما بكون التحريم لأكل القدر

؛  الأمر الأول  .لأجل الحمولة حريم بكون الت الثاني 

  ليست  هذه العلة  فلأن 
 
، وإنما هي لصحابي  قولا

 في سنن  فقد جاء  ، صلى الله عليه وسلمرسول الله  إلى  دة نمسـ

ا نأصابتـعن غالب عن أبحر قال: ) أبي داود 
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ــــالي سنـة   ش يء أطعم أهلي  إلا ، ولم يكن في مــ

، حرم صلى الله عليه وسلم، وقـد كان رسـول الله من حمر ش يء 

، فقلت يا صلى الله عليه وسلمالنبي  تفـأتي ، الحمر الأهليـة حـوم ل

فلم يكن في مـالي مـا  ،ـةالسنأصـابتـا  الله  رسول 

لحوم  ، وإنك حرمت إلا سمان حمر أطعم أهلي

أطعم أهلك من سمين  : فقال ؟ ..الحمر الأهلية

من أجل جوال القرية (. فإن ، فإنما حرمها حمرك

 بطر ضكونه مي، طعن في الحديث
 
ختلف م  ،ا

 قلنا : كيف تحتج  ، ووياد كما يقول الننالإسـ

والأمر الثاني؛  يثبت عنهم. على الصحابة  بما لم

لا يجور أن  ، حمولة الناس بكونها  التعليل  فلأن 

  رأي يقول به على أنه  إلى ابن عباس ، رضي الله عنها   ينسب 

  ففي صحيح   .لـكذبـ القول  م ز يج لم  لأنه 

  لا أدري إنمـا نهى) :بن عبـاس قـالمسلم ، أن ا

أنه كان حمولة  من أجل   صلى الله عليه وسلمعنـه رسول الله 

في   مهفكره أن تذهب حمولتهم  أو حرّ  ،الناس 

 .لحوم الحمر الأهلية ( خيبر  يوم 

بين  الفرق واضح  ، لأن فغير مسلم؛ الأمر الثاني

اليهود اسم فاعل من  ة غل يعني في  ي لذ( ااتراعلفظ)

عليه  بالرسول  ء زلله ة صلهم الفر  ح ـويتي ة ،نالرعو 

يحمل معنى لفظ  الذي  ( انالسلام ، وشتمه  ولفظ ) انظر 

هم ضتهم لغر غالطيب السليم  ولا يصلح في ل ( اعنـار )

 .يثالخب

معـه بـأن الخطاب  نقطع  فإنا  :  وأما الأمر الثالث

لكن  ، عليه السلام يعظمون الرسول  ين ذللمؤمنين  ال

،    ،تعل  المحظور بهم يعني ذلك لا 
 
ومن قال بأن مسلما

من مقام  للنيل  رع بلفظ راعنا ذصادق الإيمان، يت

ـايـة مـا في الأمر أنهم أمروا غ؟ ؟الرسول عليـه السلام

والاحترام   معنى الأدب   يحمل  الذي  ا ( ن) انظر  عمالباست

يد عليـه  بأنه لا يمكن ز ( ويانراعلفظ ) ه نمضيت الذي 
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  من اتحاده  لمنافقين  والكافرين ا
 
راضهم غلأ  طريقا

 .(انراعالحال في لفظ ) الخبيثة  كما هي 

تعالى  إلى أمر الله  المنافقين  والكافرين  لا يلتفتون   وكون 

ولا   والطع لهم حريـة الـدس  لا يعني أن نترك  ، هيهنإلى  ولا 

والكافرين  بل الواجب محاربة الكفر  ، لهم أبـوابـا أن نفتح 

بكل سبيل  لتكون كلمة  يي  عليهم ضوالت ، في كل ميدان

 .كفروا السفلى نيذالله هي العليا  وكلمة ال

ةَ  لذتِ ٱ لۡقَرۡيةَِٱعَنِ  لۡهُمۡ   َ وَسۡ ) ( ج) إذِۡ يَعۡدُونَ فِِ  لَۡۡحۡرِ ٱكََنتَۡ حَاضَِِ
بۡتِ ٱ تيِهمِۡ حِيتاَنُهُمۡ يوَۡمَ سَبۡتهِِمۡ شُُذعٗٗ  لسذ

ۡ
 وَيَومَۡ لََ يسَۡبتُِونَ لََ إذِۡ تأَ

تيِهِمۡ  كَذَ لكَِ نَبۡلوُهُم بمَِا كََنوُاْ يَفۡسُقُونَ 
ۡ
 211.(١٦٣تأَ

ذريعة  لأنه  إسرائيل من حبس الحيتان  منع  بني  وجه الدلالة؛ 

 إلى الصيد فيه.

رجُۡلهِِنذ لَِعُۡلمََ مَا يُُۡفيَِ منِ )قوله تعالى؛  ( د)
َ
وَلََ يضَِۡۡبنَۡ بأِ

 212.(٣١...نذ  زيِنتَهِِ 

رجل الـأب من الضرب   النساء منع  تعالى   الله أن وجه الدلالة؛ 

  وإن كان لأنه ذريعة إلى ظهور زينتهن  
 
 يكون   لئلا في نفسه؛  جائزا

 دواعي الشهوة  فيثير ذلك  صوت الخلخال،  سمع الرجال   سببا

 219ويدل على ما خفي من زينتها. إليهن منهم 

الله قال:  رسول  بن العاا أن بن عمرو  الله  عن عبد ؛ صلى الله عليه وسلم قـولـه)إ(     

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجـل والديه، قيل يا رسول الله، )

فيسب أباه،  قال يسب أبا الرجل   كيف يلعن الرجل والـديـه؟ 

 240.(فيسب أمه أمه  ويسب 

 

                                                             
 .163(: 1سورة الأعراف ) .431
 .31(: 44سورة النور ) .439
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، وبينها أمـور إن الحلال بين وإن الحرام بين)؛ صلى الله عليه وسلم قـولـه  ( ف)

 041.(..تمشتبهـا

 040؛اعترض

 .أن المراد من الحديث  الحض  على الورع (3)

 ؛الجواب على هذا الإعتراض

 ، الحض على الورع من الحديث  المراد  بأن  مع التسليم 

يبقى   ،ليس من الحمى في أن ما حول الحمى جلي  أنـهو 

 ، الحرام غير صحيح من  ليست  المشتبهات  بأن   القطع

وإذا  ، أو إلى الحرام إلى الحلال  إما  في الحقيقة  ترجع  لأنها 

كذلـك  فهي ليست  ، مأو على أكثره خفيت على بعض الناس

لأن مفهوم قوله  ، زكريا بنص رواية  ، إلى القليل سبة نبـالـ

  ،(، لا يعلمهن كثير من الناسوبينها أمور مشتبهات): صلى الله عليه وسلم

القليل منهم، وحكمها عنـد  من جهة  معلومة  يفيد أنها 

، وليس في بتي الحلال والحراممرت ، لا يخرج عن ءهؤلا

 نبوهذا ما صرح به ا  .هاتين  ينثالثة ب الأمر مرتبة  حقيقة 

، أنـه من الحرام م نفسه حيث قال )وما لم يفصل لمـا ز ح

ِيٱ هُوَ ): بقـولـه تعالى فهـو حـلال  ا فِِ  لَّذ رۡضِ ٱخَلقََ لَكُم مذ
َ
 لۡۡ

(.٢٩...جََِيعٗا
 في ) :صلى الله عليه وسلم، وبقوله 243

 
أعظم الناس جرما

، فحرم من أجل ل عن ش يء لم يحرم، من سأالإسلام

كيف تكون  فيها  فنتساءل   الأخرى  أما  .ه ناحيةذه  (مسألته

ليست من الحرام، وأنها بلا  بأنها  وقد قطعنا  ، ؟مشتبهات

ـه إلا التسليم نـا منلا يخرجـ ضا تـاقذهـ ؟ .شك من الحلال

 .، أو من الحراممن الحلالكون المتشابهات   زبجوا

أن الحديث  نص جلي على أن  ما حول الحمى  ليس من  (2)

 .الحمى

                                                             
(، سنن 334/ 4(، تحفة الأحوذي )41/ 11(، والنووي على مسلم )111/ 4سبل السلام ) .441

 (. 55-54/ 1الدارمي )
 .146/ ص: 6ج:  ،حكامالإندلسي، الأبن حزم ا .444
 .43(: 4)سورة البقرة  .443
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أن المشتبهات  ليست بيقين  من الحرام، لأنها  ليست مما   (1)

ا حَرذمَ فصّل لنا أنها منه لقوله تعالى؛ ) لَ لكَُم مذ وَقَدۡ فصَذ
(.١١٩...عَلَيۡكُمۡ 

 من الحرام  لنا  أنه   يفصل ، وما لم 244

يِٱ هُوَ )فهو حلال  بقوله تعالى؛  ا فِِ  لَّذ رۡضِ ٱخَلقََ لَكُم مذ
َ
 لۡۡ

(.٢٩...جََِيعٗا
245

وبقوله صلى الله عليه وسلم )أعظم الناس  جرما  في الإسلام   

 من سأل  عن ش يء  لم يحرّم، فحرّم  من أجل مسألته.

ثم   241،بن بشير النعمان هذا الحديث  رواية  زكريا  عن  (4)

عن بالحديث الآخر  من رواية  أبي  فروة  أورد ابن حزم 

ثم أورد  ابن حزم  بالحديث الآخر  من  241.النعمان بن بشير

وبعد ذكر روايات  242.عن النعمان بن بشيررواية ابن عوف 

بيان  في طري  أبي فروة  الأول ثانية وثالثة، يقرر أمرين؛ 

وأن حكم من استبان  ، لما أشكل عليه ترك المرء  استحباب 

                                                             
 .113(: 6سورة الأنعام ) .444
 .43(: 4سورة البقرة ) .445
بن يوسف، ثنا أحمد بن فتح، ثنا عبد الوهاب، ثنا أحمد بن محمد، ثنا أحمد بن اه عبد الله نحـدثـ .446
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بيان   فعو  ابن  طري   في   والثاني. ، بخلاف ذلكالأمرله 

إنما هو أن  ، لكون المخـوف على من واقع الشبهات جلي

 عن  كرياز  معنى رواية  يوضح  ا ذوه .سر بعده الحرامجي

وأنه جاء على  ، (في الحرام وقع )التي يقول فيها :  الشعبي 

 نمتيقفاعله  وهو كل فعل أدى إلى أن يكون  ، معنى آخر
 
 ا

نحو ماءين . ومثل على ذلك بحرام في حالته تلك أنه راكب 

 متيقن نجاسة  ، في طهارته مشكوك  منها  واحد  كل 

  فإذا توضأ  ، لا بعينه أحدهما 
 
بـأنـه  كنا موقنين  بها جميعا

لك ذ، وهذا لا يحل وكصلى وهـو حـامـل نجاسة ،إن صلى

 .لا يعرف بعينه ن بيقي أحـدهـمـا نجس  في ثوبين  القول 

 ؛الجواب على هذا الإعتراض

 أشكل استحباب ترك المرء لمـا  فهم من طـريـ  أبي فروة 

درجات  والكراهـة أدبى  ، كراهـة الفعل وهذا يعني  ، عليه

سـد  كيف يمكن  رائع ذفي باب أحكام ال  انوقد رأيـ  .المنع

ا ذ، وهمدون التحري إلى المحظور  بمجرد الكراهـة  رائع ذالـ

ستحباب مجرد الا   ،من الحـديث ـا بـأن المفهـوم نسلم  إذا

، والتقييد مرين: الإطلاق الشامل للأ والح  . دون الوجوب

في ألفاظ  دليل عليه  لا  تحكم  الاستحباب  بمجرد 

 من) صلى الله عليه وسلموأظهره قوله   ،بل فيه ما يخالف ذلك ، الحديث

ـذي رآه ابن ، والتفسير ال(، وقع في الحراموقع في الشبهات

، أدى إلى أن يكون فعل من أنه يعني كل  ، لهـذه العبارة م ز حـ

ومثل لـه  ، في حالته تلك  راكب حرام أنه  متيقنا  فاعله 

مشكوك في طهـارتـه، متيقن نجاسة  كل منها  ، مـاءين بنحو 

  ، بغير عينه  أحدهما
 
كنـا موقنين  ، فإذا توضأ بها جميعا

في  ، وبنحو الصلاة هو حامل نجاسةو  بـأنـه إن صلى صلى 

، غير معروف بعينـه، هذا ، أحـدهـمـا نجس بيقينثوبين

، لا مـواقـع للحرام ، لأن المتيقن بـأنـه  التفسير غير صحيح

 إيراده على  والمثال الذي أورده  لا يصح  ، مشتبها يسمى 

، متيقن نجاسة المتوض ئ من ماءين نلأ  ، حالة الاشتباه

وإنما يصح ذلك،  ، بأنه حامل للنجاسة طع أحدهما ، يق
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أحدهما بأحد  أ ضمع شخصين، تو  لو كان ذلك  ا مفي

توضأ بما  ، لأن كلا منها بالماء الآخر، وتوضأ الآخر الماءين

وعلى  ،  بجس بيقي ض ئ، وأحـدهـا متو ظــه طـهـارتـه على  غلب 

على كراهـة فعل للاستدلال به  فالحديث صالح  ، هذا

بالتقييد  سلمنا  ولو   .ن واحدآوحرمته في  ، اتالمشتبه

 على  بمجرد 
 
الاستحباب  لما خرج الحديث عن كونه دليلا

 .رائع ، ولو في أدبى درجة منهذأصل سد ال

أن سائر ألفاظ  ما ذكر  من الرواية  على  ما لا يتيقن  فيه  (5)

تحريم ولا تحليل، وأما  ما يوقن  تحليله فلا  يزيله الشك  

 إلى التحريم.  عن ذلك

 ؛الجواب على هذا الإعتراض

بيقين، وأنها  ليست من الحرام  المشتبهات  بأن  بعد أن قطع 

 ، نفسه ضعـاد لينـاق ، من الحلال، وذلك في أول بحثه

مالا  ، وهي أن المشتبهات المتف  عليها،  الحقيقة  ويقرر 

)وسائر ألفاظ من  ، بقوله ولا تحليل تحريم  فيها  نيوق

ومـا دامت  ، تحليل  ولا منه تحريم  ا على ما لا يتيقن نر ذك

مع كراهـة  أقرب إلى الحلال أخد حكمه  ، فما كان منها لكذك

د خإلى الحرام أ وما كان أقرب  ، الفعل بسبب الأشباه

 .حكمه

كريا ز  فيها زيادة على رواية  ،الثالثةو  الثانيةأن الروايتين  (1)

مثل  من عدل  يادة ز  الأنه  .وهي مقبولة  (أوشك)بلفظ 

وهذا يؤكد   .وابن عون  أبو فروة   وهما منه  ، وأجل كرياز 

 .إطار المحرمات الشبهات في  دخول  عدم 

 ؛الجواب على هذا الإعتراض

دل  ، وإن الثانية والثالثـة في الروايتين   (أوشك)يادة لفظ ز 

، لا تالدخول في المحرما على أن الشبهات غير واضحة 

عها يوشك أن يواقع لأن مواق ، إحلال مواقعتها إلى يدعو 

من رواية  م نفسه ز ح نب، بدليل ما فهمه االحرام الصريح

ى أن المخوف على جلي عل يـانفيهـا ب" ، حيث قال: فابن عو 

 ."، إنما هو أن يجسر بعدها على الحراممن واقع الشبهات
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 إلى أن يحاول الوصول  ، أنه ــانه ابن حزم مما قرره يبدو 

ويستحب تركها  ، في إطـار المحرمات داخلة  ليست  الشبهات 

 
 
لمن  متعل    هذا فليس في حـديث الباب وبناء على  .ورعا

 .إذا أدى إلى محظور   يحرم الجائر

أن الشبهات في مرتبة  ، أن نقرر  نستطيع  ا ذهـ علىولكن  

لحال  بل بالنسبة  الأمر  لا في واقع  ، الحلال والحرام بين 

، وأن على أو بالحرام تلح  بالحلال  وأنها قد   .يواجهها  من

 من مواقعـة ذتركها حـ المرء 
 
قوة المنع  وتختلف   .الحرام را

 دأ، فنبة قرب الشبهات من إحدى المرتبتيندرج بحسب 

وتنتهي  ،ستحباب التركويقابلها ا بالجوار مع الكراهة

 بالتحريم  ويقابلها وجوب الترك.

لا يبلغ ):  صلى الله عليه وسلم، وهو قوله حديث عطية السعديب الاستدلال  ( غ)

 ذمالا بأس به، ح يكون من المتقين، حتى يدع  العبـد أن 
 
لما به  را

 (البأس

 ديث بأمور آتية؛على هذا الحيقرر ابن حزم  اعترض؛

وهو أبو   فيه من لا يحتج به هذا الحديث غير صحيح ، لأن  .3

 .عقيل

 ؛الجواب على هذا الإعتراض

 ، لأن أبا عقيل ثقـة ، عم باطلز الحديث  عمه عدم صحة ز 

 
ّ
 ، وابن حبان وغيره  كأبي داود  والنسائي  الإمام أحمد  قه وث

 249 .يبهذكما صحح الحديث الحاكم وال

كالقول في  بصحته  ، على التسليم هذا الحديث القول في  .2

فقـد   .لا إيجاب على الـورع   ضفهـو ح  حديث النعمان

لابأس  وهو الذي  ، ب المتشابهنتجي  أن من لم ـا فيـه نعلم

لأن  ، هم المتقون   وأهل الورع ، أهل الورع من  ، فليس به

قـعـة مـوا  افومن خـ ، وهو الخائف ، المتقين جمع مت 

 الحرام
 
 .، فهـو الخائف حقا
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 ؛الجواب على هذا الإعتراض

 250؛مخالفه فيه من وجهين الأمر الثاني  هذا ما قرره في

 على الورع   لحديث  وإن أن االأول: 
 
هو ولكن كان حضـا

لأن العبد لا ينال  ، للتحق  بمقام التقوى  لابد منه  شرط 

  إلا بترك مـالا بأس ، كما هو ظـاهر الحديث المتقين  درجة 

بـأن وصف التقـوى مطلوب على وجـه  ثم إذا قلنـا   .به

، بأس به الارع إليه  بفعل مذكان تارك الت ، الاستحباب

بـوصف  بوجوب التحقيـ   وإن قلنـا  ، لأمر مكروه مواقعـا 

 ، مالا بأس به فعـل ب إليه  رع ذتـارك الت التقـوى، كان 

 
 
أنـه يقـول   ،مـوقف ابن حرم ويبدو من   .لأمر محرم مـواقـعـا

بعدم  القائلين  في الرد على   عبـارتـه في  كما جاء  ، بالوجوب

ولعمري إن أولى " : قولهوهي  المطل  ىالمتعة عل وجوب 

الناس ألا يحتج بهذا الحديث من يرى قول الله 

ِ  وَللِۡمُطَلذقَ تِ )تعالى َۢ ب ا عََلَ  لمَۡعۡرُوفِ  ٱمَتَ عُ حَقًّ
اليس فر   ،253(٢٤١...لمُۡتذقيَِ ٱ ليست  المتعة  بل قالوا  ، ض 

ليس عليه  ، من المتقين فقد صرحوا بأن كون المرء  ، بواجبة

، لسد الذرائع هـدشـا والحديث على الوجهين ، بواجب(

 في مرتبة   الثانيوعلى  في مرتبة الكراهة   الأول  لكنه على

ظن أن فيه حجة لمن فلا يقوله ) نرد  وبهذا البيـان   .التحريم

 .(إلا جاهل ميت رائع ذ، وقطع الـقال بالاحتياط

أن من لم  ، ـا فيـهنملفقـد ع: )من قوله يبدو   والثاني؛

من أهل  فليس   الذي لا بأس به ، وهو يجتنب المتشابه

وهو الذي لا يستبين فيه   بين المتشـابـه لا يفرق  أنه  الورع ( 

  وهو ما يظهر حله  مالا بأس به وبين   تحليل ولا  تحريم 

الفرق بينها  تحـدد   حظـةمـلا  من أن   .من بـاب أولى لكن تركـه 

أبلغ من  إحداهما، لذرائعلسد ا في الاستدلال  رتبتين 

سد الدرائع   على دليل   المتشابه  ترك ب لأن الأمر  ، الأخرى 
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الأمر  أما  ، ولا تحريمه ولا يستبين حله  ا يشكل أمرهمفي

أمر بترك  لأنه  ، الدلالة عليه فأبلع في  ، ما لا بأس به بترك 

 ذ، حـهحل ما استبان 
 
 .استبانت حرمته فيها  من الوقوع   را

على تحريم  الناس بعدم الاحتجاج بهذا الحديثولي أ .1

مع أن قـولـه   .المطلقة واجبة متعة  من لا يرى  ، الشبهات

ِ  وَللِۡمُطَلذقَ تِ ) ؛تعالى َۢ ب ا عََلَ  لمَۡعۡرُوفِ  ٱمَتَ عُ حَقًّ
 أن  بهم  أولى  وكان   .يـةفرضفي ال صريح ، 252(٢٤١...لمُۡتذقيَِ ٱ

لأن   ،الشبهات على مواقعها ا، فلا يحرمو يةضيعكسوا الق

  ،من غير إيجاب  ،ضمن الح  ليس فيه أكثر  ـاحديثه

حقا )، لأن قوله تعالى عة على المطل تالم بالمقابل  وا ضر فوي

 .ضيةلفر مشعر با (على المتقين

لأن  ، ما لا بأس به تحريم  من الحديث  يفهم  أن  لا يصح  .4

، بـاحـة الش يءإ  :الأول   ؛إلى أمرين ممنوعين يؤدي  ذلك 

 هو المباح  به   لأن ما لا بأس ، واحـد عنـه في آن  والنهي 

  وبالنهي عنه  ، فعله
 
 ، وهـذا محـال ، يكون المباح محظورا

ُ ٱيكَُل فُِ  لََ ) ؛يقـول  لى، والله تعـاتكليف مـالا يطـاق لأنه   للّذ
، صلى الله عليه وسلملنبي نسبـة ذلك إلى ا : والثاني ،251(٢٨٦...نَفۡسًا إلَِذ وُسۡعَهَا  

أن  ، صلى الله عليه وسلملكن الذي خافه  ، هل، أو كافربها إلا جا لا يقول 

في  كما مثل له  ، مما لا بأس به إلى الحرام المواقع  يقدم 

وهو الحرام ، ومـا  ( الحديث الساب  )بالراتع حول الحمى

 .، بل من الحلالــهنحـولـه ليـس م

 ؛الجواب غلى هذا الإعتراض

 على  ئع بسـد الـدرا العمل  لو كان 
 
 مـا يؤدي  تحريم   قاصرا

، الأمرين الممنوعين من حصول  ما يخشاه  م ز ، للإلى الحرام

مجرد الامتناع، والكف ك  ،ذلك من  يشمل ما هو أعم  لكنه 

، حين امتنع عن صلى الله عليه وسلموقد ثبت هذا بفعله  ، من غير تحريم

الله  رضوان، ويفعل الصحابة  أكل الضب، ولم يحرمه
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من المباحات  من غير أن  عوا عن كثير امتن ، حيث عليهم

بأن النهي  له  هذا إذا سلمنا   .بتحريمها القول  عنهم  ينقل 

بـأن النهي  لكنـا نقـول  ، مـالا يطاق من تكليف   عن المباح

يرى   ،بدليل أن ابن حزم نفسه ، ذلك لا يلزمه  عن المباح  

 ذبه  ح أسا على ترك ما لا بضفي الحديث ح
 
 به مما   را

  ، البأس
 
 لأهل الورع  ويجعله وصفا

 
والحض على  ، مميزا

 على طريقتـه، وإلا فإنا نسأله أولى درجات النهي الترك 

  كيف يكون   :فنقـول 
 
 بتركه ، مباحا

 
ولو على سبيل  ، ومأمورا

فقد يكون  ، ذلك لاختلاف الجهة فإن قال يصح  ؟ .الندب

  الأمر 
 
 لغي  هاتـذلـ مبـاحـا

 
 وهذا  ، الحجة متـه ز ل ، رهممنوعـا

 254.هو الذي نقول 

من أن للحاكم أن يأمر  أو  ، هو متف  عليه بما  ا ذهـ  ويتـأيـد

باجتماع  الاستحالة  ولو صحت  ، سياسة المباح  عن  ينهى 

 255.لمـا جـار الاتفاق على ذلك ، النقيصين

في حديث   ،رائعذوقطع ال  قال بالاحتياط لمن  لا حجة  .5

، لم صلى الله عليه وسلملأن النبي  ،  جاهل ميتذلك إلا  يظن ولا  ،عطية

يكون العبد  ي لا ذوال  .بأس ليس به  ي ذالـ فيه الش يء  يبين 

  ولو كان  ، يدعه إلا بأن  من المتقين 
 
، هذا الحديث صحيحا

، لأن الأرض يف به أن يجتنب كل حلال  لوجب   ،ظاهره وعلى 

أي ذلك الحديث  في  ولم يخصّ  ، حلال لا بأس بهكل 

إلا بأن  ، لا يكون العبد من المتقين بهالا بأس  التي  الأشياء 

 .يدعها

 الجواب على هذا الإعتراض؛

ي للمرء أن غبني كل ما   ، بيان  صلى الله عليه وسلممن قال بأن على النبي 

هو المحال  هذا  ؟ ..المتقين درجة  ليبلغ  مما لا بأس به يتركه 

ختلف ، لأنها تأكثر من أن تحصر فإن الوقائع  .ـهنبعيـ

بيان  ويكفي من المشرع   ،المكلف  والرمـان  والمكان بحسب 

بحسب  الوقائع  عليها، وعلى المكلف أن يقيس القاعدة
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كل  بأن على المرء أن يجتنب  أما القول   .وأحواله ظروفه 

، إذ لابد من التفري  بين الطـةغفي الأرض فهو م حلال 

ي تركه أولى من ذلـوهو ا  وبين مالا بأس به ، المطل  الحلال 

 فالحديث   .فعله، وعلى هذا لا يلزم ترك كل حلال
 
  إذا

، ويدل دلالة دهنفي س يحكما هو صح نـهتصحيح في م

سد الذرائع. على أصلنا  واضحة 
251 

،  : إن الحديث غير صحيحمن المنكرين القول  وخلاصة

، لا غير ا على الورع ض  لكان ح صح  ، ولو ولا متنا  اسـند  

وقد أجيبت دعوتهم  .مواقعة الحرام هو الخائف من والورع 

 بما بينت قبل قليل.

: وقـد قـال فـيـه  سمعان الأنصاري  النواس بن  بحديث  الاستدلال  ( ي)

البر حسن  :وسئل عن البر، والإثم، قال)، صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله 

حـاك في صـدرك  وكرهت أن يطلـع عليـه  والإثم مـا الخلق، 

  وبما روي  ، (الناس
 
، صلى الله عليه وسلم، قـال له رسول الله دز من الأ  أن غلاما

إن ) صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله والحلال  عن الحرام يسأله   ـاهتوقـد أ

ما حاك في صدرك  الحلال ما اطمأنت إليه النفس، وإن الإثم 

 (.وكرهته أفتاك الناس ما أفتوك

 اعترض؛

 .لمتنوا د نالس من جهة  ين الحديثين ذبه يرد الاستدلال 

معاوية بن صالح، وليس  فالأول فيـه فيقول فيه )  لسنداأما 

  وهو مقطع   ،مجهولون  وفي الثاني  ،  بالقو
 
 .(أيضا

الحرام  والحلال  أن يكون   الله ذمعـا) بقوله  فيرده    وأما المتن

والدين  ،أهواؤها تختلف  لنفوسوا ، النفس في  وقع  ما  على 

، ولو كان من عند غير الله) ؛، قال تعالىلا اختلاف فيه( واحد 

 
 
 كثيرا

 
 (.لوجدوا فيه اختلافا

 الجواب على هذا الإعتراض؛ 

ثقـة،  لأنه إمـام   ،غير صحيح في معاوية بن صالح  عمه ز وما  .3

: هو فيه ابن عدي وقال  ، وغيرهما رعة ز وأبو  ، وثقه أحمد

  :قال ابن سعد مسلم  وقد احتج بحديثه  ، صدوق  عندي 
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 ضقا الأندلس ب كان معاوية 
 
كثير  وكان ثقة  ، لهم يـا

  ،وصححه الترمذي  المذكور  روى حديثـه  وقد  ، الحديث

والثاني لا يصيره أن  إياه،  م ز بتضعيف ابن ح فلا عبرة 

، رعةز م بن ضمضمجهول أو مختلف فيه، ك يكون فيه 

 تابعي من  برفعه  الانقطاع   لا يضره كما   .بن عبيد وشريح 

لأن معناه ثابت  ، مكرر  بن   عبد الله بن  أيوب  هو 

 251 .بالصحيح الذي قبله

عم في رد المتن مغالطة، أساسها الخلط بين حقائ  ز وما  .2

 252؛بين أمرين ، فقد سوى فيها الأمور 

 وجعـل، وات النفـوسنز ، والاحتكام إلى اتباع الأهـواء ( أ)

 
 
ويحرم  يحل الحرام   من دون الله، العقـل شارعا

لا يقبله من فيـه درة من  ، أمر مردود وهو الحلال، 

في الشرائع  الإختلافل ، كما أنه أصأو دينعقل 

 وتنزهت عنه    ،التي عملت فيهـا الأهـواء  السـابقـة

الإسلامية السمحـة  التي تكفـل سبحانه  شريعةال

اتـه ذلـ والتشريع فيها إلا   ولم يجعل ح  الحكمبحفظها 

فيهـا  لصلاة والسلامللرسول عليه ا ، وكانعز وجل

وما ينطق عن الهوى ) ؛شرف التبليغ عن ربه قال تعالى

 (إن هو إلا وحي يوحى

وقواعـد  على أصول ثـابتـة  فهم الشريعة  بناء   ( ب)

وقـواعـدهـا  وأصـولهـا الكليـة  بما يتف   ، صحيحة

 ، لأنه ضروري  ، المقررة، وهو أمر لا يصـح خـلافـه

لـه  وتتسع  ، رورات الحياةضو  ، ه حـاجـة النـاسضتفر 

، لكل زمان ومكان وصلاحيتها  ، خلود الشريعة حقيقة 

 قلبـه  مالا يطمئن  الإنسان  يترك  أن   :ظاهرهومن م

 ، ةنفي المحظورات البي الـوقـوع  خشيـة   من الأفعالإلـيـه  

اء إلى فض، بحسب قوة احتمال الإ الترك ويـتـأكـد
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م ز فهم ابن ح ي ذال  ى الـورعض ، وهو مقتالمحظور 

 .مر من أحاديث ، في كل ما عليه ضالح نفسه 

 

 تحرير النزاع ( ب

 ســــد الذريعةســــد الذريعة  إلى أنه  ليس  هناك  وبهذا أشرت في بيان حقيقة 

قبل أن أصل إلى هذه النتيجة  أريد تفصيل  الكلام  في تحرير  ولكنني  المختلف فيها.  

 ين في حجيتها،  فأوردت بيانا من العلماء.النزاع  عن اختلاف الأصولي

 ؛ على حجية  سد الذريعة بين  الأصولين تحقيق

 قال الشاطبي؛

تفاصيله   في اء العلم ف اختل وإن  ة الجمل ي ف عليه  متف   أصل  سد الذرائع "

 259".في الجملة جماع الإ دعوى  مما يبطل  عض الفروع بف في لا فليس الخ

 

ومعتبر في  بالعقل مؤيد  سد الذريعة أصل صحيح ذلك  بأن  بعد  يتورأ

 منقسمون  وكأنهم  يبدون  العلماء  والسبب الذي جعل   .تفوق الحصر بأدلة  الشرع  

 ؛يعود إلى أمرين صل الأ هذا  تجاه

واشتهر  الذرائع  بسد  خذ الأ من  أكثروا  كالمالكية  ن بعض العلماء إ (1)

في تفريعاتهم  واعتمدوا عليه   هم بهلالاستد لكثرة  وذلك  ذلك عنهم؛ 
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في  به  أخذوا  خرى الأ وفي المقابل نجد أن بقية المذاهب  الفقهية، 

 قاله القرافي ذلك ما  يؤيد و  .ذلك عنهم يشتهر  ولم  قليلة  مواضع 

 بمال سد الذرائع  فليس )  ؛قال  حيث
 
أكثر  هو  قال بها   ك بلخاصا

 210.مجمع عليه وأصل سدها  من غيره، 

في النوع  ف بين العلماء إنما هو في تحقي  مناط التذرع ن الخلا إ (2)

في النوع  مناط الذريعة   كالمالكية بعض العلماء  فوسع  المختلف فيه، 

ولو  إلى المحرم  التي توصل  على سد الذرائع  فعملوا    ،المختلف فيه

 ،
 
فيه بأنه يوصل إلى  ما يجزم   على بعض العلماء  واقتصر  نادرا

 213.ر بسدّهالأملمحرم، وعلى ما ورد نص با

 

ين  والمنكرين  في  الأخذ بســد الذريعة
ّ
 ؛منشأ  الخلاف بين  المستدل

على  هذا  الأمر  من  كتاب  الوجيز  في  أصول الفقه للأستاذ عبد  نقلت بيانا 

ي واقع  في اختلافهما  ف  بأن الخلاف بين هذين الطائفتين فيه  الكريم زيدان،  ورأيت

 باعتبار مقاصدها أو بغيرها. قال؛ نظر الأشياء الواقعة 

وغاياتها  مقاصد الأفعال أو الأشياء  "المالكية  والحنابلة  هؤلاء نظروا  إلى 

مع  أن الشريعة  جاءت بمنع  ذريعة  إلى المفسدة  الراجحة   فما دام الفعل  ومآلاتها، 

أما الحنفية والشافعية  هذا الفعل.  لا بد  من  منع  طرقه  ومنافذه،  الفساد  وسد 

وإلى الأفعال من الأشياء   الظاهرة  الأحكام إلى   وغيرهما من الظاهرية  أولئك نظروا 

 212بغض النظر عن نتيجتها.  ، دون النظر إلى غاياتها ومآلاتهاعند حدوثها
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شياء  الأ  الإحتمالات من منهم  واقع  في النظر  إلى الخلاف  أن  هذا  من  يتبين 

سد الذريعة  دليلا مستقلا  هم الذين لم يعتبروا    إلى المفسدة أم لا.  مفضية هل هي 

منعه باحتمالا  فلا يجوز  يحتجون  بأن الأشياء  ما دامت مباحة  من أدلة الأحكام 

 مستقلا مخالفونهم. رونه  دليلا يعتب ولكن هم الذين  الإفضاء إلى المفسدة، 

فحقيقته أنه  ينكره  تمشيا  مع  مبدئه  أنكر الذرائع   أما  ابن حزم  الذي و 

فقط أو الوقوف عند حد ظواهر النصوا المشهور  وهو  الأخذ  بظواهر الألفاظ 

فتبطل كلّ  نزعته الظاهرية  ، بناء على دون  الإتجاه  إلى المعاني  التي يقصده النص

الإستحسان  وسد  ا من بهم يتصل  وما  الإستصلاح  الرأي  من القياس إلى  أدلة 

وهو محجوج   بالعموم القاطع   الثابت  بالنقل  وبعمل  الصحابة     الذريعة.

 211كما بين عليه الأستاذ وهبة الزحيلي. والتابعين  والذي  لا يدع  مجالا  لأي تردد، 

العمل به  فأبطلوا   وأما  المنع  من الشافعية  بالعمل على  سد الذريعة 

 ؛لسببين أساسيين

وهو لا  سد الذريعة  مظهر  من مظلهر الإجتهاد بالرأي أن  ؛ السبب الأول  .1

لأن العلم عندهم خمس طبقات نص عليها  منها إلا بالقياس.  يأخذون 

 الثانيةبالكتاب والسنة إذا ثبتتا  ثم   الأولىالإمام الشافعي بقوله؛ 
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عة الرابقول الصحابي  ليس له مخالف منهم و  الثالثةبالإجماع  و

ولا يصار إلى  القياس على بعض الطبقات.   الخامسةاختلافهم  في ذلك و

ش يء غير الكتاب والسنة  وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من الأعلى. 

 وبهذا  فقد تضمن النص الأصول الخمسة كما ظهر، أما الإستحسان 

جملة  وما إليهما  من وجوه الأعمال بالرأي فقد أبطلها  والمصلحة المرسلة 

حين خص الإجتهاد بالقياس وجعل الإثنين )الإجتهاد والقياس( اسمين 

أهو الاجتهاد ؟ أم هما  : ) فما القياس ؟ الرسالة: قالففي  لمعنى واحد.

، قـال: فمـا جماعها ؟ قلت : كل قلت : هما اسمان لمعنى واحـد . مفترقان ؟

دلالة  فيه  ،أو على سبيل الح  بمسلم ، ففيـه حكم لازم  مـانـزل 

 ، وإذا لم يكن فيه اتباعه -كان فيه بعينه حكم  إذا  وعليه   ،موجودة

بـالاجتهاد، والاجتهـاد الح  فيـه  الدلالة على سبيل  بعينه طلب 

 ، وفي اختلاف الحديث: )العلم من وجهين: اتباع 214،بـالقيـاس("

فقول  ، م يكنـة، وإن لن، فإن لم يكن فسوالاتباع اتبـاع كـتـاب  .واستنباط

كتاب  ، فقياس على له مخـالفـا، فإن لم يكن لا يعلم  ، عامة من سلف

، فإن لم يكن صلى الله عليه وسلمة رسول الله نس فقياس على  يكن  الله  عز وجل  فإن لم 

القـول إلا  ز ، ولا يجـو لا مخالف لـه فقياس على قـول عـامـة من سلف 

 ه عـنـده : كل اجتهاد لأن معنـا يرد الاستحسان ،  أيضا وهو  215.بـالقيـاس

يعتمد فيه المجتهد على الكتاب  أو السنة  أو أثر أو إجماع  أو على  لم 

لا بما  بما يستحسنفيه   قد أخذ  لأن المجتهد يكون   .واحد منها قياس 

نظائر أخرى في كتاب   ولهذه العبارة.  أعطـاه الـدلـيـل بنصـه  أو بـدلالتـه

ب جماع العلم  وفي الرسالة  وفي غيرها من الاستحسان  وفي كتـا إبطال 

وكلها تلتقي على قضية واحدة هي أن الاجتهاد  211،ثنايا كتـاب الأم

ومنها   ،تعتمد على نص ثابت بالاستحسان  وغيره  من الوسائل التي لا 

 .اجتهاد باطل  لا يمت إلى الشرع بصلة الذرائع  سد 

على  تبي رى أن الشريعـة أن الشافعي رحمه الله  كان ي السبب الثاني؛ .2

، ولهذا نجده في تفسيرهـا حكم النص وأنه يجب ألا نتجاور  الظاهر

وأقوال  والإجماع   ة نالأحكام الشرعية  على الكتاب  والسـ  مصادر يقصر 
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  رفص الاستحسان  لأنه لا   .والقياس على النص الصحابة 
 
ولهذا أيضا

، بل يعتمد على مـا ولا دلالته  على النص  في عبارته  ولا إشارته يعتمد 

لأصولها  وفروعها  ومصادرهـا    الفـاهم  نفس الفقيـه  في  يـنـقـدح 

 .ومواردهـا  أو على روح الشريعة  ومعانيها الكلية

كـذلك على حسب  تنفـذ  على الظاهر  فإنها  تبنى  ولما كانت الشريعة 

، فليس إلى الباطن قها فينبغي ألا يتجه أولياء الأمر  في تطبي  .الظاهر

بالتعرف  بل يكتفي  ، وخفايا نفوسهم الناس  يات ن أن يتكشف  للحاكم 

) الأحكام  وفي هذا يقول  على ظاهرهم  وما تقوم عليه الشواهد من حالهم 

جعل لنفسـه  ،كان(ز على الظاهر  والله ولي الغيب  من حكم على الناس بالإ 

الله عز وجل  إنما يتولى الثواب ، لأن صلى الله عليه وسلمورسوله  مـا حظر الله تعالى 

إلا هو جل ثناؤه  وكلف العباد أن  لا يعلمه  لأنه  والعقاب  على المغيب 

 دلالة ببـاطـن عليـه   ذيـأخـ كان لأحد أن  ولو  ،بـالـظـاهر من العبـاد   يـأخـذوا

 .( صلى الله عليه وسلمذلك لرسول الله  كان 

 

 ، وأقول؛وقد  أجيبت  هذه  المعارضات على  حسب  مقتض ى الكلام

 ؛الجواب عن السبب الأول 

 
ّ
بـأن   مـواأن المحققين من علماء الأصول  في القـديم  والحـديث  لم يسل

 ،بإطلاق والمصلحة المرسلة   يرد الاستحسان الشافعي  رض ي الله عنـه  كان 

 ذوسماها تل  الغارة عليها التي شنّ  بين المعاني   الموازنة   على بناء 
 
  وحكمـ

 
ا دا

تؤول من   تيلاو  لكل من هذين الأصلين   .صطلاحيـةالمعاني الإ  وبين  هوى  بـال

. بيان ذلك في باعتبارها بعيد  إلى المصادر التي صرح الشافعي  قريب  أو من 

 النقاط الثالثة؛

التي ساقهـا  ن الاستحسان الذي قال به الحنفية  لا يخرج عن الأدلة إ (1)

كما  ، لأنه والقياس ـة  والإجماع ناب  والسالكتـ وهي   الشـافعي  رحمـه الله 

استحسان النص   هي   من الإستحسان ستة ـا في  أنواع نحضسب  أن أو 

 القياس  واستحسان الضرورة  واستحسان  الإجماع    واستحسان

ليست  وهي جميعهـا  ، واستحسان العرف والعادة المصلحة  واستحسان 

 
ّ
  ولا حكما بالهوى ذتلـ

 
ة  أو إلى نإلى نص من كتاب  أو س ترجع  وإنما   ،ا

 من القياس الظـاهر أو خفي  أقوى  قياس  إجماع  أو إلى 
 
استجابة  أثرا
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. من اعتبارها اد  بُ  تفرض وجودها  ولا يجد المجتهد  التي  الضرورة   لحكم 

كـذلـك  وإن كانت  الأدلـة  المالكية  لا يخرج عن إطـار  د نوالاستحسان ع

تقيـد  بشكل واضح النوع الرابع  من غير أن  في تعريفه  تبرز  عباراتهم 

كما فعـل الحنفية   لأجلها  بحـد الضرورة  يترك القياس   التي المصلحة 

ورأى  211.للمصلحة  وللتيسير  ورفع المشقة ترك القياس  شملت  حتى 

  الأستـاد الشيخ محمد أبو رهرة  فيها
 
 رحمه الله لاستنكار الشافعي  متعلقا

استنكار  النحو المالكي  ينصب عليه  هذا  إن الاستحسان على فقال: )

ة نغير الكتاب  والس الأحكام  استخراج  في  مسلك  الشافعي  لأنه 

في هذه  الاستدلال  مسالك  وقد حصر الشافعي   .والقياس  والإجماع

   يستحسون  لأن المالكية  وهم  ، 212لا يعدوها المجتهد( الأربعة  الأمور 

قياس كلي  لا يحكمون  جرئية  في مقابلة  مصلحة   مراعاة  بناء على

 والتلـ بالهوى  ولا يعارضون القياس  لمجرد التشهي 
ّ
ذ
ّ
 ه نو ضيعـار  بل  ، ذ

 عن الخل   ورفع الحرج  آخر  هو التخفيف  كلي  أصل  على  بناء 

 .لشكقاطع  لا يقبل ا الشريعة  بشكل  وهـو معتبر في   .يـ  عنهمضوال

، يكاد إن المغرق في القياس) ك رضي الله عنهأن نفهم قول مـالـ هذا يمكننا   لىوع

 الشاطبي من أن الاستحسان  ما قرره  ستطيع أن نقرر نو  ـة( سنيفارق ال

دلة فليس بخارج عن الأ  ، وأبي حنيفة عن مـالـك  ـاه نا مـعذ)إذا كان هـ

  ضها بع ها  ويخصصضلأن الأدلة يقيد بع البتة ، 
 
، كما في الأدلة بعضا

 219أصلا. السنية مع القرآنية  ولا يرد الشافعي مثـل هـذا

يـأخـذ بها المالكيون  هي  والنقطة الثانية : أن المصلحة المرسلة  التي  (2)

لهـا  من غير أن يشهد لمقاصد الشارع    ةالجمل في   الملائمة  المصلحة 

ليست  بهذا المعنى،    .عتبارولا بالا  من الشريعة  بالإلغاء    أصل خـاا

مصادره عدم  في عداد  رحمه الله  ولا يعني إغفالها مما يرده الشافعي 

يشمل  ، لأن القياس بمعناه الواسع، وكما يراه الحنابلةلها اعتباره
                                                             

ما نقله عن ابن العربي من قوله ا ما أورده الشاطبي من تعريفات للاستحسان  ومنها ذيدل على ه .461
، به في بعض مقتضيائه ضر لمعارضة ما يعا  لاستشاء والترخالدليل على طريق االاستحسان إيثار ترك مقتضى )

ار ث، لرفع المشقة وإيـام، وهي ترك الدليل للعرف، وتركه للمصلحة، وتركه للتيسيرسوقـد عـد منـه المـالـكـيـة أربعة أق
 .۹۳۱/۲( انظر : الاعتصام وسعة وتركه لمراعاة خلاف العلماءالت

 .439: ، ص..الــشافعي؛ حياته أبو زهرة،  .469
 .139/ ص: 4( ج: -، )الإعتصام، الغرناطي المالكي اللخميإبراهيم بن موسى الشاطبي  .463
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  فإنهم لم  ولذلك   ،المصلحة المرسلة
 
 بـ  يعدوه أصلا

 
وعلى   .اتـهذمستقلا

فيكون القيـاس   ،منها موقف الشافعي  نفسر ا النحو  يمكننا أن ذهـ

ومن ذلك أن ما  ليس في الكتاب والسنة  لكل ما الاجتهاد  مجـال  عـده 

  ومـا يـكـون معنى الحلال   فيه يكون 
 
فـيـه  يكون بموجبـه القيـاس حلالا

يقاس  يشهد له أصل جرئي  وإن لم   بموجبه حراما فيكـون  معنى الحرام 

ابط التمييز بين ما يكون ضو  بينها  المطل   بـالشبـه   يكتفى بل   ، عليه

مقاصد الشارع ، ومعاني  ؛وما يكون فيه معنى الحرامفيه معنى الحلال 

 210.الشريعة العامة

 ؛ هذه النقول  لخصوا المصلحة   ومما يؤكد اعتباره والنقطة الثالثة :  (3)

 ؛لحديث يقول ابن حجر في شرحه  ( أ)

)قال الشافعي رضي الله عنه مـا    (.اليس منه فهو ردمـ ذاهـ ا نمن أحدث في أمر ")

  أو س وخـالف  أحـدث 
 
 نكتـابـا

 
  فهو البدعة  ة  أو إجماعا

 
أو أثرا

  ومـا أحـدث من الخير ولم يخالف   ،الةضال
 
فهو  من ذلك  شيئا

الملاءمة لمقـاصـد   ؛ـانوالمراد من الخير ه  213."(البدعة المحمودة

، لأن وصفهـا بـالبـدعـة  يقتض ي ألا ن أحكامهاوما عهد م الشريعة 

وهذا بالتحديد  ،شاهد خاا من الكتاب أو السنة لها يكون 

 212.المصلحة المرسلة

 ؛جاني في تخريج الفروع على الأصول قال الرن ( ب)

  كلي الشرع إلى  المستندة  بالمصالح  التمسك  هب الشافعي  إلى أن ذ)"

 ثم   ،(زجائ -الخاصة المعينة  يات ئز مستنـدة إلى الج وإن لم تكن   -

واحتج في ذلك بأن الوقائع الجرئية لا )؛ وقال ذلك   على ساق أمثلة 

التي  ئية ز والأصول الج لا حصر لها  نهاية لها  وكذلك أحكام الوقائع 

ير غب اهي لا يفي نوالمت متناهية  محصورة  منها المعاني والعلل  تقتبس 

 فلا بد إ المتناهي 
 
 الأحكام  إثبات  يتوصل بها إلى   ،خرآ طري   من ذا

                                                             
 .413، )دمشق: المكتبة الأموية(، ص: ضوابط المصلحةسعيد رمضان البوطي،  .411
 .34، ص: فتح المبين بشرح الأربعينابن حجر العسقلاني،  .411
 .413، ص: ضوابط المصلحة .414



  151 
 

 إلى أوضاع الشرع  المستندة  بالمصالح  ئية وهي التمسك ز الج

 211."، وإن لم يستند إلى أصل جرئيعلى نحو كلي ومقاصده 

اهب العلماء ذوفي البحر المحيط للزركش ي في صدد الكلام عن م  ( ج)

 ؛في اعتبار المصلحـة يقول  الأربعة 

لمالك في  مخـالفـة الشافعي  : لا تظهر ـاظرنالم ة نفي جـ ي ـدادغقال الب"

بوادر الشرع،  إذا استقرأ  إن المجتهد  فإن مالكا يقول  ، المصالح

ئـيـاتهـا ز في جـ برعـايـة المصالح  ، أفض ى نظره إلى العلم ومصادره

لكنه استثنى  ، سهاجنمعتبرة في  إلا وهي  وأن لا مصلحة  ، وكليـانهـا

، أصل من أصول الشريعة صادمها  القـاعـدة كل مصلحة ذه ه في 

 214.(لا يعدو هذه المقالة  قال وما حكاه أصحاب الشافعي عنـه 

 ؛الثالث في المصلحة يقول  للمذهب  وفي بيانه 

أو  ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع إن كانت المصلحة  والثالث : "

في  ، نسبه ابن برهان فلا وإلا  الأحكام عليها جـاز بناء  ، ئيز لأصل ج

إنه الح  المختار  ومثله بقوله في المطلقة وقال : ) للشافعي  الوجيز 

 ، شرعت لبراءة الرحم لأن العـدة  الرجعية إنه لا يحل وطؤها  

، ـدانضلاجتمع ال ـاه في العدة زنللشغل، فلـو جـو  سبب  والوطء 

ـدين لا ضأن ال وإنما أصله مجتهد، وهو ئي ز لهذا الأصـل جـ فليس 

أبي حنيفة  أصحاب  الي معظم ز ـغوال الحرمين  وقـال إمام  ، يجتمعان

، بشرط ملاءمتها تعلي  الأحكام بالمصالح المرسلة  ادمعتإ إلى 

 215.للمصالح المعتبرة  المشهود لها بالأصول 

قتل الترس  زجوا ؛المصلحة ضمحومن فتاواهم التي روعي فيهـا  ( د)

من  والأكل  ، ، الذي يقاتل عليـه الكفارنوإتلاف الحيوا ، المسلم

لإصلاح  ـة ضبالف بيب ضالت  ز، وجواطعـام الـكـمـار في دار الحرب

وتوثيقه، مع ورود النهي عن  الكسر في الإناء  أو شـده  مـوضع 

مع النهي  لعلف البهائم  أحـد بيـات الحرم   زوجوا ، ـةضاستعمال الف

 .الضرورة أو الحاجةللوا ذلك كله بع وقد  ، عن قطعه

                                                             
 .111-163، ص: وع على الأصولتخريج الفر ،  .413
 .161/ ص: 3:دار الكتتب(، ج: -، )البحر المحيطبدر الدين الزركشي،  .414
 .161، ص: البحر المحيطبدر الدين الزركشي،  .415
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 بشرط   للمصالح المرسلة اعتبار الشافعي  تؤكد النقول الثلاثة  ه هذ

  ليست عـده  ولذلك  فإنها  المعتبرة ،  بينها  وبين المصالح  المشابهة
 
 مستقلا

 
  أصلا

 .يتسع لها ده نعـ ه ومعنـا القياس  ل من باب ب ،اتـهذبـ

 وقال  قال أبو زهرة؛

  وهذا الشرط متف  
 
 وهي المصلحة بها   قيد المالكية الشروط التي  مع  تماما

تتنافى  بحيث لا  ، مقاصد الشرع وبين بها  ون ذيأخ  التي بين المصلحة  مة ئالملا 

ـاريـة على المنـاسبـات من أصـولـه  ولا دليـل من أدلتـه، وأن تكـون ج مع أصل 

 ذـخوأن يكون في الأ  ـالقبول، تلقتهـا ب إذا عرضت على العقول  التي  ، المعقولة

 211.م في الدينز رفع حرج لا  بها 

 

 ؛الجواب عن السبب الثاني

ه لهم تالشافعيـة الظـاهري  ومـا أورد لجواب عن السبب الثاني ، وهـو اتجاه ا

 211؛وذلك فيما يلي الاستدلال به من وجوه 

 الىأن الله تع فيه الإختلاف الأصل الذي لا ينبغي ؛ بيان موضع الخلاف (1)

، فلم يرتب بـواسـطـة الألفاظ أحكامهـا  والمقـاصـد رتب على الإرادات 

ولا على   ،دلالة فعل أو قول   في النفوس  من غير مـا  مجرد  على  الأحكام 

 وعلى هذا بأن المتكلم  لم يرد بها معانيها  مع العلم  مجرد الألفاظ

 .هم لمعانيهاوإرادات مقـاصـد المتكلمين إلى  بالنسبة  فالألفاظ 

)والأحكام على الظاهر والله  ـه نأن قـول الشافعي  رض ي الله عظهر  ا ذوبهـ (2)

، والأحوال وفي كل الظروف   .إطلاقه على  يحمل  أن  لا ينبغي  ( ولي الغيب

، والآخر الخالي من كل شائبة السليم  بين الوضع  لابد من التفري   بل 

 حُ ت ي ذالفاسد ال
َّ
 .سادهفدالة على ال  نبه القرائ ف

  

                                                             
 .314، ص: الشافعي؛ حياته ...أبو زهرة،  .416
 .131 -111/ ص: 3، ج: إعلام الموقعينالجوزية،  .411
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 في كتابه أصول الفقه؛ بنقل الكلام من الأستاذ أبي زهرة  هذا وختمت 

قررنا ثابت  من كل المذاهب الإسلامية وإن لم  "هذا وإن الأخذ بالذرائع كما 

يصرح به. وقد أكثر منه الإمامان  مالك وأحمد، وكان دونهما في الأخذ به الشافعي 

فضاه  جملة، ولم يعتبره  أصلا قائما بذاته، بل  كان وأبو حنيفة، ولكنهما لم ير 

ي  لا يبتعد  داخلا في  الأصول المقررة  عندهما  كالقياس  والإستحسان  الحنفي  الذ

 212عما يقرره  الشافعي".

 

 مــحــــــــــــاولة الجمع بين أراء الأصوليين .3

ن أ  إلاعن المكلفين،   والمشقة الحرج   ورفع  اليسر  مية لا سالإ  مقاصد الشريعة  من 

هذا  في   لأنومصالح كبيرة؛  كثيرة  الناس من خيرات  تحرم  قد   الذرائع  سد  في  المبالغة 

إلى  قد تؤدي  فتحها  في  المبالغة  أن  كما   هو  رفع الحرج،و  مهم  خر آ شرعي  بأصل  ل لاإخ

على  سد الذريعة  مطلقا  مهما   بناء    فتاءالإ  يجوز  فلا وعليه   219.كبير وفساد   شر مستطير

يخرج عن  لامن الضوابط حتى  بمجموعة  سد الذرائع  أصل  تقييد  من  بد  لابل كانت، 

 .الشريعة من التالعب وهو حماية هدفه 

                                                             
 .434، ص: أصول الفقهزهرة،  .419
قال أبو زهرة؛ إن الإخذ بالذرائع لا تصح المبالغة فيه، فإن المغرق  فيه قد يمتنع  عن أمر مباح أو  .413

مندوب أو واجب خشية الوقوع في ظلم أو خشية على أنفسهم أن يقعوا في ظلم. وهو يقول: لو لوحظ أن بعض 
ابن العربي بقيود استعمال الذرائع بأن ما الناس قد يمتنع عن أمور كثيرة خشية الوقوع في الحرام. ولذلك يتبع قول 

 (. 434يحرم للذريعة إيرا ثبت إذا كان المحرم الذي تسد ذريعته يثبت تحريمه بنص. )أصول الفقه لأبي زهرة، ص: 
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بســد  الذريعة   يمكن    الإحتجاج  في للإتفاق     الأصوليين  راء بين  الآ  الجمع  أن  رأيت 

 ؛على النحو الآتي ضوابط العمل بسد الذرائعف  بتوفير هذه الضوابط.

، أي المفسدة  إلى  يؤدي  المباح  الفعل  يكون  أن  (3)
 
 غالبا

 
أن  ؛قطعا أو كثيرا

في  الدار أو  خلف باب  كحفر البئر   المقصود قطعا، إلى  الذريعة  تفض ي 

المفسدة إلى  أداؤه  أو يكون   ،بد وشبهة بلا الداخل فيها   يقع  بحيث  م لا الظ

 
 
ح لا كبيع الس المفسدة  إلى  أداؤه  الظن  على  يغلب  بحيث  كثرته  في  غالبا

 220.وقت الحرب

  ممنوعة  مفاسد  إلى  مؤدية  الذرائع  ن تكون أ (2)
 
قصد الفاعل أم  سواء  شرعا

فإن الواجب حينئذ  إلى مصلحة  مؤدية  إن كانت الذرائع  ما أ لم يقصد، 

 223.فتحه

مفسدة  وليست مجرد  في العمل،  المصلحة  على  راجحة  ة المفسد أن تكون  (1)

كرشوة  تمنع،  فلا على المفسدة  المصلحة  فإذا زادت  أو موهومة،  مرجوحة 

  نفس المسلم حفظ   لأنقتل مسلم، فإنه يعطى؛  ال لمنعه من لمالظالم با

 222.دون وجه ح  للظالم  بدفعها  المال  إضاعة  من  مصلحة  أعظم 

كقول المالكية   ،النصوا الشرعية بسد الذرائع  العمل  يعارض  أن  لا (4)

صيام  بوجوب  لظن الناس إلحاقها  من شوال؛  صيام الست  بكراهية 

 ذلك  في   لأنوذلك  وهو ما جاء  بنص الحديث،  وهذا معارض  رمضان، 

من صام رمضان ؛ )قال أنه   عن النبي صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه نصاري الأ أيوب  أبي  عن  ذريعة 

  ثم 
 
 221.فكان كصيام الدهر من شوال  أتبعه ستا

فمن مقاصد الشريعة  المقاصد الشرعية،  يعارض العمل بالذرائع  أن لا (5)

في سد  فالمبالغة   .عن المكلفين والمشقة  الحرج  ورفع  اليسر  مية لا سالإ 

                                                             
 .349/ ص: 4ج:  ،الموافقات في أصول الفقهالشاطبي، . 491
 .363، ص: بي زهرةلأمالك  الإمام .491
 .363 ، ص:بي زهرةلأمالك  الإمام .494
ا ووم سوتة أيوام مون شووال أتباعأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصويام، بواب اسوتحباب ص .493
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أن المبالغة  كما  ومصالح كبيرة،  كثيرة  من خيرات  الناس  قد تحرم  الذرائع 

 224.كبير فساد  إلى شر مستطير و قد تؤدي  في فتحها 

قرروا  العلماء  أن  نجد  لذا  حاجة ماسة،  بسد الذرائع  العمل  يعارض  أن لا  (1)

منع   لا انات الأم أن 
ُ
؛  في  لظهور الخيانة  ت

 
المفاسد التي   لأنالناس أحيانا

 ية لا فلو تركت الو  بتركها،   تدفع  التي ن المفاسد م أكثر  على سدها  تترتب 

ردت  لو   اليتامى، و كذلك ضياع  إلى  ذلك  ى دّ لأ  للذريعة اليتيم   سدا  على 

  الشهادات 
 
 225.لضاعت الحقوق  الكذب  لذريعة   سدا

 المفاسد فع إلى  المؤدية  الذرائع  وقوع  يتحق   أن  (1)
 
فيه  النية  يكفي  فلا ، لا

 221.وعه حقيقةوق لعدم 

نقل الفتوى  أن لا  (2)
ُ
من  أو  مكان  إلى  من مكان   الذرائع فيها أعملت    التي ت

يكون  فما   .وتغير أحوالهم الناس  عادات   فختلا لإ  إلى زمان آخ؛  زمان 

   كثيرا المقصود   إلى  إفضاؤه 
 
في   إفضاؤه قد يكون  زمان أو مكان  في  أو غالبا

لا  أو نادرا.يلآخر ق زمان أو مكان 
221 

 

 الحقائق الهامة في اختلاف الفقهاء .1

ات  لدي الأصوليين  المجتهدين  الذي قاموا  في  الإختلافنقلت  بيانا  مهما عن  وجود  

تخريج  الأحكام الشرعية من النصوا. والحقائ   في  ذلك الأمر  تؤدي  إلينا  إلى  معرفة  

قول الأستاذ وهبة الزحيلي  رحمه  الله  تعالى حيث  حكمتها البالغة.  فذكرت في  تلك الحقائ   

 نص عليه:

                                                             
 .149/ 1ج:  :مناالأالح حكام في مصلأد اقواع .494
 .43/41 :فتاوى ابن تيمية .495
 .311، ص: بي زهرةلأمالك  الإمام .496
 .3ص:  /3ج:  ،م الموقعينإعلا ،الجوزية ،1/341الفروق للقرافي  .491
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في  ولا غبار عليه، ولا يوجد تشريع  في التشريع أمر طبيعي وعادي  الإختلافإن  .1

 أم   أكان من ذلك، سواء  الدنيا يخلو 
 
، بل لا يوجد علم من  التشريع سماويا

 
وضعيا

 في الكتابة والنقد، والشعراء  ون مختلف فالأدباء  يخلو منه،  الإنسانية  العلوم 

 مختلفون في تفسيره  وموارينه، وعلماء القانون  قرض الشعر  مختلفون في 

من  على الرغم  واللوائح  في تطبي  القانون  والمحاكم مختلفة  ومضمونه وشرحه، 

 واحدا،  اتباعها 
 
مختلفون في أحداثه ورواياته، والشخص  وعلماء التاريخ  نظاما

 والمهندسون والخبراء  الأطباء  وهكذا  من حين إلى حين  يختلف رأيه  د الواح

  الإختلافولا يزول  والنظر إليه،  وتشخيصه  الواحد  الموضوع   في تقييم يختلفون 

 عن البشر. صار الإنسان آلة مصنعة،  إذا  إلا 
 
 ولو لم يختلف الفقهاء لكانوا شواذا

،  ريع مصادر التش في بقية  الإختلافإن  .2
 
أو هو اختلاف  اختلاف في الظاهر غالبا

 ما تكون النتائج  في الاصطلاح،  ولا مشاحة  لفظي أو اصطلاحي، 
 
متفقة،  وكثيرا

الاستحسان بين  فلا خلاف في حقيقة  جزئيات محددة،  في الإختلافأثر  وينحصر

والشافعية بين الحنفية  والشافعية، ولا خلاف في الواقع  الحنفية وبين المالكية 

 ما يعللون  وبين 
 
 المالكية في المصالح المرسلة، لأن الشافعية والحنفية كثيرا

 والعادة والاستصحاب  بالمصالح، ويبنون الأحكام عليها، وكذلك الأمر في العرف 

 .وشرع من قبلنا وقول الصحابي  وسد الذرائع 

، أبعد ما يكون عن وعلمية يعتمد على أسباب موضوعية  الأئمة  ںيب الإختلافإن  .3

للتدليل وإقامة البرهان  والهوى أو الانتصار لذات أو شخص، ولا حاجة  التشهي 

 .على ذلك
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 رابـــــــــــعالبــاب ال

 ثـــحـــــــــــــــــــــب

الإستنباط  من  طرق ل الوقائع  الجديدة  تطويرا  في  الإجتهاد  الإستصلاحي   ضـــرورة . أ

 منه    الإجتهاد  نهجلم طبيقاوت  قواعد المعنوية

 صلوات الله عليه الكريم  الرسول  حياة  في   هـدي الإسلام، معرفـة  سبيل  كان  وقد 

 ؛، لأن الناس كانوا بين أحوال ثلاثةميسورة سهلة 

 اء  يوجههم ابتد فإما أن ينزل الوحي  .3

بما له من  الأمين الصادق  هم ـيـأو يفت ، ثم ينتظروا الوحي إما أن يبادروا بالسؤال،  .2

 وظيفة البيان.

 .فيه لسبيل الهـدى أو يوجههم  ، الأمر منهم ، فيقرهم الوحي عليه وإما أن يقع .1

 

فالكتاب  وانقطع الوحي   ،الأعلى بالرفي   صلى الله عليه وسلم  أن لح   بعد   كذلك يكن  لم  لكن الأمر 

من  فيها  بما  ويتضمـان جأ الأمين والمل ، ار الهـادينالم يمثلان   كانا وإن  النبوية  ـة نوالس الكريم 

  ومشكلات وقائع  و من أحداث    ،حياتهم في  النـاس  يـواجـه   مـا  كل  حلّ  ومبادئ ،   وأصول   أحكام 

لۡناَ عَلَيۡكَ ) ؛تعالى قـولـه  صريـح  في  جاء  كما  ءن وهَُدٗى وَرحََۡۡةٗ وَبشَُۡ  لۡكِتَ بَ ٱوَنزَذ ِ شََۡ
ى  تبِۡيَ نٗا ل كُِ 
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نزَلۡناَ  إلََِكَۡ ) أيضا؛وفي قوله  ،  222(٨٩..للِۡمُسۡلمِِيَ 
َ
ِكۡرَ ٱوَأ لَِ إلََِۡهِمۡ وَلعََلذهُمۡ  لَّ  َ للِنذاسِ مَا نزُ  ِ لِّبُيَ 

رُونَ  : لـوا مـا تمسكتم بهاضلن ت فيكم أمرين  تركت )قـال  حين صلى الله عليه وسلم وكما أعلنه  ، 289(٤٤.. يَتفََكذ

السبيـل  ميسرة  ، معبدة الطري  فيها  الأحكام التي  معرفة  تكن  لم  ـ 290(وسنة نبيه كتاب الله 

 مهمة   ،الأعلى إلى الرفي   صلى الله عليه وسلم انتقاله  بعد  هم ـرضوان الله علي  واجه الصحابة ولـذلـك  ، دائما

 عظي ، شاقة
 
 موأمرا

 
  ، ا

 
ما  إلى  نفود المسلمين  وامتد  ، الإسلامية الفتوحات  اتسعت  حين  خصوصا

أنفسهم  فقد وجـدوا  والعراق،  ، وفـارس ، سلطانهم على مصر، والشام وبسطوا  ، الجريرة وراء 

، في ونظمه ، أخلاقه، وعاداته بلد  فلكل  ، لهم بها من قبل لا عهد  ، ووقائع ، حوادث أمـام 

 ، الكريمنبيه  من صحبة  به  من الله عليهم  بما   -ولذلك قاموا   .معاملاته  وسائر مراف  حيـاتـه

 ، سليمة فطرة  من  كانوا عليه  وبما  ، الوحي فيها   نزل  التي  والمنـاسبـات  الظروف  معرفة  ومن 

بحـل  قاموا   -مهـدهـا لهم رسول الله  ، ـة على الاجتهـادبودر  ، نقيـة طـاهرة  وقلـوب  ، وعقـول راجحـة

ص حين نتطبي  ال ذلك  في  ان طريقهم وك  ، التي صادفتهم والمشاكل  واجهتهم   التي ـايـاضالق

 ضوا يجـدونـه 
 
خفاء  أو النظر  بعض  فيه   يكون  مدلوله  حين  فهمه  لمعرفة  في  الاجتهاد  أو  حـا

 كلية ومبادئ عامة. من أصول  يقرره  فيما 

                                                             
 .93(: 16سورة النحل ) .499
 .44(: 16سورة النحل ). 493
 (.191/ ص: 4أخرجه الحاكم في المستدرك. انظر )جامع بيان العلم وفصله، ج: . 431
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ومحدودة  وأن الـوقـائـع  قليلة    ،نص صريح بشأنها  ورد   التي وإذا علمنا أن الوقائع 

بشأنه النصوا  بالقياس على ما وردت  أو  النصوا  خلال  من   حكمها يستدل على   خرى التيالأ 

وانتشرت في كليات  ، قررتها التي  والقواعد الكلية  ، العامة المبادئ  وء ضعلى  فيها  بالنظر  أو 

 .لة شأنهاوجلا  الاجتهاد مهمة  لنا خطورة  ين تب ، وغير محدودة كثيرة  وجرئياتها  الشريعة 

 وإلى أن موضوع   ، أحكام الشريعة بيـان   في وخطـورتهـا  ، هذهـ الاجتهـاد  مكانـة  وبالنظر إلى 

،   يدخل ضمن  (رائعذسـد الو  والمصلحة المرسلة  )الإستحسان 
 
 بالرأي  وضمن الاجتهاد  إطـاره عموما

 
 
 .خصوصا

، وعن الرأي  ـالحـديث عن الاجتهاد ب ، الموضوع هـذا   في  أبين  أن   ذلك  أردت وبعد 
 
أولا

 ، وعن 
 
  الاجتهـاد  مظاهر  أهم  ثانيا

 
)الإستحسان مكان  من  بينة   على ليكون القارئ  ، بـالرأي ثـالثـا

 وأصولها. مصـادر الشريعـة بين   (رائعذسـد الوالمصلحة المرسلة و 

 فالإجتهاد كما  يعرف  
 
 ؛اصطلاحا

 ، الدالة عليها شواهدها  من  استنباط الأحكام الشرعية  في   ،وسعه الفقيه  استفراغ "

 ".إليها المؤدي  بالنظر 

 

  يقرر   التعريف  هذا وب
 
 ،العلماء تعاريف  عنها  لا تخرج   أربعة   أمورا

 والجهـد ، الطـاقـة  ل ذالوسع ، وب استفراغ  .3
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 ه،تأهلي يملـك  ي ذالـ قيـه لفامن  .2

 شرعي، حكم  في طلب  .1

 المعتبرة له بوسائ .4

 

في  بأن  يحس المجتهد  وذلك حين  ، مع التقصير العمل  من الاجتهاد  يخرج  : فالأمر الأول 

 .أكثر وأكثر أن يعمل  طاقته 

 الفقيه درجة  يبلع  من لم  يخرج اجتهاد  : والثاني

 ، أو حس يأو عقلي ، لغوي  لتحصيل حكم  يخرج الاجتهاد  : والثالث

بغير  والاستدلال  لـلاجتهـاد  والطرق الممهـدة  ، الـوسـائـل ل بغيريخرج العمـ : والرابع

 293 .والشواهد المعتبرة، في الدلالة على الأحكام الأمارات 

 

مقتض ى  الإجتهاد، سأعقب  ببيان  محل  الإجتهاد  على حسب  من معنى  بعد  بيان  قليلا 

 حديثة. الإجتهاد في  الواقعة ال ضرورة هذا  المقام  من  بيان  

 ـفي أن يجد  فإما   ؛ بين حالين ، المجتهد  تواجه   التي  لوقائع ا
 
يجد فيها  أو لا ، ها نصا

 الدلالة، ينأو ظ  .ب ، والثبوت طعي الدلالةق إما أن يكون النص أ.    - الحالة الأولىوفي   .نصا

 والثبوت. الدلالة  ي نأو ظ  .د ، أو العكس.  جـ ، قطعي الثبوت

نصيب   هفمثل ، والثبوت قطعي الدلالة   جد فيها نص  يو  وهي الواقعة التي   ؛ولىأما الأ 

زۡوَ جُكُمۡ إنِ لذمۡ ) ؛، في قوله تعالىعن غير ولد المتوفاة  ـه توحز  من  وج ز ال
َ
وَلكَُمۡ نصِۡفُ مَا ترََكَ أ

                                                             
، أبي زهرة، 133/ ص: 9ج:  الإحكام في أصول الأحكام،راجع هذه التعريفات في؛ ابن حزم،  .431
المدخل لأصول ، الدواليبي، 65ص: أصول التشريع الإسلامي، ى حسب الله، ، عل365ص: ، أصول الفقه

 ، وغير ذلك.34، ص: الفقه
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ذهُنذ وَلَّٞ   انيَِةُ ٱ) ؛ه تعالىفي قول انيـة ز وال ابي ز حـد ال  ه  أيضاومثل  (١٢..يكَُن ل انِ ٱوَ  لزذ ْ ٱفَ  لزذ وا كُُذ  جۡلُِِ
ن   ة ِنۡهُمَا مِائْةََ جَلَِۡ  (٢..وَ حِدن م 

لنصف الفظ  لأن  النص بغير اجتهاد  ما يدل عليه  أن يطب   الحالة  الواجب  في هذه ف 

  إلا  منها  يحتمل كل  لا  في الثاني  ولفظ المائة  في الأول 
 
  مدلولا

 
 قطعي  كلا منها  لأن و   .واحدا

ولا تحتمل  واضحة  دلالة   منها المراد  على  تدل  التي  الأحكام  كل آيات  في  الأمر  وهكذا .  الثبوت

  معنى  إلا 
 
  اجتهاد  دون  بها  الخاصة  تطب  على الوقائع  ، واحدا

 
 ، كافتراض الصوم   إطلاقا

 أو، نصاب مقدر الكتاب  في  ماله  كل  وكذا  ، الربوحرمة ا ، وحل البيع ، والحج ، والصلاة، والركاة

 .معين عدد 

 هثبـوتـ في ثم بينت يقاطع  ، مجملة نصوا قرآنية  بشأنها  ورد  التي  الوقائع  ويلح  بهذا 

، وإنما ركعاتها ولا عدد   مواقيتها لم يحـدد   292(وا الصـلٗةيوأق) ؛ودلالته كالصلاة في قـولـه تعالى

 جواز الاجتهاد في عدم   بالقطعي الدلالة والتح   ، والإجماع ، المتواتر من الفعل  ذلك  استفيـد 

 .فيه

دلالة، لا يدخل الفي واضحة الكالنصوا القرآنية  ، الدلالةفي والسنة المتواترة البينة 

ير غب سلمة واج المز ، کبطلان ــا بالتواترنوالمنقول إلي ، بالإجماع وكذلك الحكم الثابت  ، فيها الاجتهاد

 .وكتوريث الجدات السدس ، المسلم

التي تدل   ـة المتواترة نأو بـالـس ، القطعي الدلالة ، بالقرآن ثابت  فكل واقعة لها حكم 

  ولا الفتيا  الحكم عليها  ز ر  لا يجو تـا بـالتوانالمنقول إلي ، أو بالإجماع قاطعة دلالة  على أحكامها 

 نها واجبة الإتباع على كل مسلم.لأ ، ثابتةال يخالف أحكامها  بما   فيها
 

كعدة  ، يّ الدلالةنظقطعي الثبوت   انص   نجـد فيها  الواقعة التي  فهي  ؛وأما الثانية

نفُسِهِنذ ثلََ ثَةَ قُرُو ءن   لمُۡطَلذقَ تُ ٱوَ ) ؛تعالى قوله  في  المطلقة 
َ
بذصۡنَ بأِ في  لأن لفظ  القرء   293(٢٢٨..يَتََۡ

 على المحيض الطهر  ىعل ة غل يطل   فهو  معنيين   بين  مشترك  لفظ    لغـة العرب
 
 ، ويطل  أيضا

دلالتـه  ولذلك كانت   .ثلاث حيضات ويحتمل أن يراد ثلاثة أطهار، ، من النص فيحتمل أن يراد 

يتوافر  ، بما يين على الآخرنالمع أحـد  لترجيح   يبذل جهده أن  وعلى المجتهد    .قاطعة  غير ية نظ

 .من أدلة لديه 

                                                             
 .41(: 13، وآخرها في المزّمّل )43(: 4ورد هذا الأمر في آيات كثيرة/ أومدا في البقرة ).  434
 .449(: 4سورة البقرة ) .433



  161 
 

 ، فقط المظنون  الإطـار  في  الاجتهاد  يتناوله  إنما  ، ي الدلالةنظ  الثبوت قطعي  فكل نص 

 والسنة  نصوا القرآن  وفي هذا المعنى  ، عن دائرته الخروج  دون  النص  تفهم  وفي حـدود 

  تتضمن  التي  المتواترة 
 
 ي  خفلفظا

 
.ا، أو مشكلا

 
 ، أو مجملا

 

، فيها  جد ن التي  الواقعة  فهي   ؛وأما الثالثة
 
كعدد  ، قطعي الدلالةظني الثبوت   نصـا

أن )، عن جده بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه ، المنصوا عليها ، لعيدا في صلاة  التكبيرات 

  ، تكبيرة ثنتي عشرة  في عيـد  كبر  صلى الله عليه وسلم النبي 
 
 في الآخرة في  سبعا

 
ولا  ل قبلها ولم يص ، الأولى، وخمسا

، وخمس في الركعة الأولى في  سبع  التكبيرات  يـدل  دلالة قطعية على أن عدد  والنص   294.(بعدهـا

تعارض الأخبـار، والآثا ، في  ومنشأ الخلاف   295،ومحلها عشرة في عـددهـا  وأقوال العلماء  . الثـانيـة

والجميع مظنون في  ، حتى يرد ما عداه ، في ثبوته إلى درجة القطع ، وكل منها لم يصل عدد التكبيرات

  وقد أخذ كل  ، حجيته
ّ
 دليله. عنده  ي صح فري  بـالـعـدد الـ

الذي بين  ي نالظ في سـد الـدليل  ليبحث  المجتهد  يتدخل  وأمثالها  هذه الواقعة   وفي

كل  إلى  اطمأن  فإذا  ة. بـط، والثقضوال ، من العدالة ، ودرجة رواته ، وطري  وصوله إليه ، يديه

ما  قدم عليه  وإلا   ،ما يخالفه ورد به   قطعية دلالة  دل عليه  أخد بما   ،بأدلة أخرى  أو تأيد   ذلك

  هو أقوى 
 
.منه سندا

 
 ، وثبوتا

تدل على أحكامها   ة الأحـاد، التينمن سـ ، والآثار ، والأخبـار ، كل الأدلة  ى؛وفي هذا المعن

 دلالة قطعية.
 

 كدلالـة  ، والدلالة  ظني الثبوت ، التي نجـد فيهـا نصـا فهي الـواقـعـة   ؛عةوأما الراب

فهل  ، (بفاتحة الكتاب يقرأ  لم  لمن  لاصلاة   قال:صلى الله عليه وسلم أن النبي )، رضي الله عنه بن الصامت عبادة  حـديث 

 ، التواتر درجة   يبلغ لم   ،حديث آحاد فلأنه  ، أنه ظني الثبوت أما  الواجب ؟  هي   بعينها قراءتها 

م ز ويل  ،أو إلى الكمال   أو إلى الصحة  قـد يتوجه إلى الـدات فيـه  النفي  فلأن  ، ظني الدلالة أنـه  وأما 

 ينالفاتحة ع قراءة   فرضية والصحة  ات ذال نفي  من 
 
، وجمهور وهو مذهب مالك، والشافعي ، ا

، قالوا إلى الصحة بتوجه النفي  ع قولهم م ية نفلكن الح  .والتابعين الصحابة  من  العلماء 

لا   والخبر ظني  يثبت إلا بقطعي لا  عندهم  لأن الفرض  ، يـةضدون الفر  وهو عندهم  وب ، جبالو 

ْ ٱفَ ) ؛هو قوله تعالىو   بقطع لأنها ثابتة  ماتيسر،  بقراءة   الصلاة صحة  ينسخ  َ منَِ  قۡرءَُوا مَا تيَسَذ

                                                             
 رواه ابن ماجه. .434
بدائع الصنائع للكاساني  و، (361/ 3)الأوطار للشوكاني نيل انظر أقوال العلماء العشرة في  .435

(1 /411)  
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يتوجه  ، وفي ثبوتها في دلالتها  ظنية  ، نصوا فيها   ورد التي  كل الوقائع  وكذلك   291(.٢٠...قُرۡءَانِ  لۡ ٱ

 والدلالة. الثبوت  : معاإلى الناحيتين  فيها  الاجتهاد 
 

، ولم ولا قطعية  نيـةظ نصوا  يرد فيها  لم  التي  الوقائع  فهي   ؛وأما الحالة الثـانـيـة

 العصور   في عصر من الأمـة  مـاء من عل إجمـاع   بشأنه على حكم  يقع 

، وبتعقـد والأحـوال البيئـات  واختـلاف  ، تستجـد وتتـوالـد بمرور الأيـام وهي كثيرة

نص أو  بشأنها  ورد  التي  الوقائع  ، تفوق وتعـددهـا وتنـوعهـا   كثرتهـا بل هي في  ، بين الناس العـلاقـات 

مكتوف  منها  أن يقف  بحال   ز ولا يجو  ، المجتهدفسيح لعمل  وميدان   هي مجال خصبإجماع 

  خلود الشريعةبمقتض ى  منها  وحكم الشارع عليها  موقف الدين  بيان  من  بل لابد  ، اليدين

يجب على   .وعلى مر الأرمان ، في مختلف العصور  الناس  بحاجة    وفاء    الرسالة   وعموم

أقرها الشرع، كالقياس، والاستحسان،  قلية التي بالأدلة الع ن يبحثوا عن حكمها أالمجتهدين 

ومصادر  وغيره من أدلة الأحكام  ، والاستصحاب، والعرف والمصالح المرسلة،  والاستصلاح، 

 للمجتهد التشريع 
 
 للاجتهاد، ومجالا

 
 ، المختلف فيها، وكلها ندخل في باب الاجتهاد، وتكون محلا

 
 
 291 .وهذا باب واسع جدا

 ، وتنوع الوقائع ، والـطـاقـات المسـالـك  باختلاف  الوسائل  وتتنوع  ، اهبذتختلف الم ا نوه

 .وملابسات وأحوال ظروف  من  يحيط بها  وما 

 

  ا نه الخلاف   زوإذا جا
 
 لا يعني  فإن هذا  ، والوسائل الاستعدادات   في ختلاف للإ   تبعا

  المجتهدون  وضع  لـكذلـو   .أو بالتشهيبالهوى  يحكم   للمجتهد العنان أن يطل  
 
  لأنفسهم أصولا

  جملة  من الشريعة   طـوهـا تنباس ، وقواعـد
 
بحدود  حدوها  ثم   ،بشروط وقيدوها    وتفصيلا

 ولا يخرج عنها. المجتهد  يلتزمها 

                                                             
 .41(: 13سورة المزمل ) .436
دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام في ضوء أصول الفقه مصطفى إبراهيم السلمي،  .431

، الوجيز، محمد الزحيلي، 344-343(، ص: 4114/ 1: نشر الإحسان، ط: -، )الإسلامي؛ دراسة تحقيقية
 ، ص: أصول الفقه، ص: ، وهبة الزحيلي، الوجيز، زيدان،  ص:
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 ؛على الرأي يقوم   صوره  جميع  في  الاجتهاد 

يـدخل فيه  وما  ومـا   نطاقه يد لتحد النص  في  أكان  سواء   مجالاته كل  في  الاجتهاد 

 ما ينص عليه  بحكم  مالم  ليلح   وسعـه    المجتهد   يستفرغ   غير النص  حيث  في  عنـه  أم  يخرج 

 إنما ،  جملة الشريعة  من   استنبطها  التي   الكليـة  والقواعـد   الأصول  ليطب    أو عليه   نص 

 ، وهو الرأي.نفسه جتهـد بـالم يتعلـ   عنصر شخص ي  يقوم على 

الأحكام  لا تنكر في جميع  حـة ضوا ثـاره آالاجتهاد ، و  في  قطب مهم   المجتهد ورأي 

 ، متساوية ، والاستعدادات  ،والأفهام ، واحـدة الآراء  ولو كانت   .المتعـددة  وفي اتجـاهـاتهـا   الاجتهـاديـة

ولما تفرعت  ـا، نمفاخر   من أجلّ  تعد  التي  العظيمة  ية التشريع الثروة  هذه  كل  لدينا  تجمعت  لما 

للاجتهاد  الذهبية  القرون  إلى  الإسلام  من صدر   أجيال متعددة  خلال  ، جبارة عقول  لصياغتهـا 

 .بعده

 يسمى اجتهـا كل اجتهـاد  فهـل  ، الرأي على  يقـوم  صـوره   كل  في  وإذا كان الاجتهاد  
 
دا

 ؟الاجتهاد معنى  من عمـوم  ص خمعنى أ بـالرأي  للاجتهـاد  أن ، أو بـالرأي
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الأمر  في  رؤية  ورأيا، يقال رأى عتقده  الإنسان  من رأى  الش يء  ما ا  معناه  لغةي  الرأف

 أما  في الإصطلاح  فيطل  على  معنيين؛  292يا:  ذهب  إليه  واعتقده.أر 

بغير  التفكير  بالقبول، أو  النصوص  له  يشهد  لم  بما  دين الله  الحكم في  ؛ الأول 

وعلى  هذا المعنى  ورد النهي الهوى.  اتباع  للإستنباط، أو  الشارع  مهّدها  التي  الطرائق 

العلماء  أقوال  وفي  رض ي الله عنهم أجمعين  صحابته  ولسان  الله صلى الله عليه وسلم  لسان رسول  والتحذير  على 

 299المحققين.

  وهوجتهاد في طلب الحكم  بما عدا  القرآن  والسنة  والإجماع  من الأدلة.  الإ  الثاني؛

وقد ثبت اعتباره في السنة وعمل الصحابة   100ابن  حزم  وشيعته  من الظاهرية،  يردّه  كان ما 

 رضي الله عنه.

 

علم  لأنه الالأمة  من جملة    ما  أخرجه  علماء بأنا  نستبعدنا المعنى الأول  وهورأيت    هنا

أصبح  المعنى الثاني  هو  ،اجتهادا بالرأيتسميته  يقوم  على الهوى  المجرد،  فلا تصح  ضلال 

 لما يسمّى  بالإجتهاد بالرأي. جال الحقيقي  الم

 ؛عليه الضوء  ويلقي  ا  ذه يؤكد  ومما 

 إذا   تقص ي  يف ك  : له وقال  إلى اليمن صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه  لما بعثه النبي  بن جبل  معاذ حديث 

 ة نفبس قال  ؟ .كتاب الله في  فإن لم تجد   :قال ، الله بكتاب   أقض ي : قال ؟ ـاءضق لك  عرض 

لا آلو، و  رأيي  أجتهـد  : قال ؟ .في كتاب الله ولا  سنة رسول الله  في  تجد  لم  فإن  : قال ، رسول الله

                                                             
 القاموس، المصباح. .439
 .44/ ص: 6 ج: ،الإحكامابن حزم، ، 61، 56، 53/ ص: 1 ج: ،م الموقعينإعلا، الجوزية .433
. بل هو لا يقبل الإجماع إلا ما كان أصله في 16/ 6، 143/ ص: 5 ج: الإحكام،ابن حزم،  .311

 (.435/ 4ما ما يكون عن اجتهاد فلا. انظر الإحكام )الكتاب  أو السنة، أ
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 اه ضلما ير  الله  رسول  وف  رسول  ي ذالـ لله وقال الحمد    103صدري  صلى الله عليه وسلم الله  رسول  فضرب  : قال

 102.رسول الله

في  لك  انظر ما يتبين ) ، فقال: الكوفةفي   قضاء   ولاه  ح  عندما ـلشري عمر رضي الله عنه   قول و 

  تسأل عنـه  فلا  ، كتاب الله
 
  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  ة نس فيه  فاتبع  ، في كتاب الله لك  يتبين  ومالم  ، أحـدا

رأيك. فيه   فاجتهد السنة  فيه  لك  تبين ت وما لم 
101 

 

 جتهـاد الإ   أن حدّ  وهي   ، إليه انتهيت  مـا   تؤكـد واحدة   فكرة  نلتقي نصين  ال ين ذه  ففي

الكتاب  ولا في  نصوا  في   يبحثها  التي الواقعة  حكم  المجتهد  يجـد  لا  حيث  يبـدأ    بـالرأي

نص  التي لا  الجديدة  الحادثة  في  للمجتهد  لا بد  أنه  ذلك   معنىو    .أو الإجماع السنة نصوا 

 ، أو سنة أو اجماع كتاب  من  به  تلح   شرعي  أصل  على  فيها  الحكم  يعتمد في  أن  عليها  من 

وفي  ذلك  قد  بين  لنا  .  وقول بغير علم بالهوى  حكم   فهو ذلك  على ش يء من  يعتمد  لا  حكم  وكل 

يعتمد على  هذا الرأي الذي   يوسم الإسلامي.  من مصادر التشريع  بالرأي  مصدر  الإجتهاد   أن

به المالكية والحنبلية  ا ألح  مك ؛ الاستحسان الاحناف  به  ؛ وألح  بالقياس أصل شرعي 

بالرأي    الإجتهاد  وسد الذرائع  من والمصلحة المرسلة  بأن  الإستحسان     ثم  سأبين    .الاستصلاح

 المذكور.

                                                             
)صدره(، وآثرت الرواية الأولى،  إرشاد الفحولواللفظ في كتاب ، م الموقعينإعلاهذا اللفظ في  .311

 لأن الكلام لمعاذ نقسه. 
، أن ابن حزم رد هذا الحديث، لكن تلقاه سائر علماء الأمة (6/35) الإحكامووجدت في  .314
/ 1) م الموقعينإعلاوما قاله ابن القيم في (، 414) إرشاد الفحولر ما قاله الشوكاني فيه في بالقبول. انظ

 (. وما بعدها دفاعا عنه.414

 .63 / ص:1ج:  ،م الموقعينإعلا، الجوزية .313
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  فإذا،  أو إجماع أو سنة  من كتاب  لا نص  حيث  بـالرأي  الاجتهـاد  مجال  أن  عرفنا 

 يغادره  أن له  ولا يجوز  ، الاستدلال في   واعتمد عليه المجتهد   به  تمسك   القطعي  النص  وجد 

 على  قـدمـه   الظني النص  وجد  وإن    ،يراه رأي  إلى 
 
 يدفعه  ما  الباب  في  يكن  لم  إن  الرأي   أيضـا

لجأ المجتهد  ، وإن لم يوجد النص  ،على خلافه أو إجماع   ،أو قول صحابي  ،أو أثر ، رمن نص آخ

 وقائع. نزل من  ا مفي الشارع  ليظهر حكم  ، بالرأي الاجتهاد  إلى أدلة 

على روح الشريعة  الاجتهاد عن طري  الرأي الذي لا يعتمد على نص خاا، وإنما

 وحينها  ، المصلحة  هي  إنها الشرع  غاية  ن أ معلنة  نصوصها   جميع  في  المبثوثة  ومقاصدها 

ولا يجوز  ، الأثر جليلة  الخطر  عظيمة   الاجتهاد في  طريقة  فهو  شرعا الله   فثم    المصلحة وجدت 

النبي وخلفائه من بعده . كطريقة لفهم  تلامذة  نفوس  في  مكانها  إلى  نشير  أن  دون  بها  نمر  أن 

 . من أحكام به  الإسلام ، والتفقه في ما أتى 

المسائل التي  جميع  بعد  شملت فيها  هو الطريقة التي  من الاجتهاد  النوع  هذا  ن إ

  عرفت 
 
 .الاستحسان عند الحنفية وبعض  مسائل  المرسلة عند المالكية   بالمصالح  أخيرا

  مرسلة بصورة  وبحمايتها  باعتبارها  الشرع  جاء  التي  هي المصالح  المرسلة  صالح فالم

العمدة في اعتبارها على ما  وإنها  ، نص خاا فيها بورود  مقيدة  تكون حمايتها  أن  دون  أي مطلقة 

 .تحميهاتلك المصالح وان  تعتبر  أن  وقواعد كلية  من شأنها  من أصول عامة  جاء في الشريعة 
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لوجه أقوى  نظائرها إلى حكم آخر  ما الاستحسان فهو العدول بالمسألة عن حكم أو 

  للمصالح  وذلك حماية   .هذا العدول  يقتض ي 
 
الشرع  لغاية  التي جاء الشرع باعتبارها  وتحقيقا

 104.المصلحة وهي 

 نص فيه  يرد  لم  ا متعالى  في بيان حكم الله  في    105،المجتهدين اختلفت مناهج  وقد 

  ، بخصوصه
 
 ؛يتينلناح تبعا

 بيان حكمها في  عليها  يعتمد  التي  والوسيلة  ، المسكوت عنها الواقعة  طبيعة   ؛الأولى

 .والمفاسد المصالح  بين  ومكانها  ، تقدير الواقعة   ؛والثانية

 

 وسعـه  ليجعل المسكوت عنه  داخ  غيستفر  الأولى  الناحية  ، إزاء لمجتهدفا
 
إطار  في  لا

شروط   منها ولكل  ، تارة أخرى  والقواعد الكليـة   الأصول العـامـة وبتطبي     ،تارة بالإلحاق   المنطوق 

 .والاتجاهات بـاخـتـلاف الأنظـار  والأفهام   ووسـائـل  تختلف 

حة المصل يحق   ي ذالـ الحكم  إلى  وسعـه  ليصل   يستفرغ  الثانية  الناحية  إزاء وفي  

، المؤدية إليها وتحديد الطرق   ،فثم شرع الله وجدت المصلحة  فحيثما  ، عالشر  غاية  هي  التي 

. فيه مجال كبير    .إلى المفسدة المؤدية  والأخرى 
 
 للاختلاف أيضا

                                                             
 .35-34، ص:  المدخل إلى علم أصول الفقهالدوالبي،  .314
 سبق بيان هذا في الباب الثاني من هذه الأطروحة.. 315
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كل   ع  ج  ر   نفسه  م ز لأو   رالأم ضي     ن  م   المجتهدين  من  نجد  لهاتين الناحيتين   وتبعا

من  هبه ذيخل م فلم  ، الشارع عنها سكت  وقـائـع   وجود  إنكاره  على أساس   النصوا لى إ الوقائع 

 101.وهم الظاهرية ، من المواطن كثير  في  التعسف 

  المجتهدين  نجد وفي غيره  
 
 لنفسه الحكم وأجـاز  ، بـالرأي الاجتهـاد   بمبدأ   خذأ  ن  م    أيضا

جمهور   وعليه ذهب  .بخصوصه نص  فيه  يرد  مالم  بوجود  يمه تسل بعد  الرأي  أدلة  على   اء  نب

 النص  أو  إلى  عنـدهم  الأدلـة   ترجع    اذهـ وعلى  ، المجتهدين الأربعة  والأئمة   الصحابة  والتابعين 

وأن  ، بالنص الاستدلال  ـة  والإجماع  من نالكتاب  والس وإذا اتفـ  هـؤلاء على أن  ، الرأي إلى 

أو قاعدة   مستقل دليل  هو  هل ،  ذلك عدا  فيها  اختلفوا  فإنهم   بالرأي  الاستدلال  من  قياس ال

 .؟دلة السابقةالأ  واحد من  إلى  ترجع 

  
                                                             

أن الله تعالى قد بينها بلا خلاف، ومن قال: إن الله أحكام الشريعة كلها متيقن ) ؛يقول ابن حزم .316
  .فلا خلاف في أنه كافر ، ا إياهانوألزمـ ـانالشريعة التي أرادها الله تعالى م ورسوله عليه السلام  لم يبين لنا   تعالى

 فمحال ممتنع . ن تعذر وجود بعضها على بعض الناس، وإلماءـامـة الع، لعالوجود كلها مضمونة  فأحكام الشريعة 
 فلم  على الكل  ر وجوده ذومـا تعـ ، ماليس في وسعنا ، لأن الله تعالى لا يكلفنا وجوده على كلهم أن يتعذر 

قد  وإذ قد انحصرت وجوه الاجتهاد إلى ما): أيضاويقول ( ۹۳۳/ 8) حكامالإانظر   (يكلفنا الله تعالى إياه
ن ، وإما دليلًا مإما نصاً على الاسم ، صلى الله عليه وسلمبنقل الثقات إلى النبي  ضحنا براهينه من القرآن أو الخبر المسند أو 

 ذاه) :، ويقول(136-135/ 9حكام )الإ (، سقط كل ما عداها من الوجوهالنص لا يحتمل إلا معنى واحداً 
، صلى الله عليه وسلمرسوله  ة نوس كله في القرآن   مبين ، باعها مخلصاً من النار إلا باتن، ولم يجعل لابنا به ر نكلف الدين الذي 
نص حكم بأو  إلا بنص القرآن أن يعمل في الدين  ي  ولا ضولا أن يق لأحد أن يفتي   ل يحفلا  .وإجماع الأمة

 (.لا خلاف فيه من أحد منهمو   ،من أولي الأمر منا ن، أو إجماع متيقصلى الله عليه وسلمصحيح عن رسول الله 
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 سأبين  علاقة  الإستدلال  بالأدلة  الشرعية. هذا وبعد 

كان أو  ـا حسي  المرشـد إلى المطلوب ، والطـريـ  لغة: طلب الـدلـيـل وهو الاستدلال ف

.
 
 من الأمور التالية؛ واحد  على  يطل    صطلاحفي الإ و  معنويا

استعمله بهذا  الاستصلاح  وقد  يرادف كلمة  فهو   ،العمل بالمصلحة المرسلة .3

 إمام الحرمين في البرهان. المعنى 

الأدلة  جهة  من لا  من جهة القواعد  الدليل المفض ي إلى الحكم الشرعي محاولة  .2

وم ز ـابـط الملضو  التلازم،  قـاعـدة  : الأولى  ؛قاعـدتـان  بهذا المعنى  وفيه ، ةالمنصوب

 بعـد )اللام(، إيراده   نـابـط اللازم أن يحسضو  ، إيراده بعد )لو( نأن يحس

 قاعدة الأصل  : الثانيةو ، (١٨ كَن فيها آلهة إلَ اللّ لفسـدتـاو ل) ؛كقوله تعالى

 ر المنع.اضن، وفي المذفي المنافع الإ 

 ومما    .ص  ولا إجماع  ولا قيـاسنب ليس  ما وهو  ، الأدلة من  خاا  نوع  .1

 من  وشرع   ،م ، واستصحـاب الحـالز لا تال  :المعنى بهذا  أنـواعـه  من  ذكروه 

رائع.ذ، وسد الالمصالح المرسلةو  ، والاستحسان ، قبلنا
101 

 ، الشرعي إلى الحكم   بالنظر الصحيح فيه للتـوصـل   الشرعي الدليل  طلب  .4

فهـو يرادف بهذا  ، أم من غير النصوا ، سواء أكان الدليل من النصوا

 102.الاجتهاد المعنى 

 

  ليس  الاستدلال  أن  الاستعمالات  هذه  في  نلاحظ إذا  نظرنا  و و 
 
  دليلا

 
  خـاصـا

 
 مستقلا

 ؛، فهوالشرع أدلة  عن باقي 

  يكون  أن  إما 
 
 ،من الأدلة لعدد  أو واحد لنوع  اسما

  أو 
 
 الأدلة  من بواحد   الاستدلال لكيفية   بيانا

  أو 
 
 بدليل شرعي منطقية  متعلقة  لقاعدة  استخداما

                                                             
 . 161/ ص: 4، ج: الإحكامالآمدي، ، 436، ص: إرشاد الفحول الشوكاني، .311
 هذا موافق  للتعريف من الأستاذ عبد الوهاب خلاف. .319
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  ، بواحـد من أدلة الرأي فإن تعل  
 
  كان  ، كالقياس مثلا

 
 ، فيه الاجتهاد  مظـاهر  من  مظهرا

 .فلا  وإلا

أمر  في  يكون  أن  إما  : أمرين بين  متردد   وهو في الواقع ، قول الصحابي ذلك ومن  

على  مبنيا  وإما أن يكون   ة.نبالنص كالس يلح   فهو في هذه الحالة  ، للرأي فيه لا مجال  ، تعبدي

بـدلـيـل  فإن تعلـ   ، عروفةالم من الأدلة  واحد  إلى  رورة ضبال أن يرجع  لابد  وبالنظر فيه  ، اجتهاد

 بالرأي ، ألح  به ، نقلي
 
 .وإلا كان اجتهادا

  الش يء  عد   ؛ومعناه  لغة  ومن ذلك الاستحسان
 
، فمعنى قول : استحست كذا ، حسنا

، ناعتقـدتـه حس
 
مـا  بمثـل  المسألة  في  عن أن يحكم  هو العدول   ؛صطلاحوفي الإ   د الاستقباح.ض ـا

 العدول. هذا  يقتض ي  لوجه أقوى   ،خلافه إلى نظائرها  في  حـكم بـه 

 ، النقـل بـأدلـة  فهي مؤيدة   ، والإجماع  إلى النصوا ترجع  إما أن   أن صور الاستحسانو 

 الرأي. أدلة  من  الاستحسان فيها  فلا يكون 

 ستحسان الإ  ، ويكون الرأي بـأدلـة  مؤيدة  فهي  ، ورعاية المصلحة وإما أن ترجع إلى القياس

 
 
 بالرأي. جتهاد الا  مظاهر  من  تبعيا  فيها مظهرا
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وسيتبين أنه في معناه الاصطلاحي الخاا  ، البحث موضوع  وهو   :سد الذرائع ومن ذلك

  لكنه ليس  ، بالرأي الاجتهاد  من مظاهر  ولا شك  ، مظهر 
 
 .عن غيره مستقلا

ـقـل، نإلى ال راجع  إمـا   من الأدلة العلماء  كره ذأن مـا ، ضالعر  ا ذهـ من   لدي ويتبين 

  ،الأساسيين للاجتهاد بالرأي، وهما القياس إلى المظهرين  أو  ، والإجماع ـة نوالس  الكتاب أدلتـه:و 

 .والاستصلاح

 وسد الذريعة  لهوالمصلحة المرسلة  الإستحسان   وارتبط   الإستصلاحي الإجتهاد  . ب

صلحة، الم من الحكم  بالرأي  المبني على  الإستصلاحي  في حقيقته  هو نوع  الإجتهاد 

يكن  لها  في الشريعة  أمثال تقاس عليها،  وذلك  في كل مسألة  لم يرد  في الشريعة  نص عليها  ولم 

عن كل مسألة خرجت  أن وعلى ذلك  من قواعد عامة،  الشريعة   لى ما فيع بني الحكم فيها وإنما 

 جه الله.و  وإنه حيثما  وجدت  المصلحة  فثمّ  المصلحة  فليست  من الشريعة بش يء، 

ريعة الإستصلاحي  يربط  بالأدلة  كالإستحسان  وسد الذ فيفهم من ذلك أن الإجتهاد 

بمجالات  يسمى  الإستصلاحي  بمحل الإجتهاد  أو بما  الإجتهاد  طرق  وغيره  الذي  هو  طريقة  من

واقعة  لم  أو  ثة كل حاد في  بالرأي  الإجتهاد الإستصلاحي  هو نوع  الحكم  بأن  الإجتهاد.  فقد ذكر 

 أمثال تقاس عليها. لها  في الشريعة  ثم لم  يكن    شرعية  على حكمها  نص من نصوا  يرد فيها 
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ل هذه  طرق  الإجتهاد ، فكمن طرق الإجتهادجتهاد الإستصلاحي  متضمن  طريقة فالإ 

والعلاقة  بين   بناء على  هذا، سأبين  عن  الإرتباط   وشروطها.  بالمصلحة مع ضوابطهامرتبطة  

 إلى المصلحة. استنادها   المصلحة. وأقمت  ببيان  بأن  هذا  الأدلة الإجتهاد وبين  من هذا  الطرق 

 الإستحسان  واستناده  للمصلحة .1

  نه عمل بدليل شرعي ثم  إ  ون كما  بين عليها الأصولي وأنواعه الاستحسان  حقيقة 

 
 
 بالنص، أو بالإجماع  يكون  قد  نه ثم  إ والتشهي،  بالهوى   وليس تشريعا

 
 أو  استحسانا

 وخلاصة كل ذلك أنه طرح  . أو بالعرف أو بالمصلحة،  أو بالضرورة،  ، بالقياس الخفي

من أصل  ئية ز مسـألـة ج ء ثناأو است فيه،  في الحكم أو مبالغة  لو غإلى  يؤدي  لقياس 

 .نبناء على دليل خاا في الحالتي أو قاعدة عامة،  كلي، 

الحقيقـة  في  هي  ص نمـا عـدا استحسان ال الاستحسـان  والـواقـع أن كل أنواع 

 والمصلحة المعتبرة  بالضرورة من أجل المصلحة،  الاستحسان   لأن استحسان بالمصلحة؛ 

إلى مصلحـة حاجية  في الواقع  يرجع  بـالعرف  والاسحسـان   ،أو حاجية عامة روريةضإما 

  ؛المصالح الضرورية أو الحاجيـة العامة مستند إلى رعاية  بالإجماع  ان والاستحس عامة ، 

 هو  الخفي  بالقياس  والاستحسان   ،الضرورية تنزل منزلة  أن الحاجة العامة  إذ
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لموجب   ة لفـظغمن صي مـسـتـفـاد   أو أصل كلي عـام  أو نص  قاعـدة   من عموم  استثناء 

 .شديدة مشقة  ورفع  حرج  الواقع  أو لدفع  لمصلحة في قوي التأثير محق  

  ليس  المالكي  كالاستحسـان  الحنفي  الاستحسان  أن  إلى يـرشـد  اذوه
 
 بالرأي  قـولا

 
 
وموافقة الطبع، وإنما هو ترك قاعدة  وق ذوالتشهي، أو مجرد ال بالهوى  أو تشريعا

 الطارئة، في القضيـة  قياس أو علـة ال مناط القـاعـدة  تحق   لعدم  أو قياس  عامة 

 .بأدلة شرعية لا منازعة فيها وذلك 

صـوا نالمصالح التي شهدت لهـا  هو رعـايـة   الاستحسان في الواقعوسنـد 

 بمعقول  بنص معين، أم بمعقول نص معين  أم  هذه الشهادة  أكانت  الشريعة  سواء 

 309على معنى واحد. متفقة نصوا  جملة 

العموم  ستحسان  والإستصلاح  هي من قبيلالإ  ن النسبة  بين يتضح مما  تقدم  أ

وليس كل ما  الإستصلاح.  هو وجه من والإستحسان  والخصوا؛ فالإستصلاح أعمّ، 

                                                             
 .191، ص: أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  .313
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المرسلة  يعتبر استحسانا، لأنه ربما لا يخالف  على قاعدة  المصالح بني من الأحكام 

 310 د القياسية.فة  للقواعو الطري  الذي فيه مخالقاعدة قياسية، والإستحسان  ه

 للمصلحة   سد الذريعة  واستناده .0

والمصلحة  المرسلة؛ إن بين الذرائع  بالمصلحة  الذرائع  قاعدة  علاقة  بيان 

لها نصوا  شهدت  كلية  مصلحة  منهما  وهو أن كلا   ؛في المبدأ تشابها  المرسلة 

 العامة  المصالح  وهي حماية   وغايتهما واحدة معين  بغير دليل  في الجملة  الشريعة 

 العامة. المفاسد  ودفع 

وإنما  ، لعينهـا نص معين ي مصلحة لم يشهد ه : تنفالمصلحة المرسلة كما أب

ي أن تعن رائع ذالـ وقـاعـدة   .نص بغير   في الجملة  الشارع  جنس اعتبره  تحت  دخلت 

 ـك المصلحة تحصيـل تـل ى ترتب عل إذا  يمنع منه  ، لمصلحة معينة الفعل المشروع 

ريــة وليس ذللـ اسـد بالمنع  الفقيه على الفعل  يحكم   ـان، وهيدز أو ت مساوية  مفسدة 

للمصلحة  يشهد  نص  هناك  بمعنى أنه ليس  ، ه المصلحةذلعين هـ  هناك نص يشهد

 كان  إذا  من الفعل الجائر   المنع وإنما  ، هذه الحالة في  من الفعل  بالمنع  ية ضالقا

                                                             
، في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها  والمصالح المرسلة الإستصلاح مصطفى أحمد الزرقاء،  .311

 .59ص:   (،1399/ 1)دمشق: دار القلم، ط: 
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لهـا نصوا  شهدت  كلية   ومصلحة  ، قطعي إلى أصل  يرجع  إلى مفسدة  ريعة ذ

 133.بغير دليل معين في الجملة  الشريعة 

 ؛رحمه الله هرة ز أبو   قال 

 الأصل  لتحقي   ثبت  أنه  إلى  بنا  ينتهي  ( رائعذال) الأصل  هذا  في  والنظر "

 ما أمكن الدفع    ودفع المفاسد   لب المصالحوهو ج : الساب  )المصلحة المرسلة (

 فيـه   تحكم مصالح الـدنيـا على طري   إقـامـة  مقصود الشريعة  كان  لما  فإنه   .والجلب

 ، حيثما كان ومنع الأذى  ودفع الفساد  ، ميرضالمسيطر على الـوجـدان وال بحكم الدين 

 الأصلي  ذلـك المقصـد  له حكم  يكون  والأسباب  رائع ذمن ال ذلك  إلى  ما يؤدى  فكل 

ـع نف: الـوأن المقصود بالمصلحـة والأذى  الفساد  من  والمنع  ، وهو الطلب للمصلحـة

 132."كبير من الناس بعدد  وبالفساد ما ينزل الأذى  ، العـام

 

والمقاصد هي المتضمنة  ومقاصد،  وسائل  قسمين  والأحكام كما سب  ذكره 

والذرائع من قبيل  المفضية إليها  الطرق  وسائل هي أما  أنفسها،  في  د والمفاس للمصالح 

 أقبح الوسائل. المقاصد الثاني، والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح

لأنه يمنع الأسباب  ويشد أزره،  ويوثقه  أصل المصالح،  يؤكـد   سد الذرائع   صلأ

فهو إذن متمم   .من وجوه المصلحة أكيد  وهذا وجه  والوسائل المفضية إلى المفاسد، 

من صور المصالح  سد الذرائع  بعض صور  ومكمل له، بل وقد تعتبر  المصلحة  لأصل 

                                                             
 .131، ص: أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  .311
 .139، ص: أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  .314
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ومن تابعهم  وحمل لواءه  وهم المالكية  ة،المصلح بمبدأ  من أخـذ  ولهذا نرى  المرسلة. 

  أخذوا 
 
ويفتحها إذا أدت إلى  ى مفسدة، بسـدها إذا أدت إل فقالوا   .بالذرائع  أيضا

 313الوسيلة بذاتها محرمة. كانت  ولو  مصلحة راجحة 

 والاستصلاح  المذاهب  .3

رأيت  الأئمة المجتهدين  في  مناهجهم من  الإستنباط  مع إختلافهم  فيها  كما  

في  متفقون  سابقا  حتى  إنتهيت  إلى  الموقف النهائي بأنهم   حصل على  هذا  القول  بيانه 

الأحكام  بالإستدلال  بالإستحسان  والمصلحة الملرسلة  وسد الذريعة  في  خذ  لتشريع الأ 

مع وجود خلافهم  فيها  خلافا معنويا لا خلافا حقيقيا. وبعد وقفت في هذا   الجملة

والعمل  بين آرائهم  في تلك الأدلة  بمراعاة شروطها  للجمع  الموقف النهائي كنت أحاول 

 ابط مقررة.عليها بضو 

رأيت  على  تلك  الأدلة  بأنها  راجعة  إلى الإستصلاح  باعتبار  كنت  وبعد ذلك 

الإجتهاد  في طريقة  الإستنباط  للأحكام  من ناحية  قواعد  معنوية  أو تسمى  منهج 

وف  مقاصد الشريعة.  لأن الأحكام الشرعية  المخرجة  من تلك بالقواعد التشريعية  

 أو الإستصلاح. إلى المصلحة  مبنية على المصلحة  كما  بينت  استناد كل منها  الأدلة  كلها 

                                                             
 .451، ص: في أصول الفقه الوجيز، . زيدان313
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 إلى علم الدوالبي في  كتابه المدخل  ما قال الأستاذ معروف ب ويؤيد  هذا  رأيي 

 أصول الفقه، حيث يقول؛

ــــاف " عنهم ينقل  إن لم  فانهم ؛ بالاستصلاح يـقـولـون  بالاستحسـان  لقـــولهـم  الأحنـــ

هو  قبل  من ا عرفنا مک والاستحسان  ؛ قالوا بالاستحسان فقد  بالاستصلاح  القول 

 لوجه  إلى الاستثناء  والخروج عن القواعد العامة   نظائرها بالمسألة عن حكم  العدول 

 .مفسدة أو تدفع  تقتض ي مصلحة  لضرورة  أقوى أو 

وعن  لوا بالخروج عن النظائر قا فقد  أخذوا بالاستحسان  إذا   ،إذنفالأحناف "

القواعد العامة لضرورة المصلحة  ومن قال بذلك فقد قال من باب أولى بالأخذ 

 134."نظائر تعارضها يكن هناك  إذا لم  بالمصلحة المرسلة 

بالقيـاس ولا بش يء مـن  ولا يتقيدون  بالاستصلاح  يأخذون  الحنابلة ثم  المالكية و "

؛ أما المرسـلـة عنـد المالكية والحنابلة بالمصـالـح  للأخـذ  ـعـامـة ال القـواعـد ف  .الأوصاف

ا فعل الشافعية  ولا مک بالقياس للأخذ بالمصالح  أنفسهم  يقيدوا  لم  فانهم  المالكية 

  عدوا المصالح  منحى المالكية  رغم أنهم  ونحا الحنابلة .  بش يء من الأوصاف
 
من  ضربا

 .ضروب القياس

؛ يستطيع أن يحكم فإن الفقيه  هذين المذهبين المالكي والحنبلي  وبناء على"

فيه أكبر من الضرر  فهو  أن كل عمل فيه مصلحة لا ضرر فيها  أو كان النفع : الأول 

 أمر كل أن : والثاني.  من النفع  النوع  خاا لهذا إلى شاهد  غير أن يحتاج  من  مطلوب 

من غير أن يحتاج  فهو منهي عنه  ، كبر من نفعهأو إثمه أ ، ولا مصلحة فيه ضرر  فيه 

 ".إلى نص خاا

فقهاء المالكية والحنابلة يجعل  ن الأخذ بهذا المنهاج الذي سلكه أولا شك  "

 كل عصر وفي كل لحاجات الناس في مشيعة  منتجةمثرية  الإسلامية خصبة  الشريعة 

 135".مكان

. ويرفضون الاستصلاح بالمصلحة  للأخذ  بالقياس  أنفسهم  يقيدون  الشافعية و  "

 ، ما لم يأت بها النص المصلحة  يعتبروا  ولم  جهة  لقد ضي  الشافعية على أنفسهم من 

كل  واعتبروا  وسعوا على أنفسهم من جهة ثانية  غير انهم  بالقياس أو تحمل على النص 
                                                             

(، 1335/ 6، )القاهرة: دار الشواف، ط: المدخل إلى علم أصول الفقهمحمد معروف الدواليبي،  .314
 .463ص: 

 .463-464ص: ، المدخلمعروف الدواليبي،  .315
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وبذلك . باعتبارها راجعة إلى القياس ولكن شهد الشرع  ،لم يأت بها النص مصلحة 

 من مسائل الاستحسان والاستصلاح
 
في مسائل  وسعوا دائرة القياس، وأدخلوا كثيرا

 
 
 كما  المرسلة  الاستصلاح والأخذ بالمصالح  ولذلك رفضوا . القياس وسموها قياسا

  اعتبروا  بل  الاستحسان  رفضوا 
 
وقالوا ليس للمجتهد أن يشرع    ،كل ذلك استحسانا

 131.ومن استحسن فقد شرع

 

في  نظر استعمال الرأي  في  )أي الأئمة الأصوليين( هم خلاف وختمت هذا  ببيان 

تقوم    حقيقتها   كما  بينت  سابقا الثلاثة  أنواعه  بكل  فالإجتهاد  الإجتهاد.  تطبي  

بين  اللغة  هنا  في فصلت معنى الرأي  ولكن قد  مال الرأي، ععلى است عامة  بصورة 

  بطري  صحيح  في الإجتهاد   في دين الله  وبين الرأي حيح للحكم بلا طري  ص الرأي 

منه  مردود  وباطل   ، على أن الأول بما عدا القرآن والسنة من الأدلة لتشريع الحكم

 ومقبول. والآخر صحيح 

)الإجتهاد بطريقة  من الإجتهادصوليون  على جواز النوع  الأول أجمع  الأئمة  الأ لقد 

  ؛الأول  من الإجتهادهدف  من هذا النوع  لأن   ؛من غير تضيي  ال الرأياستعم  البيان(

وكشف معاني  من الوقائع في نطاق تلك النصوا دخالهرع  إما قد أراد الشا بيان 

شذ  بعض منهم  من العلماء، فلم يجوزوا   قد  أما  في النوعين الآخرين أنهم    نصوصه.
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لنص وما يجري مجراه؛ فالحكم بالإجتهاد  عن طري  كا الحكم  في الشرع إلا بدليل قاطع 

 ظاهر المنسوبون إلى داود الظاهري.وهؤلاء أهل ال القياس  والرأي  فمنعوه؛ 

على   منه إلا بما  كان قياسا يعملوا  ولم  الإجتهاد  فالشافعية  فقد ضيقوا  نطاق 

المبني  على الإستحسان  ورفضوا القول  بالرأي  ما في الكتاب  والسنة،   وحملا على  أصل

  بقية ع والحنابلة  فقد كانوا  أوس ولكن الحنفية  والمالكية    والإستصلاح.
 
المذاهب  صدرا

 رين،يالإجتهادين  الأخ في هذين معانيه ، وقبلوه بجميعللعمل بالإجتهاد التي قبلت المذاهب

  131بالإستصلاح. بالإستحسان أو  بالقياس أو  طريقه  سواء كان 

في  ســدّ الـذريعة(و المـرسلة  ةلحوالمــص )الإستحــسان ستدلـــــالالإ  تطـــبيق رةضرو  . ج

 الحديثة المــسائل العصرية 

 مكانة أبين   الأدلة المقصودة، أردت أن طب   الإستدلال بهذه  كيف  أبين  قبل أن 

يوسف  القرضاوي   تاذ الشيخ  الأس قطع   الأمر بهذا  العصر الحديث  أيستمر أيقطع.   الإجتهاد في

في   بين العلماءالخلاف  اأم .زمن السلف الصالحد  بعد انقرا الإجتهاد مستمر لا منقطع بأن 

لفظي.   خلاف  فهو  لا  أم المجتهدين  من  يجوز خلو العصر ل ه استمرار الإجتهاد أو انقطاعه أي 

جميع    خلافهم  وجمع منشأ  انفيه مع  بي بعد أن  يبين  أقوال الأصوليين   منه هذا  القطع 
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وإليك أن   محمد نور الحسن، يقول عليه الشيخ الأستاذ  لى ماعبالقول الجامع   المختلفة والهم أق

 أنقل  نصه؛

الشريعة المحمدية  والح  أنه لا يجوز شرعا خلو العصر عن المجتهد لأنا قد علمنا أن"

إلى قيام الساعة ، وحكمة الله  العباد  أفعال ببيان أحكام  خاتمة الشرائع، وأنها متكفلة

في  يرشدهم إلى ما فيه صلاحهمسدى من غير مرشد  تأبى أن يترك الناسقدرته  جلت 

والدائمة ما دامت السموات  ، ويبين أحكام الحوادث المتجددة ومعادهم معاشهم 

عند الكل أن الاجتهاد فرض كفاية، ولا يختص ذلك بعصر دون  ، وقد تقرر والأرض

، فالواجب على العلماء أن يحصلوا من شروط الاجتهاد التي مان دون زمانبز صر، ولا ع

 والإجماع  والسنة  ، فإذا درسوا الكتاب م ذكرها ما يتأدى به فرض الكفايةتقد

، ودرسوا علم فهم الكتاب والسنة تيسر عليهم  ، ودرسوا اللغة العربية دراسة والقياس

، وحصلت عندهم الملكة الأحكام من الأدلة الشرعية تنباطالأصول دراسة تؤهلهم لاس

، وجب عليهم استنباط أحكام الحوادث يقتدرون بها على استنباط الأحكامالتي 

 واحد منهم  ، وإذا لم يقم به الإثم عن الباقين فإذا قام بذلك بعضهم سقط  ، المتجددة

بجواز خلو العصر عن  ، فالقول ودائم ما دامت الدنيا ثابت  . وهذا الحكم أثم الجميع

ينحصر في هذه المذاهب الأربعة، وأنه لا يجوز العمل  وأن الح  المجتهد المطل  شرعا 

 ."، تحجير على فضل الله وتضيي  في رحمته الواسعة التي وسعت كل ش يءبغيرها

 

 وزاد عليه الشيخ الأستاذ القرضاوي؛

لفظي  د وعدم خلوه عنه نزاع في خلو العصر عن المجته هذا والذي يظهر لى أن النزاع "

، فمورد النفي غير مورد الإثبات ، فمن قال واحدلم يتوارد فيه النفي والإثبات على محل 

جتهاده على الأصول التي يبني ا بالخلو أراد الخلو عن المجتهد المطل  المستقل ، الذي 

منها وليس لأحد  رغقد ف ، ولا شك أن الأصول التي يبنى عليها استنباط الأحكام وضعها هو

، ومن قال بعدم خلو الزمان عن المجتهد أراد المجتهد المطل  المنتسب الذي أن يزيد عليها

يبنى اجتهاده على أصول إمامه الذي ينتسب إليه أو المجتهد في المذهب وهو الذي يعرف 

 يقض ى ، ويرجح منها مااويعرف أدلتها ومآخذه التي استنبطها إمامه  الأحكام الفقهية 

 إمامه فيفتي  في الفتوى وهو الذي يعرف الراجح من مذهب  الدليل بترجيحه أو المجتهد
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من قال بعدم الخلو . ف، وإنما ينقل الراجح من مذهب إمامه فيفتي بهبه فهو لا يرجح

 132."ومن قال بالخلو أراد المجتهد المطل  المستقل  الثلاثة الأخيرة هذه الأنواع  أراد أحد 

 

أحمد الزرقاء، حيث يقول  إن  يقول به الشيخ الأستاذ مصطفى ذا ما ويواف  على ه

للوقائع الحديثة  السبب الموجب لفتح طري   الإستحسان  أو الإستصلاح لتقرير الأحكام الشرعية 

ن  الشريعة  الإسلامية لأ  أساس ي الجديدة  هو أن هذا من  أمور  العقيدة  وهو مبدأ  أو النوازل 

 وإليك أن  أنقل  نصه؛إلى  يوم القيامة،  وقت   صالحة  لكل 

فالسبب الموجب لفتح طري  الاستحسان والاستصلاح في سبيل تقرير الأحكام الشرعية  "

فقهاء الرأي من أئمة المذاهب الاجتهادية، هو أن هذا  في نظر  للنوازل والتدابير الجديدة 

يعة الأخيرة الخالدة التي من لوازم العقيدة الإسلامية في أن شريعة الإسلام هي الشر 

والقواعد  الإلهي الحكيم، وتأسيس الأحكام  استكملت حاجة البشر من التنظيم 

والأوضاع الثابتة  الأصلية والطارئة، والحاجات الحالات  ومكان في  لكل زمان  الصالحة 

. الحياة البشرية وتعرضت لمختلف الظروف تطورت  مها والاستثنائية الموقوتة،الدائمة، 

لا بد فيها من فتح طري  القياس في  عقيدة أصحابها بها  وهذه  هذا شأنها  فشريعة 

المصادر الأصلية لأحكام الشريعة، وفتح طري  الاستحسان والاستصلاح والعرف لتكون 

والتدابير كل ما لم  مصادر تبعية ملحقة ضمن حدود وقيود، لكي تستدرك من الأحكام 

منازلها الصحيحة من  ه يقاس عليه، وتقوم بتنزيلها علىيرد نص فيه، ولا في نظير ل

 139."قواعد الشريعة ومقاصدها في العدل والإصلاح

 

العصر الحديث  فييوسف القرضاوي  بعد ذلك  بأن  الإجتهاد  ثم  يقول  الشيخ  الأستاذ 

 هذا العصر الحديث المعاصر بصورةفي الإجتهاد  وينبغي أن يكون   وضرورة  محتاج المعصر
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والمشكلاة  المعاصرة  بإقامة  يتجه إلى المسائل الجديدة  الجماعي وأن يكون  الإجتهاد  الإجتهاد 

 دائرة  أصول الفقه، حيث نصه؛ الإجتهاد  إلى ويتجاوز  النظر  إعادة 

أشد حاجة إليه من أي عصر  وإذا كان الاجتهاد محتاجا إليه في كل عصر فإن عصرنا "

 وتطور المجتمعات  في الأزمنة الماضية   عما كانت عليه  لحياة نظرا لتغير شئون ا مض ى 

لهذا كان من الضرورات  . ة التكنولوجية التي شهدها العالمبعد الثور  هائلا تطورا 

، صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب فتحه رسول الله اد فتح باب الاجتهاد فيه من جديدالمعاصرة أن يع

بل ممارسته  ، عادته مجرد إعلان ذلكبإ ولا نعنى  فلا يملك أحد إغلاقه من بعده

 في صورة مجمع علمي  اجتهادا جماعيا  الاجتهاد في عصرنا  وينبغي أن يكون   .بالفعل

ويصدر أحكامه في شجاعة وحرية  بعيدا عن كل  يضم الكفايات الفقهية العالية 

فهو   المؤثرات والضغوط الاجتماعية والسياسية  ومع هذا لا غنى عن الاجتهاد الفردي

الذي ينير الطري  أمام الاجتهاد الجماعي  بما يقدم من دراسات عميقة  وبحوث أصيلة 

 120."فردية قبل كل ش يء ذاتها عملية  الاجتهاد في حد  مخدومة  بل إن عملية 

 

 ثم قال؛

والمشكلات والاجتهاد الذي نعنيه ينبغي أن يتجه أول ما يتجه إلى المسائل الجديدة  "

  نصوا الشريعة الأصلية  ومقاصدها العامة ل أن يجد لها حلا في ضوء ، يحاو المعاصرة

، وهي التي (النظر) أو   (الرأي)ولا تقتصر إعادة النظر هذه على أحكام   وقواعدها الكلية.

الآن  يعد لها  لم  بناء على أعراف أو مصالح زمنية  . فيما لا نص فيه أنتجها الاجتهاد 

 التي أثبتها نصوا ظنية الثبوت  بعض الأحكام  ن يشمل وجود أو تأثير، بل يمكن أ

فقد يبدو   .والسنة كذلك ، وأكثر نصوا القرآن كأحاديث الأحاد أو ظنية الدلالة

، وقد يظهر له رأى ظهر لبعض السلف أو يبد للسابقين لم  للمجتهد اليوم فيها فهم 

أو لعدم شهرة    زمنه ، أو لأنه سبلعدم الحاجة إليه حينذاك الخلف  ثم هجر ومات 

زمنا طويلا أو لقوة المعارضين له، ، أو لمخالفته للمألوف الذي استقر عليه الأمر قائله

وأكثر من ذلك أن الاجتهاد   ، أو لغير ذلك من الأسباب.وتمكنهم اجتماعيا أو سياسيا

بل ينبغي أن   ،الذي ندعو إليه لا ينبغي أن يقف عند حد الفروع الفقهية فحسب
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اوزها إلى دائرة أصول الفقه نفسها ، تكملة للشوط الذي بدأه الإمام الشاطبي في يتج

للوصول إلى أصول قطعية  وتتمة لما قام به الإمام الشوكاني من الترجيح ود  محاولة 

ائل الأصول لم تحقي  الح  من علم الأصول ، على حد تعبيره ، ولا ريب أن كثيرا من مس

وبعضها يحتاج إلى  ،ي حاجة إلى التمحيص والموازنة والترجيح، فهي فيرتفع فيها الخلاف

يحتاج إلى التفصيل والتطبي   ومن ذلك تمييز  وبعض آخر مزيد من التوضيح والتأكيد 

، وتمييز ية المؤقتة من التشريعية المؤبدةالتشريعية من غير التشريعية، والتشريع السنة 

 من تصرفه بمقتض ى الفتوى   موالرئاسة للأ  بمقتض ى الإمامة صلى الله عليه وسلمتصرف الرسول 

. ومن ذلك  القياس  والإستحسان  والإستصلاح متى  يؤخذ بها  ومتى لا والتبليغ عن الله

 123يؤخذ وما ضوابط  كل منها  وحدود استخدامه".

 

نظر  عن وجوب  الكلام  يشمل الذي  جتهاد في العصر الحديث ثم  يتحدث عن الإ 

الآن  بعين  معتدل  دون  تفريط  ولا إفراط.  ويقول أيضا  إن  تطبيقه في العصر المعاصر  ضرورة  

ما دامت وواقعه المتجددة   كل مشكلات العصر  أهلية  للإجتهاد  أن  يجتهد  في  مواجهة  له من  

 حيث نصه؛، الإنسان كل أمر من أمور  في  وحاكمة   ومكان زمان  لكل  صالحة  الإسلام  شريعة 

بالعلوم  بعض المشتغلين  يذهب  ربما ؟هذا الاجتهاد حقاإلى  هل نحن في حاجة"

أننا لسنا في   -لفرط إعجابهم بتراثنا الحافل وفرط ثقتهم بفقهائنا العظام  -الإسلامية

 فقد اجتهدوا   ،إلا وجدنا عند الأقدمين مثلها مسألة فما من  حاجة إلى اجتهاد جديد، 

 .بعد هؤلاء اجتهادا  ننش ىء  إلى أن  محتاجين   نعد لما قد يتوقع  فلم   وافترضوا للواقع 

والإجابة عن  ما علينا إلا أن نرجع إلى كتبهم وننقب في أحشائها  لنجد فيها ضالتنا ف

تراثنا  ولا من عظمة  ونحن لا نقلل من قيمة  . لقياس أو التخريجلنص أو امسألتنا أو با

 يه من اجتهادات واقعية أو ف وما  ومشاربه المتنوعة  المتعددة  مدارسه و  فقهنا

بأن الكتب  الادعاء  ،وتجاهل الواقع إنه من المبالغة  : ولكن الح  أقول   .افتراضية

وواقعه   لكل عصر مشكلاته   ذلك أن  .الإجابة عن كل سؤال جديد فيها  القديمة 

 وعقارب الساعة لا والأرض تدور والأفلاك تتحرك والعالم يسير   ،المتجددة وحاجاته 
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تتمخض أرحام  والحركة الدائمة، والسير الحثيث،  ،ومع هذا الدوران المستمر.  تتوقف

 ،وربما لم تخطر ببالهم  ،لم يعرفها السابقون  والليالي عن أحداث ووقائع جديدة الأيام

وهي لم  فكيف نتصور حكمهم عليها  لعدوها من المستحيلات!  لو ذكرت لهم  بل ربما 

عليها  قد يطرأ  والأمور القديمة  على أن بعض الوقائع . لزمان؟خلدهم لحظة من اب تدر

به  أو تأثيرها، فلا يلائمها ماحكم  والأوصاف ما يغير طبيعتها أو حجمها  من الأحوال 

ير غيقررون وجوب تغير الفتوى بت ما جعلهم  وهذا.  في شأنها الأقدمون أو ما أفتوا به 

 في أكثر من  محققيهم  تب في ذلك من كتب من وك والمكان  والعرف والحال.  نماز ال

حاجة دائمة ما  –إذن  –الحاجة إلى الاجتهاد .  لهذا فالمذاهب المتبوعة من  هب ذم

شريعة الإسلام  وما دامت  تتغير وتتطور،  تتجدد وأحوال المجتمع  وقائع الحياة  دامت 

 122."انفي كل أمر من أمور الإنس وحاكمة   ومكان زمان  لكل  صالحة 

 

لهذا الزمان  ونوعه المناسب  من التراث الفقهي  جتهاد المعاصرالموقف الإ ثم  يتحدث عن 

 نستخدم  الإجتهاد في  مواجهة  تغير  المشكلات لكل عصر. حيث نصه؛ المعرفة  لنا  كيف  لحصول 

فقهي  أخرى مع التراث ال بل له مهمة  ، في دائرة المسائل الجديدةالاجتهاد لا ينحصر  ن إ"

الآراء  وأليقها  ظروف العصر وحاجات الناس  لاختيار أرجح  لإعادة النظر فيه على ضوء 

الزمان  بتغير تغير الفتوى  قاعدة  ومصالح الخل   بناء على  مقاصد الشرع  بتحقي  

  .سانوالمكان والإن
 
ما قاله   بل الصحيح ، أن الأول لم يترك للآخر شيئا فليس صحيحا

 وينبغي أن يكون  فاق الأواخر الأوائل! بل كم   كم ترك الأول للآخر" :أهل التحقي 

  الاجتهاد في عصرنا 
 
  اجتهادا

 
اجتهاد ؛ نوعان الاجتهاد المطلوب لعصرنا .  ثم إن جماعيا

 .الاجتهاد الإنشائيواجتهاد نسميه  يئالاجتهاد الانتقانسميه 

 

، نوازن بين الأقوال بعضها وبعضأن  ؛إنما الذي يدعو إليه هنا يئلاجتهاد الانتقافا

أقوى  إليه من أدلة نصية أو اجتهادية  لنختار في النهاية ما نراه  ما استندت  راجع نو 

أن يكون القول ألي  بأهل  :وهي كثيرة  ومنها  .وأرجح دليلا  وف  معايير الترجيح حجة 

صد الشرع  ومصالح بتحقي  مقا  إلى يسر الشريعة  وأولى ، وأقرب وأرف  بالناس زماننا 

داخل  رأيا من  يجوز لنا أن نرجح   هذا الانتقاء ى دائرة فو . الخل   ودرء المفاسد عنهم
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لأن  . وربما كان غير المفتي بهبه في المذهب  هو الرأي المفتى   ربما كان  ،المذاهب الأربعة

 غير صالح معينة  وفي ظل ظروف معينة قد يصبح  بيئة  المفتى به في عصر معين  وفي 

علماؤنا  عنه وهو ما عبر ، أو تغيرت الظروف أو تغيرت البيئة  تغير العصر للإفتاء به إذا 

 الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف.  ومن أجل هذا اختلفت التصحيحات  بتغير

فكم من قول في مذهب كان  ، الواحد من عصر إلى عصر داخل المذهب  والترجيحات 

وقائع وأحوال   وكم من قول كان مرجوحا  ثم جدت   ،اء من أبرزه وشهرهمهجورا  ج

والأمثلة على ذلك   .المعتمد والمفتى به حتى أصبح يرجحه ويقويه  جعلت بعض العلماء 

بمذهب أبي   وفى أخرى   بمذهب مالك وقد تأخذ في مسألة  كثيرة داخل المذاهب الأربعة 

 .بمذهب أحمد وفي رابعة  الشافعي  وفي ثالثة بمذهب  حنيفة 

 

من المسائل  لم يقل  استنباط حكم جديد في مسألة  : بالاجتهاد الإنشائي  نعنيوالآخر 

هذا أن الاجتهاد  معنى و  . قديمة أم جديدة أحد من السابقين  سواء كانت المسألة  به 

أى جديد ر  للمجتهد المعاصر فيها  يبدو  بأن  الإنشائي قد يشمل بعض المسائل القديمة 

التي  جتهادية الإ   أن المسألة والقول الصحيح الذي نرجحه .  ينقل عن علماء السلف لم 

اختلف فيها الفقهاء السابقون على قولين  يجوز للمجتهد فيما بعد أن يحدث قولا 

 .  بل يمكن الجمع يجوز أن يحدث رابعا  وهلم جرا أقوال وإذا اختلفوا على ثلاثة  ،ثالثا

فهو يختار من أقوال القدماء ما يراه والإجتهاد الإنشائي معا  الإنتقائي  هادبين  الإجت

 121" أوف  وأرجح  ويضيف إليه عناصر اجتهادية جديدة .

 

  يقسم تطوره حتىالإجتهاد مع  في الكلام يوسف القرضاوي وختم الشيخ الأستاذ 

العوامل العصرية  المؤثرة  في وجود ر بذك الإنتقائي  والإجتهاد الإنشائي  الإجتهاد  بنوعين  الإجتهاد 

 الإجتهادين، حيث نصه؛ هذين 

 تأثيرها القوى في الانتقاء والترجيح  لها  أن هناك عوامل جدت في عصرنا  ينبغي أن يكون "

 التغيرات الاجتماعية ؛ الأولى :ولا ريب من هذه العوامل المؤثرةبين الآراء المنقولة في تراثنا 

حدثت فيه تغيرات  قد فمما لا ينازع فيه أحد أن عصرناأي  يةوالعالم والسياسية 
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تفرض على  ، وهذه والاقتصادية والسياسية والثقافيةالاجتماعية  ضخمة في الحياة 

 الأوضاع الجديدة  تعد تلائم  التي لم  الفقيه أن يعرض عن بعض الأقوال القديمة 

 كانت مرجوحة  قبل  بل لعلها  حية من الأرج بحال  وأن يختار بعض الآراء التي لم يكن لها

ميته في مجال عامل آخر له أه؛ أي اتهوحاج ضرورات العصر ؛ والثانية . أو مهجورة

تفرض على الفقيه المعاصر التي  ، وهو ضرورات العصر وحاجاتهالانتقائي الاجتهاد 

ء في سوا  رعية العمليةفإلى مراعاة الواقع والتيسير والتخفيف في الأحكام ال الاتجاه

 124".يجتهد لعموم الناس سيما من كان المعاملات  ولا  العبادات أم 

 

إلى  وصلت   حتىتطوره  وضرورة  تطبيقه مع عن الإجتهاد  الكلامانتهاء انطلاقا من 

لإستدلال  بهذه  افتطوير  الإجتهاد.    من ا الأمر هو  هذ المذكورة  في  بالأدلة   نتيجة  بأن الإستدلال

 تحقي   وفقا على الحكم الشرعيلمعنوية حيث يستخرج الإستنباط اطريقة  يقوم على الأدلة

 الأحكام تشريع ناء بكام على قاعدة  الإستصلاح.   ثم الأح بناء  وهذا يسمى ودفع  المضار،   لمصالحا

ووقف عن  الإسلامي،   التشريع  جمد هذا الباب  يفتح  إذا لم   لأنه  ضرورة  الإستصلاح على 

 أي  وفي  زمن  مصالح الناس، في أي  من جزئيات  إن كل جزئيةمن قال:   .والبيئات الأزمان   مسايرة

لا يؤيده   فقوله ويلائمها،  العامة ما يشهد لها  ومبادئه  بنصوصه   وشرع  الشارع، قد راعاها  بيئة 

 على اعتبارها  شرعي دشاه تجد لا يظهر أن بعض المصالح التي   فيه ريب فإنه مما لا  الواقع؛ 

بأن  ه فخو  يدفع  المصلحة المطلقة،  باسم  الهوى  واتباع  والظلم  من العبثومن خاف .  ذاتها
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  الشروط الثلاثة  فيها  توافرت  إذا  إلا  تشريع  ها ييبنى عل المصلحة المطلقة لا 
ّ
وهي  ها، سب  بيانتي ال

 ولا مبد شرعيا  ا لا تخالف نصّ  حقيقية  عامـة  ن تكون مصلحة أ
 
 125."شرعيا ا

 العظمة  من  درجة  إلى أرقى  ترفعها  تمتاز بخصائص  الإسلامية  إن الشريعة ثم 

ومن هذه الخصائص هي الشمولية، أي أن الشريعة  إليها أي قانون وضعي.  لا يرقىوالكمال 

 الكتاب  من ة كثير  أدلة  الإسلام  ولقد دلت على شمولية  الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. 

لِۡعَ لَمِيَ  وَمَا  )والسنة النبوية، منها قوله تعالى؛  رسَۡلۡنَ كَ إلَِذ رحََۡۡةٗ ل 
َ
326.(١٠٧...أ

 

والتبعية،  الأصلية  بمصادرها   غنية  الإسلامية   الشريعة  بأن  يخفى علينا  لا  مما   وإنه

عرف باسم ي عظيم  مصدر المصادر هذه  ومن بين  الشرائع السماوية السابقة. عن هاميزت

ما   لكل اللازمة   والقوانين التشريعات  إحداث  يمكن  فبواسطته  ، المصلحة المرسلةالاستصلاح أو 

 وتلبية  المنفعة  تحقي   أجل  من  المعيشية  ظروف الحياة  وتقتضيه  والوقائع  يستجد من النوازل 

 121.أو الإجماع أو السنة  الخاا من الكتاب دليل ال أوزعنا  إذا   المتجددة  الأمة  ومطالب  حاجات 
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بناء الأحكام  في  أو المصلحة المرسلة  ستصلاحي الإ  الاجتهاد  أهمية  يدل على  مما  وإن

 نص معين  يأت  لم  التي  الحياة  وقائع  في كثير من  رض ي الله تعالى عنهم  الصحابة  عملوهو  عليها 

 بالواحد، فهي واقعة  قتل الجماعة  في  مثل المصلحة   ؛قاس عليهت ولا يوجد نظير لها  يدل عليها 

 يقتل الجماعة  فلو لم   .ولا الإلغاء على الاعتبار  يدل والسنة  القرآن  من  دليل  بها  لم يرد 

 انتشار  إلى  ىولأدّ  من القصاا  التشريعية  وفوات الحكمة  الدماء  إهدار إلى  ذلك  ىبالواحد لأدّ 

في عصر  بها   ةفي العل الحد  يقف  ولم  الكريم  القرآن   جمع  في  وكذلك المصلحة .  لجماعةالقتل با

 بالمصلحة   العملأن   السابقة من الأمثلة لناوهكذا يتبين  بل وفي عصر التابعين،  الصحابة 

 122.بالاتباع دون المجته ئمة والآ  التابعون  وتعهده   عنهم  رض ي الله  الصحابة  في عهد  ولد  المرسلة 

ثبت  اصدكما لا يخفى علينا أيضا بأن الشريعة الإسلامية لها مقاصد، وهذه المق

 فإنه  الشريعة   نصوا باستقراء  هذا  وإذا ثبت   ودرء المفاسد.   جلب المصالح  أنها  بالاستقراء 

 ما  أي على  خاا،  دليلو  نص فيها  ليس  الجزئيات التي  على  تطبيقه  ويجري   كليا.  أصلا يكون 

ما  بحسب  يُنظر فيها  نص أو إجماع  ليس فيها  المسائل التي  فإن  ضمن ما استقرئ.  لم يكن من 

 وغياب   .هذا النظر على   بناء لها  الشرعي  الحكم  ويعطى  أو مفاسد،  من مصالح  ينتج عنها

 أو درء  مصلحة   جلب على  ني المب أن الحكم  يعني  لا  لحكم االدال على  التفصيلي  الدليل 
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، إذ
 
 له دليل قد يكون أقوى من الدليل التفصيلي، وهو الدليل الكلي  مفسدة ليس شرعيا

 129.بالاستقرا المستنبط 

 ؛التشريعية / اللغوية  المعنوية  الأصولية بالقواعد  علاقته 

الأحكام  ستقراء ا من  الإسلامي  صول الفقه أاستمدها علماء  التشريعية  القواعد  هذه 

تشريعية  قررت مبادىء  ومن النصوا التي   التشريعية وحكمها  الشرعية  ومن استقراء عللها 

 
 
في استنباط الأحكام من النصوا تجب   وكما تجب مراعاتهـا  .تشريعية كلية عامة وأصولا

لى إه موصلا ليكون التشريع محققا ما قصد ب ا لا نص فيه مفي مراعاتها في استنباط الأحكام 

 110.بينهم والعدل  الناس  مصالح  تحقي  

هو تحقي   الأحكام   تشريع من  لشارع ل أن المقصد العام  : ومنطوق هذه القاعدة

الضرر عنهم، لأن مصالح الناس في هـذه  ودفع  لهم  جلب النفع ب  ،مصالح الناس في هذه الحياة

لهم  فإذا توافرت   .وأمور تحسينية ية لهم  وأمور حاج ضرورية  تتكون من أمور  الحياة 

أحكاما  شرع  الإسلامي  والشارع    ،مصالحهم حققت  فقد  وتحسيناتهم  حاجياتهم  ضرورياتهم و

للأفراد  مختلف أبواب أعمال الإنسان لتحقي  أمهات الضروريات والحاجيات والتحسينات  في 
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، لتحقيقه وحفظه حكما  ا من غير أن يشرع ينولا تحس ولا حاجيا  مل ضروريا هوما أ والجماعات، 

إلا لتحقي  مصالح  حكما  هو ما شرع  واحد من هذه الثلاثة  ف لإيجاد وحفظ  إلا  ما شرع حكما 

 ا حكما.هحـال الناس لم يشرع ل اقتضتها  مصلحة  مل هالناس  وما أ

؛ والمشاهدة الحس  فهو الثلاثة   عالأنوا هـذه   دولا تع البرهان على أن مصالح الناس أما

وأمور كمالية، مثلا:  وأمور حاجية  ضرورية  من أمور  تتكون مصلحته  لأن كل فرد أو مجتمع 

والحاجي  . ولو مغارة في جبل زمهرير البرد و   حر الشمس يقيه  مأوى  الإنسان   ىلسكن الضروري 

، ل  حسب الحاجةوتغ بأن تكون له نوافذ تفتحى ـهل فيه السكنسأن يكون المسكن ممـا ت

فإذا توافر له ذلك فقد تحققت  ، وسائل الراحة فيه  وتوفر  ويؤنث  أن يحمل والتحسيني 

 تتحق  مصلحته  ، وكل شأن من شئون حياته ولباسه  الإنسان  وهكذا طعام  ، سكناهفي  مصلحته 

 ما يكفل إيجاد  راده توافر لأف فإذا  ، ومثل الفرد المجتمع الثلاثة له،  الأنواع  بتوافر هذه فيه 

 .مصالحهم لهم ما يكفل  تحق   ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسيناتهم، فقد  وحفظ

هذه الأمور  من  واحد  لإيجاد  شرع   إنما الإسلام  في  على أن كل حكم  البرهان  أما

والأبواب   في مختلف الوقائع  والجزئية  الكلية  الشرعية  الأحكام   استقراء   وفه وحفظه  الثلاثة 

 بكثير من الأحكام. قرنها الشارع  التي  والحكم التشريعية  واستقراء العلل 
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 الإجتهاد؛  بمجالات علاقته 

عليها  يقع  القضايا التي لم يرد فيها نص أصلا، ولم  إن ؛لا نص فيه ولا إجماعما

قرها الشرع، كالقياس عقلية التي أال يبحثوا عن حكمها بالأدلة   نأيجب على المجتهدين  إجماع، 

الأحكام  من أدلة  وغيره  والعرف  والاستصحاب  المصالح المرسلةأو   والاستصلاح  والاستحسان

  الاجتهاد، وتكون  في باب دخلت  اوكله  .التشريع المختلف فيها ومصادر
 
   للاجتهاد محلا

 
ومجالا

  وهذا باب   .لمجتهدل
 
وكل القضايا   ر التطو  وتتبع   تحص ى لا و   ولا تعد  لا تحد ومسائله  واسع جدا

  الاجتهاد  باب  يعتبر  ولذلك   .قوم الساعةت في كل عصر حتى  والطوارىء   المستجدة 
 
 واسعا

،  ومجاله 
 
 113.المسلمون  اجهليستوعب كل ما يحت رحيا

بالقواعد المعنوية على الوقائع  الإستنباطفمحل الإجتهاد الإستصلاحي من طريقة  

في أن  لا خلاف بين العلماء و المعاملات لا في العبادات.  ميدان تطبيقاته  في  تجري الجديدة  

فلا مجال   ،التوقيف سبيلها  أمور العبادة  لأن  المرسلة   بالمصالح  العمل  فيها  لا يجرى  العبادات 

وكل   ضلالة  بدعة ل فك ،والابتداع مذموم ابتداع في الدين،  عليها  والزيادة   ،للاجتهاد والرأي فيها 

 وهبة الزحيلي؛ الأستاذ  هذا ما نصه  على  ويواف   112.وصاحبها في النار ضلالة 
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وفي مجال الدين أحكام   ودنيوية شريعة دينية  الإسلامية  في أن الشريعة  نزاع "لا

  .ـا من إدراك معنى معين قاطع لهانوالصيام لم تتمكن عقـول ـاع الصلاة ضو أك  تعبـديـة 

 عن القول ضف ذه الأحكام لا مجال للقياس عليها فه
 
، وغيرهافيها  بالمصلحة المرسلة  لا

يـة للرب عز ضالمر  العبادة  لنا طريقة  نيس ي ذالسماوي ال لأنها مقصورة على الوحي 

وتعد من  ، ـسبـة لجميع الأجيالنبـال دائمة موحـدة  وجل  بحيث تكون ذات صفة 

فلا حاجة إلى  ، والأعوام ر الدهور ك على  مـه لـه ز سلم الملا بشخص الم الصفات اللصيقه 

أدى بنا الأمر إلى   ، وإلاوالتجديد والابتكار في شأنها للابتداع   فذولا من فيها  القياس 

  للاجتهاد الميدان المقبول  : فهي ما الأحوال المدنية أو المعاملاتوأ.  لال والانحرافضال

الذين  وسد الذريعة  من الإستحسان  المصالح المرسلة ونحـوهـاو  فيها عن طـريـ  القياس 

جميعها  دليلا مستقلا في الأخذ ب اختلفوا إلا أن  الأصوليين  يرجعان إلى أساس المصلحة 

 111في تشريع الأحكام.

 

 وقال الأستاذ مصطفى ديب البغا؛

من قبيل  ونحوها  مما هو في المعاملات  إنما هو  بالاستصلاح  أن مجال العمل "

إلى المعاني والبواعث التي   الالتفات ،من التكليفات هذا النوع ، والأصل في العادات

هي المصالح  والبواعث إنما  وهـذه المعاني   ،باتفاق الفقهاء شرعت من أجلها الأحكام 

 ما  فيها حسن  يدرك العقـل  معقولة  مصالح  إذن  ، فهي كامبنيت عليها هذه الأح التي 

أوجب علينا ما تدرك عقولنا نفعه ، والله سبحانه وقبح ما نهى عنه به الشرع  طالب

ى نوب ، للشارع فيها لاحكم  فإذا حدثت واقعة   .وحرم علينا ما تدرك عقولنا ضرره

  الله بناء على أن الإذن في شرع  - المجتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع أو ضرر 

 114".كان حكمه على أساس صحيح معتبر لدى الشارع - رتيدور مع المصلحة أينما دا

  

                                                             
 .159-151، ص: أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  .333
 . 55، ص: المختلف فيها أثر الأدلةديب البغا،  .334



  193 
 

  متنوعة من طرق  يتكون   الاستصلاحي الاجتهاد  إن   ؛لدي  في الواقع القول  وخلاصة 

 ؛وهي كما يلي

 الاستحسان  طريقة  .3

 المرسلة المصلحة   قة طري .2

 سد الذرائع  طريقة  .1

 

، المصالح  جلب على  مقدم  اسد درء المف  الأصولية   القاعدة  مبنية على  والمصلحة

فالإستصلاح  هو بناء   .المصالح هو  أساسه في الاجتهاد، وجدنا أن  هذا المنهج  إلى  نظرنا  وإذا 

الأحكام  الفقهية على مقتض ى  المصالح  المرسلة،  والمصالح  المرسلة  هي  كل  مصلحة  داخلة  في 

أو  ولا على استبعادها   ،أو بنوعيها بعينها  تبارها نص على اع الشارع  ولم  يرد في الشرع مقاصد 

 115 إلغائها.

،
 
  الشرعية  المبنية  على لتقرير الأحكام  الإستنباط  من   طريقاستصلاح الإ أخذ في  وأخيرا

علي  أن  أبين  إيضاح  فكرة  سليمة يجب    ،المفاسد والضرّ  والنفع   ودفع  جلب المصالح  اقتضاء 

لأنه   . امردودو  لا باطلا مقبولا اصحيح ستصلاحبالإ  ستدلالليكون الإ فاسد والم في المصالح 

 ضوابط بدون  بالتشهي الفاسد   عليهيبنى  الحكم   ستصلاح  لابالإ   ستدلالالإ  بأن  لنا  سيتضح 

من الأستاذ  مصطفى  الكلام ونقلت    يقصد الشارع. بما  الحكم عليه   نما  يبنىإبل    شرعية،

 حيث نصه؛ والمفاسد،   للمصلح  لزرقاء  في  إيضاح  الفكرة  ا أحمد 
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 لفكرة "
 
  في  المصالح المرسلة  إيضاحا

 
نقول: إن المصلحة عكس المفسدة،  الإسلام إجمالا

 ،والمفسدة للمصلحة  المعنى الذاتي من جهة   :وجهين نظران من  يتعل  بها  لتاهما وك

 بأصحابها مفاسد في ذاتها مضرة  كلو  لأصحابها  نافعة  مصالح في ذاتها  كل: ضابطهاو 

والمفاسد  المصالح وضابطها:   ، في نظر الشارع اعتبارهما  ومن جهة   .طري  حصلت بأي 

  تعتبر التي 
 
مقاصد  مع   و تتنافىأتتف   التي  هي  الإسلامي  والنهي في الشرع  للأمر مقياسا

ن ما سواها من ما، وضالبشرية لحياة ل صيانة الأركان الخمسة الضرورية  .الشريعة

 .بحسب أهميتها الضرورية  تلك الأركان   دون  مماالحياة الصالحة  إليها  الأمورالتي تحتاج

 ،بالمراعاة  وأحقها الأحكام  أهم  هي الأركان الضرورية  شرعت لصيانة  التي فالأحكام

.  للتحسين والتكميل روعة الأحكام المش لضمان الحاجيات، ثم وتليها الأحكام المشروعة 

،  الفرد  مصلحة تكون المصالح   وبهذا الضابط 
 
 بين عاجل الحوائج   مراعاةوالمجتمع معا

 111."، وهذا هو الإعتبار الشرعي  لا  إعتبار غير الشرعيوأجل النتائج

 

 وتفصيل كلامه؛

لمنفعة، تفسر المصلحة با الذاتي فبالمعنى  :المعنى الذاتي للمصلحة والمفسدة ()أ"

  بالمضرة  وتفسر المفسدة 
 
  أو الضرر  أكان النفع  سواء  مطلقا

 
 أو  شخصيا

 
، غالبا

 
أو  عاما

 مغ
 
، عاجلا

 
   لوبا

 
فالعلم والربح واللذة والراحة والمتعة والصحة ونحوها  .". . . الخ أو أجلا

لم والأ والجهل والخسارة .  بأي طري  حصلت كلها مصالح في ذاتها نافعة لأصحابها 

 ."مضرة بأصحابها والتعب والمرض . . . إلخ، كلها مفاسد في ذاتها 
 

هو نظر قاصر لا يكفي، ولا  ولكن هذا النظر الذاتي في تحديد المصلحة والمفسدة "

يبنى  التي  والمفاسد للمصالح   يتخذ لذلك وجب أن   لبناء الأحكام الشرعية عليه؛ يصلح 

،  الفرد  مصلحة  الشارع   يعتبر به ر مقياس آخ  العامالتشريع  عليها 
 
والمجتمع معا

وأجل النتائج، فلا يعتبر عندئذ مصلحة أو مفسدة إلا ما  ويوازن بين عاجل الحوائج 

 اعتبره الشارع كذلك، 
 
في  وتضاربها، فتكون العبرة  الشخصية  المقاييس  لفوض ى   قطعا

 ."للاعتبار الشرعي هيذلك إنما 
 

  والمفاسد التي  إن المصالح :  عي  للمصلحة والمفسدةالإعتبار الشر  )ب("
 
 تعتبر مقياسا

 أول  مع مقاصد الشريعة، وإن و تتنافىأهي التي تتف   الإسلامي  للأمر والنهي في الشرع 
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والنفس،  الدين،   ؛وهي البشرية  للحياة  الأركان الخمسة الضرورية  مقاصدها صيانة 

إليها الحياة  ن ما سواها من الأمور التي تحتاجامضثم  والمال؛ والعقل، والنسل، 

الخمسة قد  وتلك الأركان  بحسب أهميتها. الضرورية  تلك الأركان   دون  مما  الصالحة 

، على وجوب احترامها  اتفقت الشرائع الإلهية، 
 
وقد ذكر  وحفظها.  بل والوضعية أيضا

هذا نرى أن علماء  وعلى  ."لة قطفي م في المستصفى، أن حرمتها لم تبح  الي غز الإمام ال

 دلائل  بحسب   بالنظر الشرعي،   تعد من المصالح الأمور التي  سموا الفقه الإسلامي ق

تتوقف   وهي الأمور التي :الضروريات الأول  ؛الشريعة وأحكامها إلى ثلاثة أقسام نصوا 

تتوقف  لا ي التيوه الحاجيات والثاني:الخمسة السالفة البيان،  الأركان صيانة عليها 

، والثالث الحاجة لأجل التوسعة ورفع الحرج تتطلبها لكنها  الخمسة الأركان صيانة  عليها 

 .: وهي التي لا تتحرج الحياة  بتركها ولكن مراعاتها من مكارم الأخلاق"التحسينيات
 

ذا للحياة الصالحة، فإ والنظر الشرعي في هذا هو أن تلك الأركان الخمسة لا بد منها "

اعتبار بعض  فالأساس في  وفسدت. أو اختلت  الحياة الإنسانية  انهارت فقد بعضها 

 هي أسس الحياة  التي  الأعمال من المصالح الضرورية أنها لا تقوم تلك الأركان الخمسة 

وعلى هذا فالأحكام التي شرعت لصيانة الأركان الضرورية  .إلا بتوافرها الصالحةالبشرية 

الأحكام  وتليها الأحكام المشروعة لضمان الحاجيات، ثم ،بالمراعاة وأحقها مأهم الأحكا هي

إذا كان في مراعاته إخلال بما  ولا يراعى حكم تحسيني   للتحسين والتكميل. المشروعة 

تفريط في  هو ضروري أو حاجي، لأن الفرع لا يراعى إذا كان في مراعاته والمحافظة عليه 

  وزن المصالح المرسلة  في  الإسلامي  الشرع  يعتبرها  ي هذه هي الأسس الت  الأصل.
 
أنواعا

 في شتى  نصوصها  كما تدل عليه دلائل  الشريعة  مقاصد  وهي ترسم  ودرجات، 

فكل ما يؤيد هذه المقاصد الشرعية ويساعد على  والقضايا والأحكام. الموضوعات 

 أو تحقيقها 
 
 قويا

 
 فهو مصلحة مطلوبة طلبا

 
ا من تلك الأقسام ب موقعهبحس ضعيفا

  . الكلية الثلاثة
 
 أو ضعيفا  وكل ما ينافيها فهو مفسدة ممنوعة منعا

 
بحسب نوع  شديدا

 ."به  تخلّ  المقصد الشرعي الذي 

 

  وزاد  الضابط الآخر؛

 أن المصالح التي يعتبرها الشرع "
 
لأهواء  موافقة  لكونها  ويرعاها لا عبرة  ومن المقرر أيضا

   شأن الدنيا على أن وإنما هي ما يقيم  وشهواتهم أو مخالفة،  المكلفين
 
تكون جسرا

ونقل الكلام  من الشاطبي   متعاونة على الخير والبر. فاضلة  فتبني حياة صالحة  للآخرة، 
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وهذا النظر كله أساسه كون المصالح مشروعة لإقامة هذه الدنيا، لا لنيل الشهوات، "

 (.21 -21 :ا/   2ج  ؛الموافقات) 111."لإجابة داعي الهوى  ولا 

 

 الأدلة هذه  تطبيق  آثـــار   . د

من  الإستحسان  والمصلحة ة  لقد  وصلت  إلى  موقف  نهائي  في  الإستدلال   بالأدل

بأن كلها  حجة  شرعية  التي  يصح  الإحتجاج  بها  والعمل  بها، وهذا   المرسلة  وسد الذريعة  

الأدلة   بدراسة  المقارنة  بين  الآراء  والأقوال   دراسة  هذه   ن  أقوم  على  واقع   بعد أ الموقف  لدي  

دليلا  أو حجة  في  في  أخذ  كل  هذه  الأدلة   بينهم    الإختلافمن الأصوليين.  وصلت  إلى  عدم  

ت  في  كتب بينهم  في  الإحتجاج  بها  كما  اشتهر   الإختلاففحقيقة  وجود   الحكم  الشرعي.   تشريع 

دلة  أو يسمى  الأ  راجعة  إلى  إختلافهم   في  فهم  المعنى  من  كل  هذه    قديما  وحديثا  أصول الفقه  

 ببيان  حقيقة  الخلاف. النزاع   المعنوي،  وقد كنت  أن  أحرر  هذا بخلاف اللفظي أو 

 ، د باعتبار الحقيقةوجو بين  الأصوليين  غير م  الإختلاففخلاصة  من  تحرير النزاع  أن  

في  وما  يقصدون  من  المنكرين  يمكن  الجمع  على  ما يقصدون  المثبتون  من  الأئمة   لأنه 

وإذا  تم  هذا  الجمع    الأدلة  بمراعاة  الشروط  والقيود  والضوابط  في العمل عليها. الإحتجاج  بهذه 

ومردودة  و ما  العمل  بهذه  الأدلة   صارت  ملغاة   فيها  على  المختلف  فقد  قلت  بأن  كلمة  الأدلة  

 بهذه  الأدلة. يبقى إلا إتفاق  القول على  العمل 
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دلة  في  المسائل تطبي   تلك  الأ  الموقف،  رأيت  ضرورة   ثم  بعد أن  انتهيت  إلى  هذا 

بناء  قريب بينت من   كما  أو سنة  أو إجماع   في حكمها.   كتابمن   لا نص عليها  الحديثة  التي 

الذريعة(  في  سب   من  ضرورة  تطبي   هذه  الأدلة  )الإستحسان  والمصلحة المرسلة وسد على ما 

كل منها  بطريقة  الإستنباط  من  قواعد التشريعية  )الإستنباط المسائل  العصرية الجديدة  لتعل  

الوقائع الجديدة،  ولتعلقها  بما  الحكم  في أو  المصلحة  لتشريع   على أساس  الإستصلاح  المعنوية( 

 ومجاله. بمحل الإجتهاد   الأصوليون  عليه  نط   يسوغ   فيها  الإجتهاد  الذي 

الأحوال الشخصية  كمسألة  بأن  المسائل  التي  تتعل    فرأيت  نظرا  على  هذه  المنطقة  

حة  عدم  صالشؤون  الدينية،   ومسألة  وجوب  كتابة  عقد النكاح  )تسجيل  الزواج(  عند إدارة  

تح  فيها  الإجتهاد  الجديدة  التي  يف داخلة  تحت  الأمور الحادثة   إلا  أمام  المحكمة إيقاع  الطلاق 

لتجديد  الحكم  الإسلامي   المرسلة  وسد الذريعة   الإستدلــال  بالإستحسان  والمصلحة   المبني  على

شريعة  الإسلام التي  تصلح  في كل مكنة  والأزمنة  وفقا  لمبدئ  الأ  مقتضيات  تطور  على حسب 

أثر  في  مسألة    لها الأمور في  تلك فأردت  أن  أبين  بأن  تطبي   هذه  الأدلة   والظروف.  الأحوال 

إدارة   حكم  وجوب  كتابة  عقد النكاح  )تسجيل  الزواج(  عند  الأحوال الشخصية  كمسألة 

ني  أردت  أن  إو   .حكمةأمام  المإلا  صحة  إيقاع  الطلاق  عدم   مسألة  حكم و  الدينية، الشؤون  
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الإستحسان  والمصلحة المرسلة  وسد الذريعة  تجديدا  بأدلة    الأمور متمسكاك تلأبين رأيي  في 

 .الإستصلاحي المعنوية  بالإجتهاد طريقة  الإستنباط ل  تطبيقا  هاتين  مسألتين لحكم 

 وجوب  تســــــجيل  الزواج  لدى  الحكومة .1

،  أركان  وهي  الزوج  يصح  بخمسةإنما  عند جمهور الفقهاء النكاح عقد 

وهذا    112.)الإيجاب والقبول( الزواجوصيغة العادلان،  والشاهدانوالزوجة، والولي، 

جمهور   في  يةإلى القانون الوضعية الجار رأينا  ذا إالإسلام  في صورة  الفقه.  ولكن  حكم 

القانون  المجموعة  للأحكام  مع   3914 عام   (3)  الزواج  رقم وهي قانون إندونسيا 

ذاته  وليس  له   تعتبر   لم بأن  الزواج  أو النكاح  فيها؛  كما  حدد   (KHI) الإسلامية

 119.الشؤون الدينية إدارة  عند لم  يسجل   إن   في  الحكم ثبوتية 

  ،واجب  لمن  أراد  الزواج  الشؤون الدينية إدارة  عند  الزواجيل تسج أيت  بأن ر ف

 الإستدلــال   الفقه القديم.  وأستند قولي  إلى لصحته  تجديدا  لحكم  رط ش وهو 

 والمصلحة  المرسلة. الذريعة  سد  وهي  الإستحسان  ثم   كلهاأدلة   بثلاثة  

                                                             
 .36/ ص: 1(، ج: 1395/ 4، )دمشق: دار الفكر، ط: الفقه الإسلامي وأدلتــهوهبة الزحيلي، .  339

339. Lihat: UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU. No 

16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2), PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No 1 Tahun 1974, Pasal 

10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), (2), (3).  Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4,  Pasal 5 ayat (1), (2),  Pasal 6 ayat 

(1), (2). UU. No 22 Tahun 1946  Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk, Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 

ayat (1), Pasal 3 ayat (1), (2). 
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 تسبب  قد   كثيرة  وعواقب  آثار  منه  تب يتر  الزواج  إن  في  الواقع أن ب أرى  وأنا 

 من  هذا الإستدلال.وإليك  بيان  .بينهما النزاع  إذا حدث حد الزوجين لأ  وخسارة  ظلم  إلى

 الإستحسان؛ إستناد  رأيي  إلى 

لدى  وتوثيقه  تسجيل الزواج  تشترط لا الإسلامية الشريعة أنرغم  (3)

 بل  الشريعة  مقاصد ينافي  لا اشتراط تسجيل الزواج هناالحكومة، لكنه 

من   . وهذا نوعالإسلامية ةعالشري لمقاصد الزواج موافقا  توثي   يكون 

 .المصلحة استحسان  الإستحسان أي 

تدخل  فيما  لا نص   (لدى الحكومة وتوثيقه  تسجيل الزواج ) المسألة هذه (2)

حي بأخذ يكون  من الإجتهاد الإستصلا لهذه المسألة  فتشريع الحكم  فيها  

الإستحسان دليلا لها، باعتبار طريقة  الإستنباط من القواعد الأصولية  

يكون  هذا  ف ،المعنوية  التي أساسها  الحفاظ على المقاصد الشرعية

 الإستدلال صحيح  ولا  يعارض  حكم الشرع. 

 

 الذريعة؛  سدإستناد  رأيي  إلى  

متى شاء،  زوجته  أن يطل   يكفيه فالزوج  الزوجين  بين  الطلاق  إذا حدث  (3)

تدافع  لا تقدر على أن  لأنها  للزوجة  كانت الخسارة  الحالة  هذه   ففي

 .نفسها

لدى الحكومة، ما استطاعت الزوجة أن تطلب  مسجلا  الزواج  يكن  إن لم  (2)

إذا امتنع الزوج عن نفقة  أمرها إلى القاض ي  وأن ترفع  النفقة من الزوج 

 .زوجته

الشؤون   عند إدارةالحكومة   لدى  الزواج مسجلا وموثقا يكن  إذا لم  (1)

الدينية فلا يعتبر الزواج عند الحكومة، ففي النهاية إذا أراد أحد الزوجين 

ينسب إلى  وإنما  يهم الأبناء إلى أب فلا ينسب  بنائه لأ  وثيقة الولادة  طلب 

 (.3رقم  ) 41المادة   كما يقرر في قانون الزواج  في  . أمهم

اشتراط صحة  النكاح  بتسجيل الزواج لدى الحكومة  سدا  لوجود الزواج  (4)

للزوجة من  فسادا وضررا  )نكاح سيري(، ويكون هذا الزواج  ينشأ  عرفيال

كومة  )الدولة(. إذا  حدث النزاع  الح  زوجة  لمن يزوجه  عند عدم ثبوتيتها 

 زوجها.نفسها  من  ظلم  أن  تدافع للزوجة   بينهما  لا قدرة  
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 ؛المرسلة إستناد  رأيي  إلى  المصلحة 

ومن نوع ، الحفاظ على النفس هو  الزواج  تسجيل  وجوب  من  الأهداف  (3)

 وهذا قد  زوجته،  في طلاق  تساهل الزوج  هو عدم  الحفاظ على النفس 

لِّ يسبب إلى القل  والخوف من قِّ 
الاستقرار  الزوجة، حتى يتحق    ب 

 .الزوجية في الحياة والاطمئنان 

الحفاظ  على النسل. الحفاظ هو  الزواج  تسجيل  وجوب  من   افالأهد (2)

للأولاد، والسبب  على الحالة النفسية  ذلك المحافظة  فمثال  على النسل 

لدى الحكومة  مسجلا  الذي لم يكن  من الزواج  في ذلك أن الولد الناتج 

 .النفسية له الحالة   إلىالمضرة   يسبب  وهذا   أمه  ينسب إلى 

للأطراف التي تتزوج،   والحماية  توفير اليقين  إلى  يهدف تسجيل الزواج هذا  (1)

 ويمكن للطرفين الدفاع  على حدوث الزواج  دليل حقيقي  وذلك لتقديم 

يتم  من ناحية أخرى، إذا لم و  شخص أمام القانون. لأي  عن الزواج 

فين لا يتمتع بالقوة يتم بين الطر  فإن الزواج الذي   ،تسجيل الزواج

ا. القانونية والدليل   باعتباره زواج 

عدم وجود و  .للإثبات سيلة وكأنه تسجيل الزواج دليل لحدوث الزواج،  (4)

تلك المتعلقة  خاصة   الإسلامية الشريعة  تنفيذ  تأثير على عدم  زواج  شهادة 

وتعليم  لأطفال،و ل كالنفقة الواجبة لها الزوجة حقوق مثل  الأسرة  بقانون 

إذا أرادت الزوجة أن الزواج  موانعب والقوانين المتعلقة  ، والميراث ، الأطفال

 .حكمةفراقها منه من الم تتزوج  بآخر  بعد طلاق زوجها الأول ولم  يثبت حكم 

 

 لقد  وبالنظر إلى الناحية للمقاصد الشرعية  الأسباب المذكورة من نطلاقافا

  .وجوبه إلى  الزواج  تسجيل   وجوب   عدم  من  المسألة  هذه  في  الحكم  تغيير   حدث 

فوائد  من  فيه  لما   الشؤون الدينية  إدارة  عند لدى الحكومة  وجوب تسجيل الزواج ف

لدى  مسجلا  يكن  الذي لم  فإن الزواج  وبالعكس  المجتمع،  في حياة  ومصالح كثيرة 

ورأيت أن  هذا    .والأولاد للنساء  ة وخاص والمضرة  ذلك إلى المفسدة  الحكومة أدى
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الحكم من الحاجيات الضرورية التي يؤدي الإخلال بها إلى فقدان كثير من المصالح، 

فهذا مما   وقطعت  رأيي  بأن تسجيل الأنكحة  مما يحفظ الأنساب  فتلح   بالضروريات.

 نفس والأموال.تدعو الحاجة  إليه  لضبط الأمن  ومعرفة  الأنساب والمحافظة على الأ 

 ــقاع  الطلاق  أمام  المحكمةـــــــــــوجوب  إي .0

بثلاثة  أركان  ئمة  المذاهب  إنما  يصح آ عند الطلاق  إيقاع  أو  وجود  الطلاق 

قة، 
ّ
 ،  والـمُطـل

ّ
ولكن    الإسلام  في  صورة  الفقه، حكم وهذا    140والصيغة. وهي  الـمُطـل

قانون  الزواج  رقم   الجارية  في جمهور  إندونسيا  وهي  عية ضإلى القانون  الو  إذا  رأينا 

بأن    كما  حدد  فيها؛ (KHI)الإسلامية  مع  القانون  المجموعة  للأحكام    3914(  عام  3)

 في  الحكم  إلا  أن   ثبوتية   تعتبر   ذاته  وليس  له   لم الطلاق  أو  إيقاع وجود  الطلاق  

اقع  يكون  الطلاق  341.لمحكمةأمام  ا  او

   ،يطل   زوجته أن أراد   واجب  لمن    حكمةأمام  الم إيقاع  الطلاق  فرأيت  بأن  

الإستدلــال    إلى   وأستند  قولي وهو  شرط  لصحته   تجديدا   لحكم  الفقه القديم.  

هاأدلة   بثلاثة  
ّ
 والمصلحة  المرسلة. الذريعة   وهي  الإستحسان  ثم  سد    كل

                                                             
 .364-361/ ص: 1، ج: الفقه الإسلامي وأدلتــهوهبة الزحيلي،  .341

341  . Lihat: UU. No 1 Tahun  1974 Tentang Perkawinan  sebagaimana  telah diubah  dengan UU. 

No 16 Tahun 2019,  Pasal 39  ayat  (1), (2), (3), PP. No  9 Tahun 1975 (Tentang  Pelaksanaan UU. No 1 

Tahun 1974),  Pasal 18,  Kompilasi Hukum Islam,  Pasal 115,  Pasal  123,  Pasal 131 ayat (3),  Pasal 146 

ayat (2). 
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  آثار  منه  يترتب    حكمةالواقع   خارج  الم  طلاقال ن أ  في   الواقع أن أرى   ب وأنا  

من قبل الزوجة  وخاصة   حد الزوجينلأ  وخسارة   ظلم   إلى تسبب  قد   كثيرة   وعواقب 

 وإليك  بيان  من  هذا الإستدلال.  .والأبناء

 الإستحسان؛ إستناد  رأيي  إلى 

 الطلاق أن يكون  واقعا  صحة  شترط ي لا  الإسلامية  ة الشريع أن  رغم  (3)

 الشريعة  مقاصد  ينافي  لا  هنا  اشتراط صحة الطلاق  لكنه ، أمام  المحكمة

تقليل  وقوع  الطلاق  بحيث  الإسلامية ة عالشري لمقاصد  موافقا  يكون  بل 

ع  من  وهذا نو  . المجرد من حدود الشرع ويسمى هذا الطلاق بطلاق البدعة

 استحسان المصلحة. الإستحسان أي 

تدخل  فيما  لا  ( أمام  المحكمة)صحة  الطلاق أن يكون  واقعا  المسألة  هذه (2)

  من الإجتهاد الإستصلاحيريع الحكم  لهذه  المسألة  يكون فتشنص فيها 

الإستنباط من القواعد تحسان دليلا لها، باعتبار طريقة بأخذ الإس

التي أساسها  الحفاظ على المقاصد  الشرعية،  فيكون   الأصولية  المعنوية 

 هذا  الإستدلال صحيح  ولا  يعارض  حكم الشرع.

 

 ؛سد الذريعة إستناد  رأيي  إلى 

أرادت أن  إذا  الزواج  على  – خارج المحكمة –المطلقة  الزوجة  قدرة  عدم  (3)

ون الشؤ  إدارة   مسجلا فيآخر عقدا رسميا  برجل تعقد عقد النكاح 

 .الدينية

 سبب هناك  لم يكن  ولو   متى شاء زوجته  أن يطل   بإمكانه  الزوج  إن  (2)

فيترتب منه  هذا الطلاق، لامتناع  ة أذلك ليس للمر  ذلك، ومع  إلى  يدعو 

 .ضررا لها

 

 المصلحة  المرسلة؛  إستناد  رأيي  إلى

متى  الطلاق   يقعبحيث  الطلاق   إيقاع  في واسع للزوج ح  في الفقه القديم   (3)

نظر الحفاظ   وجهة  من و   ه الحالةهذ وينظر إلى   .وأوقعه  أعلنه وأينما 

 لا يحق    للمجتمع  والنظام العام القانون والحكم في  على مصالح الأسرة 
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لذلك من  )الزوجات(. بالنسبة للنساء وخاصة  الضرر  يجلب الفوائد بل 

أي  خلال المحاكم الطلاق من  قاعإييجب   أو المصلحة تحقي  المنفعة  أجل 

  .أمام  المحكمةإيقاعه 

 

ومن   وبالنظر  إلى  الناحية   للمقاصد الشرعية    المذكورة من الأسباب  فانطلاقا

أمام   إيقاع  الطلاق  وجوب  عدم  من المسألة   هذه في  تغيير الحكم  لقد حدث  ثم 

 وتحقيقا   والأولاد النساء  ق حفاظا على حقو  هذاوجوب .  فإلى وجوبه  حكمةالم

 وحياة  ا  عموم    المجتمع  في حياة   كثيرة  ومصالح   فوائد  من  فيه  لما و  للمصلحة 

 إلى مؤدية    حكمةوقع  خارج  الم  الذي   الطلاق فإن  وبالعكس  ، االزوجين  خصوص  

   والمضرة   المفسدة 
 
 .والأولاد للنساء    وخاصة

المتعل  بتسجيل  الحكم الشرعيتغيير  نظري حول  وجهةو  رأيي بينبعد أن أ

من الضروري أن   وبهذا أرى   .وجوبإلى   وجوب من غير  أمام المحكمة والطلاق الزواج 

من  الحكمين  وجود التغيير حول  هذين  العمي   لتأييد رأيي  وتقويته  بأن  التحليل  آتي 

المستمدة   – جلب المصالح  ودفع الضرر  -  المبادئ  الأساسيةإلى مستند  تلك المسألة 

 وسد الذريعة. لحة المرسلة صوالم بأدلة  الإستحسان  الإستدلـال  من 
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 )دراسة وتقويما( و طلاق  عقدمن   فيـه   وما ينـــــــدرج   الزواجحول   ةيتحليــــــل ــة  ـــــدراس                إ.

الطلاق  ات آي دراسة نقطة  واحدة  هي   ؛ تينيسرئي نقطتين   إلى هذا الفصل  قسمت

  تسجيل الزواج   ضرورة في  عمي  تحليل وثانية  هي   ، أصول الفقه في  اللغوية  عدةالقا على منهج 

 .أصول الفقهالقاعدة اللمعنوية  في على منهج  أمام المحكمة الطلاق  إيقاعو 

 (أصول الفقهفي  قاعدة اللغوية الالطلاق على منهج  اتدراسة آي)؛ النقطة  الأولى .1

في  هدف لنيل ال  بآيات الطلاق يتعل   فيما  تفصل بشكل كلي  الدراسة سوف  هذه 

هذه الدراسة  فصّلت  حول هذه الآيات. ( parsial)جيد وليس جزئي التفكير المفهوم  بناء

 فقه.في علم أصول ال القواعد اللغوية  وف    تفسير المعنى بمنهج  آيات الطلاق 

يمكن أن و  الأسرية  تحدث في الحياة  يمكن أن هناك أربعة احتمالات على الأقل 

 142؛إلى الطلاق، وهي تؤدي 

 لمَۡضَاجِعِ ٱفِِ  هۡجُرُوهُنذ ٱتََاَفوُنَ نشُُوزهَُنذ فَعظُِوهُنذ وَ  لذ تِ ٱوَ )؛ من  الزوجة النشوز  وقوع (3)
ۖۡ ٱوَ  طَعۡنَكُمۡ فَلَٗ تَبۡغُ  ضِِۡبوُهُنذ

َ
ۗۡ إنِذ فإَنِۡ أ ْ عَليَۡهِنذ سَبيِلًٗ َ ٱوا  نساءال - (٣٤كََنَ عَليِ ٗا كَبيِٗۡا للّذ

(4 :) 14. 

ةٌ ٱ وَإِنِ )؛ وقوع النشوز من  الزوج (2)
َ
وۡ إعِۡرَاضٗا فَلَٗ جُناَحَ  مۡرَأ

َ
خَافتَۡ مِنَۢ بَعۡلهَِا نشُُوزًا أ

ن يصُۡلحَِا بيَۡنهَُمَا صُلۡحٗا  وَ 
َ
لۡحُ ٱعَليَۡهِمَا  أ ۗۡ  لصُّ  .322 (: 2البقرة ) - (١٢٨ ...خَيّۡۡٞ

ْ ٱخِفۡتُمۡ شِقَاقَ بيَۡنهِِمَا فَ  وَإِنۡ )؛ وقوع  الشقاق بين الزوجين (1) هۡلهِِ  بۡعَثوُا
َ
ِنۡ أ وحََكَمٗا  ۦحَكَمٗا م 

قِِ   إنِ يرُِيدَا  إصِۡلَ حٗا يوُفَ 
هۡلهَِا 

َ
ِنۡ أ ُ ٱم   .15 (: 4) نساءال - (٣٥بيَۡنهَُمَا ۗۡ  للّذ

                                                             
342

. Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hal: 269-272. 
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 طريقةو   بينهما. المتبادلةالاتهامات   يسبب مما  الزنا لزوجينا أحد يرتكباللعان؛  (4)

ِينَ ٱوَ )؛ باللعان إليه  المنسوبة تهامات الإ  إثبات  هوالأمر  هذا حلّ  زۡوَ جَهُمۡ  لَّذ
َ
يرَۡمُونَ أ

 ِ رۡبعَُ شَهَ دَ تِۢ ب
َ
حَدِهِمۡ أ

َ
نفُسُهُمۡ فَشَهَ دَةُ أ

َ
ذهُمۡ شُهَدَا ءُ إلَِذ  أ ِ ٱوَلمَۡ يكَُن ل   لصذ دِقِيَ ٱلمَِنَ  ۥإنِذهُ  للّذ

نذ لَعۡنتََ  لۡخَ مِسَةُ ٱوَ  ٦
َ
ِ ٱأ ْ وَ  ٧  لۡكَ ذِبيَِ ٱعَليَۡهِ إنِ كََنَ مِنَ  للّذ ن تشَۡهَدَ  لۡعَذَابَ ٱعَنۡهَا  يَدۡرَؤُا

َ
أ

 ِ رۡبعََ شَهَ دَ تِۢ ب
َ
ِ ٱأ نذ غَضَبَ  لۡخَ مِسَةَ ٱوَ  ٨ لۡكَ ذِبيَِ ٱلمَِنَ  ۥإنِذهُ  للّذ

َ
ِ ٱأ عَليَۡهَا  إنِ كََنَ مِنَ  للّذ

 (٩ لصذ دِقِيَ ٱ
 

ت الأمور المذكروة من نشوز  أو شقاق  على إذا حدث  الآيات الكريمة  للزوجين  دلت

 الطرق هذه   تؤد لم   إذاذلك   ومع .بينهما  لحصول السبيل  أنهما أن يتبعا هذه الطرق 

 الأمر؛ لهذا  ى إرشادافقال تعال  حياتهم. ستمرارلا   همال طريقةأفضل  هوفإن الطلاق  ،سبيلا

لَ قَ ٱعَزَمُواْ  وَإِنۡ ) - َ ٱفإَنِذ  لطذ  .222 (: 2البقرة ) -( ٢٢٧سَمِيعٌ عَليِمّٞ  للّذ

هَا) - يُّ
َ
أ حۡصُواْ  لن سَِا ءَ ٱإذَِا طَلذقۡتُمُ  لنذبُِّ ٱ يََٰٓ

َ
تهِِنذ وَأ ۖۡ ٱفَطَل قُِوهُنذ لعِِدذ ةَ ْ ٱوَ  لۡعِدذ َ ٱ تذقُوا ... رَبذكُمۡۖۡ  للّذ

 ذوََيۡ عَدۡلن   ١
ْ شۡهِدُوا

َ
وۡ فاَرقِوُهُنذ بمَِعۡرُوفن وَأ

َ
مۡسِكُوهُنذ بمَِعۡرُوفٍ أ

َ
جَلهَُنذ فَأ

َ
فإَذَِا بلََغۡنَ أ

ِنكُ  قيِمُواْ  مۡ م 
َ
هَ دَةَ ٱوَأ ِ  ذَ لكُِمۡ يوُعَظُ بهِِ  لشذ ِ  ۦلِلّذ ِ ٱمَن كََنَ يؤُۡمِنُ ب مَن يَتذقِ وَ  لۡأٓخِرِ  ٱ لَۡوَۡمِ ٱوَ  للّذ

َ ٱ ُ  للّذ  .2-3 (: 15) طلاقال  -( ٢ مََۡرجَٗا ۥيََۡعَل لّذ

وۡ سَ حُِوهُنذ بمَِعۡرُوفن  وَلََ  لن سَِا ءَ ٱطَلذقۡتُمُ  وَإِذَا) -
َ
مۡسِكُوهُنذ بمَِعۡرُوفٍ أ

َ
جَلهَُنذ فَأ

َ
فَبلََغۡنَ أ

ْ  وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ لكَِ  َعۡتَدُوا ِ ارٗا لّ  ْ ءَايَ تِ   ۥ فَقَدۡ ظَلَمَ نفَۡسَهُ  تُمۡسِكُوهُنذ ضَِِ ا ِ ٱوَلََ تَتذخِذُو   للّذ
ْ ٱهُزُوٗا  وَ  ِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡكُرُوا ِنَ  للّذ نزَلَ عَليَۡكُم م 

َ
يعَظُِكُم  لۡۡكِۡمَةِٱوَ  لۡكِتَ بِ ٱعَليَۡكُمۡ وَمَا  أ

ْ ٱوَ   ۦ بهِِ َ ٱ تذقُوا ْ ٱوَ  للّذ نذ  عۡلَمُو ا
َ
َ ٱأ ءٍ عَليِمّٞ  للّذ ِ شََۡ

 .222 (: 2لبقرة )ا -( ٢٣١ بكُِل 

 

 3ورة  في الأعداد  ذكالمتعلقة  بالأسباب المالطلاق   آيات في  تفصيل وبهذه، أردت  ال

 دراسة  آيات الطلاق. عن  مقصودي  في رج  انه  خالرابع  لأ  ،   ولم  أبحث عن الرقم 1إلى 
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 سببين لها.لطلاق  وليستا النشوز  والشقاق  شرطان  لأية  اآيتا  ( أ)

نشوز  عند انالزوج  بها  يقوم يجب أن  التيفي الخطوات  القرآن  حكم  (3)

 للطلاقشرط  هي الآيات السابقة عليهات ورد كما بينهما أو شقاق 

قواعد  تطب  الطلاق لا لذلك في حالةو المفسرين. ت سببا عند ليسو 

 141.واجب" به  فهو    إلا  الواجب   يتمما لا " أصول الفقه

؛ قسمين الواجب إلا بها   الأمور التي لايتم" ؛أبو زهرةاذ قال الشيخ الأست

مستقلا  ، فهذه يثبت وجوبها مانص الشارع على أنه شروط )أحدهما(

لأنها  وجبت بايجابه يقال إنها  ولاحاجة لأن  إثبات الشرطية  بمقتض ى 

أمور أخرى لا يمكن أن يوجد الواجب  )والثاني( .خاا جابیوجبت با

لا يتحق  أداء  أسباب من أفعال الانسان المقدورة  ىہإلا بوجودها  ف

الواجب إلا بها كالسعى للذهاب إلى الأراض ي المقدسة لأداء فريضة الحج، 

،  الواجب نفسه،  يثبت لأداء  فهذه إيجابها 
 
 فتكون واجبة  فثبتت تبعا

 144".بوجوب أصل الأمر

 

  15، 14(: 4ساء )النو  322(: 2البقرة  )وردت في  التي  حكامالأ  رأيت أن 

ا  به القيامعلى الزوج  يجب  لتزام مستقلإهي   بالطلاق يتعل    وليس سبب 

 (:2) بقرةالفي   تتحدث عن وجوب الصلاة الآية التي  مثل هذه  .3(: 15)

41  ( ْ قيِمُوا
َ
ةَ ٱ وَأ لوَ  ْ  لصذ ةَ ٱوَءَاتوُا كَو  ْ ٱوَ  لزذ ي ف الوضوءبأية   (٤٣ لرذ كِعيَِ ٱمَعَ  رۡكَعُوا

هَا) 1(: 5المــائدة ) يُّ
َ
أ ِينَ ٱ يََٰٓ ْ إذَِا قُمۡتمُۡ إلََِ  لَّذ ةِ ٱءَامَنوُ ا لوَ  ْ ٱفَ  لصذ وجُُوهَكُمۡ  غۡسِلوُا

يدِۡيكَُمۡ إلََِ 
َ
ْ ٱوَ  لمَۡرَافقِِ ٱوَأ رجُۡلَكُمۡ إلََِ  مۡسَحُوا

َ
 .(٦.. لۡكَعۡبَيِۡ  ٱبرُِءُوسِكُمۡ وَأ

                                                             
 .113، أصول الفقهأبو زهرة،  .343
 .191راجع نفسه، ص:  .344
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لا يمكن   15، 14(: 4لنساء )او  322(: 2البقرة  )وردت في التي  حكامالأ  (2)

 صيغة  الأمر  في  الأية  الآتية، وهي؛ لعمل  جعلها  وسيلة  أو  ذريعة 
وۡ تسَِۡيحَُۢ بإِحِۡسَ نن   -

َ
  229(: 2البقرة )  - ٢٢٩أ

احٗا جََيِلٗٗ  -  49(: 12الأحزاب )  - ٤٩وَسَ حُِوهُنذ سََ
تهِِنذ  -  3(: 14الطلاق ) – ١فَطَل قُِوهُنذ لعِِدذ

-  
َ
 2(: 14الطلاق ) - ٢وۡ فاَرقِوُهُنذ بمَِعۡرُوفن أ

 

إذا    خلافاتعتبر شرطا  ولا سببا   والشقاق آيات النشوز الأحكام  في  نلأ 

كما بينت   تعتبر سببا الطلاق   لعمل صيغة  الأمر  في  أيةالوسيلة   كانت 

وعلى  هذا   للش يء. الشرط والسبب في كون الأمور  وسيلة  بين الفرق 

ق، ثم وليست بسبب أية الطلا  قائمة بذاتها )مستقلة(  فآيات النشوز 

تعتبر مراحل التي  يجب أن  يمر بها  الزوجان  معمولة وهي  الآيات هذه 

هي صيغة  الأمر يفهمون أن هذه الآيات   ن العلماءوإ يتفرقا. إذا  أرادا أن 

الإمام   ذهب به  ، كمافي الأمر للوجوب والأصل  بذاتها )مستقلة(  القائمة 

 .والجمهور  الشافعي 

 قال الشيخ زكريا الأنصاري؛

 145فقط. الوجوب  في حقيقة "إفعل"  صيغة الأمر  أن الأصح "و 

 

أن يجب على الزوج  خطوات 15و  14سورة النساء الآية الآيتان في   (1)

سورة  فهم  فيو  .ناشزة  زوجته يرى عندما  سبيلايتخذها و  يسلكها 

لدلالة  العطف هو حرف  الواوأن حرف  في  العلماء  يختلف  14النساء 

                                                             
. 361، )الكويت: دار الضياء(، ص: شرح لب الأصول إلى غاية الوصولزكريا الأنصاري،  .345

 تحقيق  د. مصطفى بن حامد بم سميط.
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 في الآية   أن حرف الواوإلى  العلماء ذهب بعض ف  ،الترتيب أم لا؟

يجوز أن و  حتىالترتيب فيها لا يشترط  :يقول  خرالآ و ، لترتيبا قتض ىت

أو   اهاعلى إحد أن يقتصرأو  الثلاثة  الاختيارات ىحدإ الزوج يتخذ

ا بعضها على بعض يقدم   دل على تلا  فيها  .  لأن الواو أو يجمعها جميع 

 الجمع. لمطل   بل  الترتيب
 قال الأستاذ  محمد علي الصابوني؛

 اختلف العلماء في العقوبات الواردة في الآية الكريمة هل هي مشروعة"

 ، ة من أهل العلم إنها على الترتيبفقال جماع ؟على الترتيب أم لا

ثم الضرب،  ، والهجر عند ظهور النشوز  ، خوف النشوز  فالوعظ عند 

وقال   .وهذا مذهب أحمد ،ولا يباح الضرب عند ابتداء النشوز 

ومنشأ الخلاف بين العلماء  في ابتداء النشوز. يجوز ضربها ؛ الشافعي

لا تقتض ي  "الواو" رأى الترتيب قال إن فهم الآية، فمن  اختلافهم في 

يقتصر على إحدى العقوبات أيا  أن  الترتيب بل هي لمطل  الجمع، فللزوج

ومن ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظاهر   وله أن يجمع بينها. ،كانت

والآية وردت على سبيل التدرج من الضعيف  اللفظ يدل على الترتيب، 

بالوعظ، ثم ترقى منه إلى  فإنه تعالى ابتدأ   .إلى الأقوى  ثم   إلى القوي 

 بوجوبوذلك جار مجرى التصريح ، ربالهجران، ثم ترقى منه إلى الض

 ولم يجز  فإذا حصل الغرض بالطري  الأخف وجب الاكتفاء به،  .الترتيب

 141."الأشد الإقدام على الطري  

 

ولعل هذا هو الأرجح " رأيا ثانيا بقوله؛ الصابوني ح الأستاذ عليورجّ 

 141".والله أعلم الكريمة  لظاهر الآية 

 
                                                             

/ ص: 1، )بيروت: دار الفكر(، ج: روائع البيان  في تفسير آيات الأحكامصابوني، محمد علي ال .346
 .111(، ص: 1353، )مصر: مطبعة محمد علي شبيه، تفسير آيات الأحكام. علي السايس، 431-431

 راجع نفسه. .341
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 الزحيلي؛ قال الأستاذ  وهبة  بن مصطفى

 ترتيب بينها دون  في مجموعها  بعضهم أن هذه العقوبات مشروعة  رى "ي

وإن دل   اللفظ إلى أن ظاهر وذهب آخرون .  تقتض ي الترتيب  لأن الواو لا

لأن الواو داخلة  يدل على الترتيب؛  فإن فحوى الآية  على مطل  الجمع، 

إلى القوي، إلى من الضعيف متدرجة  ،جزاءات متفاوتة في القوة على

: الوعظ، فالهجران، فالضرب، وذلك جار مجرى التصريح بالتزام الأقوى 

 142."وهذا مروي عن علي رضي الله عنه التدرج. 
 

، ولأهون الأسباب فلا يلجأ إلى الطلاق لأول وهلة وزاد عليه حيث يقول: "

بين، أو حمـاقـة،  يقدمون عليـه لطيش  بعض الجهلة الذين  كما يفعل 

خروج عن  ، فهو كله غضب موقوت، أو شهوة جـارفـة أو هوى مستبدأو 

، وموجب للإثم والمعصية والتأديب والتعزير ، اليم الإسلام وآدابهتع

ـد أن يسلك الزوج المراحل الطلاق تشريع استثنائي للضرورة بع وإنما

 ، ثم الـوعـظ والهجر بـالمعروف والصبر وتحمـل الأذى ة وهي المعاشر  :الآتية

 149".ثم إرسال الحكمين اليسير،  والضرب 
 

فالخطوة  ، 14(: 4سورة النساء ) في إذا فشلت الخطوة ذلكيفهم من 

والفرق بين  هذين الآيتين   . 15(: 4التالية كما ذكرت في سورة النساء )

  15(: 4بينما في النساء ) موجه للزوج فهو   14(: 4في سورة النساء )هو  ف

وأهل من أقاربها   )وسيط( وأهل الزوجة  حكم الار قضاة بإحضإلى  وجهي

 من الناس. أو غيرهم من أقاربها الزوج 

ا  بدي يلي لم حوهبة الز الأستاذ  أن ثم رأيت  ا جرأي  في بطلان طلاق  ازم 

و  14في سورة النساء الآيات   المذكورةالذي لا يتخذ الخطوات  الزوج 

                                                             
 /11، )دمشق: دار الفكر، ط: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجوهبة الزحيلي،  .349

 .61/ ص: 3(، ج: 4113
/  ص:  1(، ج: 1395/ 4،  )دمشق: دار الفكر، ط: الفقه الإسلامي  وأدلتهوهبة الزحيلي،  .343

353. 
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طلاق  ونيعتبر  الذين العلماء  من ، فهو مثل رأي غيره وبعبارة أخرى  .15

الواردة في  ج لا يتخذ الخطواتصحيحا أو الطلاق مع أن الزو  الزوج 

 الآية.

ْ ٱخِفۡتُمۡ شِقَاقَ بيَۡنهِِمَا فَ  وَإِنۡ )فالأية  (4) هۡلهِِ بۡعَثوُا
َ
ِنۡ أ هۡلهَِا  إنِ  ۦحَكَمٗا م 

َ
ِنۡ أ وحََكَمٗا م 

قِِ  ُ ٱيرُيِدَا  إصِۡلَ حٗا يوُفَ  بدلالة  العمللا يصح  الأية  هذهفي   .(٣٥هُمَا ۗۡ بيَۡنَ  للّذ

شقاق أو ال إذا خيف وقوع" بالمنطوق تدل   فيهابمعنى المخالفة؛  مفهوم 

الحكمين"،  إرسال وجوب حينئذ  حكمفال وقع الشقاق بين الزوجين

  إذا لم يقع الشقاقعلى المسكوت فيها " المخالفة  مفهوم  بدلالة  فتدل 

ما الخالفة هو  فالمراد بمفهوم إرسال الحكمين".لى إ حاجة فلا  بينهما

في محلّ  لمدلوله  يكون مدلول اللفظ في محلّ السكوت مخالفا 

،النط 
351
نفي الحكم الثابت للمذكور على  دلالة الكلام بعبارة أخرى؛   

.المنطوق قيود  قيد من عن المسكوت، لانتفاء
351
لأن هذه  الأية  تقيد    

أن الشقاق أن  فإن الغالب . الأعم الأغلبجرى  بالقيد  الذي  يجرى م

به في وجوب إرسال الحكمين،  فجاء القيديكون في النشوز بين الزوجين 

 بينهما  ولم   يوجد  وقع النشوز ولا يؤخذ منه بمفهوم المخالفة، إذا 

فلا يصح العمل  بهذه   فلا حاجة إلى إرسال الحكمين. بينهما الشقاق

المخالفة، لأن  الأصوليين  قد اتفقوا  على  أن  أحد  الأية  بدلالة  مخالف

 ذكر القيد في النص خرج  أن لا يكون الشروط  للعمل  بمفهوم المخالفة  

                                                             
 .61ص:   /3، ج: الإحكام في أصول الأحكام. سيف الدين الآمدي، 351
 .364ص:  /1، ج: أصول الفقه الإسلامي. وهبة الزحيلي، 351
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مَِتۡ )كما  في الأية  الأعم الأغلب  مخرج ئبُِكُمُ  ...عَلَيۡكُمۡ  حُر  فِِ  لذ تِ ٱوَرَبََٰٓ

ِن ن سَِا ئكُِمُ  ِ  لذ تِ ٱحُجُورِكُم م  ْ دَخَلۡتُم بهِِنذ فَلَٗ جُنَاحَ دَخَلۡتُم ب هِنذ فإَنِ لذمۡ تكَُونوُا

فجاء   في حجر زوج أمها  فإن الغالب أن تكون الربيبة، (٢٣..عَليَۡكُمۡ 

 فالربيبة محرمة سواء لهذا  .ولا يؤخذ منه مفهوم المخالفة القيد به،

.لا كانت في الحجر أم 
 354

 

لشقاق بين الزوجين في  اعند على وظيفة الحكمين  أية الشقاق تدل (5)

 رفعفي  بينهما الإصلاح ، إذا تعذر ومع ذلك  إن  يرادا إصلاحا. هما إصلاح

إذا   .بينهما في  تفري   لتنفيذ قراره القانوني لقاض ي إلى  ا الأمر  ن االحكم

لإقرار الطلاق، وإذا كان   فيأمر القاض ي الزوج  كان النشوز من الزوجة 

 151ض ي  النكاح.من  الزوج  فيفسخ  القا

دون المرور ب الزوج أوقعه أي مباشرة الطلاقوقوع  يمكن وبالتالي،لا (1)

تنظمه القوانين  على النحو الذي الطلاقفي والإجراءات  بالعمليات

ْ ٱفَ لفظ )  في  الأمر في الوارد  هو المعنى هذا   المعمول بها. ِنۡ  بۡعَثوُا حَكَمٗا م 

هۡلهِِ
َ
هۡلهَِا   ۦأ

َ
ِنۡ أ القضاة   في هذه الحالة، ويشمل الحكومة الذي  (وحََكَمٗا م 

 (.(Mahkamah Agung – Peradilan Agama/ القضاء بمعنى   )الحكومة

                                                             
 .364ص:  /1، ج: ميأصول الفقه الإسلا. وهبة الزحيلي، 354

353.  Dalam prakteknya kandungan surat al-Nisá’ (4): 35 kini dilakukan oleh lembaga mediasi oleh mediator 

dan hakamayn dari hakim yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang kemudian dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.18 
Pasal 2 (3) PERMA tersebut menyatakan: Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini 

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan 

putusan batal demi hukum. Dengan demikian, talak tidak dapat dijatuhkan secara langsung, tanpa melalui 

proses dan prosedur serta tatacara menjatuhkan talak sebagaimana diatur oleh perauran perundangan yang 
berlaku. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 merupakan revisi PERMA Nomor 2 

Tahun 2003 dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di 

pengadilan. PERMA ini ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 31 Juli 2008 oleh Ketua MahkamahAgung, Bagir 

Manan. PERMA ini tediri atas 8 bab dan 27 pasal;. 
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المتعلقة  لى الآياتع فهما تاما عميقا وفهمناظرنا نظرا ن، إذا لذلك

أن  واضح ، فمن ال(holistik)وشامل  (tematik) موضعي بشكل بالطلاق 

 من  ح  ودخل في التدبير والتنظيم ولا حكومةلل كان  الطلاقفي إقرار 

 .إيقاعه  في الح    له أن  مع في  تنفيذه   مطلقا    نفسه  قبل الزوج

ا المؤسف من ،لهذا السبب  (1)   جيد فهم  لهم  الإسلامي  المجتمع أن جد 

لا يلتفتون إلى   ، إلا أنهماللفظية هابطريقة استنباط لنصوا الشرعيةل

لفظ  في الطلاق كماب المتعلقة الآياتفي  لمعنويةطريقة استنباطها ا

ْ ٱفَ ) هۡلهِِ  بۡعَثوُا
َ
ِنۡ أ هۡلهَِا   ۦحَكَمٗا م 

َ
ِنۡ أ بحيث  إنهم  يأخذون منها   ،(وحََكَمٗا م 

 ينفصل  لا  الفقه النظر  إلى أن  بدون  ، فقه القديمةال كتب  منحكما 

على ظنية  باجتهاد مبني وهو الحكم الحاصل  والزمان   المكان  عن

الأحكام السلبية حول   ، لا يسلم الزواج منونتيجة لذلك  .الدلالة

  والطلاق الزواج  سهولة 

 خلاصة  القول مني؛

هو  تطبي    بإذن المحكمة(  رفع أمر الطلاق إلى القضاء )أي إيقاع الطلاق

في  لفظ   ما لا يتم  الواجب  إلا   به  فهو   واجب""قواعد أصول الفقه 

تهِِنذ الأمر في  الأية  ) صيغة  لكونه  وسيلة  التي  يجب  ( ١فَطَل قُِوهُنذ لعِِدذ

 .تقوم  مقام  الحكمين  في  الشقاق   المحكمةلأن  عملها،  و 
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ْ "لفظ  في الفهم الوارد فإن ومن الناحية المنهجية ( ب) شۡهدُِوا
َ
قيِمُواْ "و"  وَأ

َ
وَأ

هَ دَةَ ٱ ْ ذوََ )في الية  " لشذ شۡهِدُوا
َ
ْ وَأ قيِمُوا

َ
ِنكُمۡ وَأ هَ دَةَ ٱيۡ عَدۡلن م  ِ   لشذ  هو أساس (٢لِلّذ

 .ستنباط اللغويةالإ  طريقة ب حكمة الم أمام  الطلاق   إيقاع

 هذا القول مؤيد بثلاثة أوجه؛

الأمر،  بصيغة ةعوالرجالطلاق قتض ى وجوب الشهادة في ت يةلأن الآ  (3)

وفي   على الرجعةهذه الشهادة  فإن قيل؛  .الأمر للوجوب في والأصل

 154آئمة المذاهب الأربعة.عند  والإستحبابللندب مر مندوب، والأ  الفرقة 

من   لا لغيرهالأصل في الأمر للوجوب  : الأول  :بالوجهينفأجبت عن ذلك  

 والإذن والتأديب وغير ذلكوالإباحة  والتهديد  والإرشاد  كالندب المعانى 

 فيوهذا هو الأصح  من القول    .من معانيها الواردة  في كتب أصول الفقه

مجردة  عن القرائن  يةهذه الأ  معنى صيغة  الأمر، لأن  في صيغة  الأمر في 

الوجوب الوجوب أي عدم وجود الصارف في الأية عن معنى  الصارفة عن

 إلى معنى غيره.
 

ن الأمر يدل يرى جمهور العلماء أ" قال الشيخ الأستاذ  وهبة الزحيلي؛

، ولا يصرف عن الوجوب إلى غيره إلا بقرينة من مور بهعلى وجوب المأ

                                                             
مفهوم المخالفة عند الإمام الشيرازي الشافعي والإمام  حجيةرحمت إبراهيم هراهف،  .354
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 إيجـاب  ،القرائن تدل على ذلك
 
فإن لم توجد قرينة كان الأمر مفيـدا

 155".المـأمـور بـه
 

ْ لفظ " (2) شۡهِدُوا
َ
والحكم باستخدام  لفظ الواو،   " فاَرقِوُهُنذ يربط بلفظ " " وَأ

ومعنى الواو للمعية   العطف  للمعية. يقتض ى  الآية  في   الواو حرففي 

مالك، ونسب إلى الصاحبين أبي يوسف ومحمد من الإمام منقول عن 

 151الحنفية.

القصد  فالأية  وجوب " يدل على فَطَل قُِوهُنذ  لن سَِا ءَ ٱإذَِا طَلذقۡتُمُ وفي  لفظ "  (1)

لَٗقَ   إذَِامعناها " رَدْتُمُ الطذ
َ
الزحيلي  ستاذ وهبةفسر بذلك الشيخ الأ و   ."أ

يُّ حيث ي بِّ
ها النَّ أيُّ " أي يا أيها الرسول  فَطَل قُِوهُنذ  لن سَِا ءَ ٱإذَِا طَلذقۡتمُُ قول؛ "ي 

 151.وعزمتم عليه تطلي  النساء  إذا أردتم   به والمؤمنون 

في مسألة شهادة الطلاق؛ رأيت القول القائلين  بوجوبها  أرجح  من القول   (4)

 لاق أحوط.لأن  في شهادة  الطالقائلين بعدم  وجوبها  

 

الطلاق أمام  إيقاعو  تسجيل الزواج  ضرورة عميق في تحليل النقطة الثانية؛ ) .0

 (أصول الفقهفي  وية عنالم القاعدة  على منهج  المحكمة

 إلى 
 
المرسله، وسد  المصلحةالشرعية مثل الاستحسان، و  الأحكام الأدلةاستنادا

، وبطلان لدى الحكومة تسجيله يجب الذي الزواج  أي  الأمرين السابقين؛يعة في ذر ال

ت  واستنبطت  حكما  الذي اقتض ى الإجراءات القضائية، استنتج في  يقع  الطلاق ما لم 

 .عليه  بحثي
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  م سأقدّ  ن الآ 
 
 أما التحليل ، هذه الأطروحة في   بحثي نتائج  لاستكمال   عميقا تحليلا

 ؛النقاط التالية يأتي على  فهو   المراد

 ــــــــــــــــــــــــــزواجالــــــــــــ . أ

 ، تسجيل زواجه ، فيجب عليه أن يتزوج أراد الشخص  أنه إذا  الأفضلو  (3)

  وذلك 
 
بناء  على النظر في   المعمول بها.الوضعية  القانونية  للأحكام  وفقا

، لأن إجراء التسجيل يجب   يعةذر المرسله، وسد ال المصلحة، و الاستحسان

)ثبوتية في الحكم في  قوة ال صيليضمن تح الزواج المسجل يمكن أن

الناشئة الحكمية  عواقبانتظام ال ضمان هناك بمعنى  في الزواج   الحكم(

 عن الزواج.

لقد وجدت  آراءا  من  الأئمة  المعاصرين  التي  وافقت لما  أرى  في  وجوب  

ن م أن هذا )تسجيل الزواج(  ورأوا  تسجيل الزواج  استدلالا  بالإستصلاح 

 بالإستصلاح؛ للعمل  تطبي  الحكم  أمثلة 

نواعا من الأنكحة  الفاسدة  لما ذكر أ" الزحيلي؛ وهبة  قال الأستاذ  -

وهي نكاح المتعة، ونكاح المحلل، ونكاح الشغار،  والصحيحة شرعا

والخطبة على الخطبة فكل هذه الأنكحة فاسدة وباطلة لم يصح، 

اج العرفي الذي يتم إبرامه  ثم يذكر من الأنكحة الصحيحة وهي الزو 

بإيجاب وقبول، وحضور شاهدين  بتلقين شيخ أو عالم من غير 

الشخصية وهو توثيقه أو تسجيله لدى المحاكم أو دوائر الأحوال 

عقد صحيح والطلاق المترتب عليه صحيح يوجب جميع آثار أو 

أحكام العقود الشرعية لأن صحة الزواج لا تتوقف شرعا على 

إليه في عصرنا  وتسجيله, ولكن يجب أن يضم   دتوثي  العق

 على حقوق الزوجين، ح  الرجل في النسب والولد،  التوثي  
 
حفاظا

 152." المرأة  في المهر وغيره وح  

"تسجيل  الأنكحة  والمواليد  في  ؛عياض السلميقال الأستاذ  -

الإخلال بها  إلى فقدان    لات خاصة  من الحاجيات التي يؤديسج

                                                             
، )دمشق: دار الفكر، ط: الأسرة المسلمة تحت رعاية الإسلام في العالم المعاصروهبة الزحيلي،  .359
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وهذا مما  تدعوا الحاجة إليه لضبط الأمن ن المصالح. كثير م

 159".بالضرورياتومعرفة الأنساب 

المصالح التي اقتضتها البيئات " قال الشيخ عبد الوهاب خلاف؛ -

والطوارئ  بعد انقطاع  الوحي ولم يشرع  الشارع  أحكاما 

لتحقيقيها، ولم  يقم  دليل  منه على على اعتبارها  أو إلغائها، فهذه  

المصلحة المرسلة. ومثل  تسمى المناسب المرسل أو بعابارة أخرى  

التي اقتضت أن الزواج الذي لا  يثبت  بتوثيقه رسمية لا المصلحة 

يشرع الشارع  تسمع الدعوى  به عند  الإنكار. فهذه  مصلحة  لم 

إلغائها فهي مصلحة ولم يدل  منه  على اعتبارها أو  أحكاما لها،

   110مرسلة".

ن الزواج ، وإنما يقتصر على استيفاء أركاان الزواج غير مسجلإذا ك  (2)

يطلبا يرفعا  أمرهما  و أن   ين، وجب على الزوجالمنصوا عليها في الفقه

 
 
لزواج ل  الإثبات تم ي لم  إذا و  إلى المحكمة.  وتوكيده الزواج  إثبات فورا

 )فاسدبحكم من المحكمة
 

ا باطلا ح  تستو  ( ا، فإن الزواج يعتبر قانوني 

 التي تنشأ الحكمية العواقبمع  الزواج ذلك بوجود  الاعتراف  عدم  الدولة

 الإثبات في الزوج. ل قد حصالآتي   إلا أن يكون  في الوقت ، في الزواج

مقتض ى  مراعاة ( بناء  علىذاته)لغير  حرام  2نقطة رقم في  المشار الزواج (1)

 تهالاعتراف بصح لى عدم إ تؤدي  غير المسجلة  واجلأن الز  ة. عيذر سد ال

  هاللزواج غير المعترف بالحكمية   والعواقب الوضعية،القوانين  عندمن 

ا تيمكن أن  الزواج لا هذا ، وبالتالي فإن والأبناء والزوجة للزوج  سبب ضرر 

حقوق تقتض ي الحفاظ للالمقاصد الشرعية التي  ةيتواف  مع قيم

النسل ك المدنية  مور بالأ    يتعل وخاصة فيما  بين الزوجين واجباتوال

والموارثة  وغير ذلك من الأمور   الحضانةو  له نفقة الو   من نسبهلمولود، ل

 المدنية.

إذا كانت ؛ الزواجقبل انعقاد في جوانب  الزواج تسجيل  فوائد  يمكن رؤية  (4)

إلى  31من قانون الزواج مرتبطة بالفصل الثالث )المادة  2محتويات المادة 

إلى الفصل  KHI( والفصل الرابع من 22/22لرابع )المادة والفصل ا ( 23

 بالمنع  يتعل   على التوالي فيما  (11إلى المادة  34من المادة )الثاني عشر 
                                                             

 .411، ص: ه جهلهأصول الفقه الذي لا يسع الفقيعياض بن نامي السلمي،  .353
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  (،PP No. 9 of 1975) في مه تنظي م تتلم إذا  القيام به  فيتوقف، والإلغاء

 مواد المنع فإن  بدون تسجيل،  لذلك إذا كان الزواج  . 30إلى  1المواد من 

من تسجيل  على الرغم  وكانت عبثا لا فائدة  فيه. مفيدةوالإلغاء غير 

، 30إلى  1المواد من   (PP No. 9 of 1975) المواد في ، فإن جميع  لزواجا

أنه لن   (kepastian hukumفي الحكم ) الإتقان  يمكن أن يضمن ويوفر 

االم  باطلاسد  الفالزواج ال  قعي ، ارعإرادة الش مع  واف تلا ي حرم شرع 

من أركان وغيرهما ، زوجةوشروط ال، الزوج شروطفيما يتعل  بالمختل 

 التي لا يمكن الحقيقية   صلحةهي الم هذه   شاهد.الزواج من ولاية و 

 لا عكسه. تسجيل الزواج  في واردة  لأنها  إنكارها 

 

ا"  للأستاذ  أميور سيكتاب "القانون المدني الإسلامي في الإندونينقلت بيانا من 

 أكمل تاريغان؛ نصه؛نور الدين  والأستاذ أزهري 

ا   ، لماذا لا يولي الفقهالتي يمكن ذكرها  دد من التحليلاتهناك ع" اهتمام 

ا   جميع  بتسجيل   دلت القرآن  في  آيات من وجود  ، على الرغم واجلتسجيل الز  جاد 

هَا)؛ كما أشار إليها قوله تعالى  المعاملات أشكال  يُّ
َ
أ ِينَ ٱ يََٰٓ ْ إذِاَ تدََاينَتمُ بدَِينٍۡ إلَََِٰٓ  لَّذ ءَامَنوُ ا

سَمّ ٗ فَ  جَلن مُّ
َ
 113. (٢٨٢... كۡتبُوُهُ  ٱأ

لذلك  تكون و  القرن الأول،  في   أي ش يء غير القرآن النهي عن كتابة   ؛ولاأ  (3)

  أقل  الثقافة المكتوبة 
 
 )الشفوية(. الحفاظية من الثقافة  تطورا

وعلى هذا   .بشدة على الحفظ )الذاكرة( يعتمدون  ، فهم استمرار الأول  ؛اثاني   (2)

 بالأمر الصعب. ليس   زواجال ث و تذكر حد أن 

اث (1)
 
إلى الشاهد  بالإضافة  شاهد هي  يقوم  مقام  ال  بشاة العروس  وليمة   ؛الث

 الشارعي على الزواج.

(4)  
 
للإسلام لم  الأولى  يام الأ  في   حدث ذيال واجهناك مؤشرات على أن الز  ؛رابعا

الزواج في ذلك الوقت بين  تم لكن  مناط  مختلفة من البلاد.  حدث بين ي

دليل على  إلى  هناك حاجة  حتى لا تكون  المنطقة.  في نفس  وزوجة  الزوج 

 الزواج من غير الشهود.

                                                             
 .494(: 4سورة البقرة ) .361
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 ىيُنظر إليه عل للأسباب المذكورة أعلاه ، يمكن القول أن تسجيل الزواج لم "

 مقام الشهود لأنه لا يقوم   في استخدامه اجةح ولا للغاية  مهم ضروري ش يء  نه أ

تمشيا مع   .، وتكفى الشهادة من الشاهدين العادلين في صحة الزوجعلى الزواج

 من التغييرات التي  وقعت الكثيرة، التي تستمر في التغيير يناميكياتالدو  العصر 

 ، وهذه  الثقافةإلى الثقافة المكتوبة لشفوية( يتطلب التحول من الثقافة الشفوية )ا

 مكن ي لا  .أصيلا  الرسائل دليلامن  تحويل  عاصر،الم للمجتمع   ميزة الجديدة 

 بل يمكن  ، بسبب الوفاة ون فقدقد ي لأنهم  ،فقط الاعتماد على الشهود الأحياء 

ا   يسمى  أبدي  ليل د  هناك حاجة  ، على هذا الأساسو  . أن ينس ى  ويخطئ للبشر أيض 

 إدراج  هو  الإسلامي  الأسرة في  تطوير الحكم   أحد  ، فإن وبالتالي  .التسجيل

 تطويرا   الأمر  ويسمى  هذا  .توفيرهايجب  الزواج التي  ركان أ في  سجلات الزواج 

 112."لعدم  وجود  وجوب  تسجيل الزواج  في  كتب الفقه  القديمة  أو الفتاوى 

 

 ـــــــــــــــــــــلاقالطــــــــــ . ب

 الفراقأراد  طلاق أمام المحكمة إذا إيقاع   يجب على الزوج  أنه  الأفضل (3)

  ةالمرسل صلحة المو  حسان ستالإ  مقتض ى بناء  على مراعاة  من زوجته. 

الطلاق على  المحكمة.بإقرار إذن الطلاق يكون  ، يجب أنةعير ذوسد ال

بمعنى  طلاقفي الالحكم  في  قوةال صيليمكن أن يضمن تح هذا النحو

 .حدوث الطلاقالناشئة عن   عواقب الحكميةال انتظام   ضمان هناك 

 إذا  (2)
ّ
المحكمة  إلى   فورا ه رفعزوجته خارج المحكمة، وجب عليه  الزوج  طل

إيقاع  إعادة  يجب على الزوج  ، بمعنى أنهثبوتية الطلاقعلى  للحصول 

 مع التفاصيل؛ ،المحكمة  أمامالطلاق 

 ، وجبتحكيم )وساطة(بعد  بين الزوجين  الصلح يتحق إذا لم  ( أ)

 اأم .المحكمةبإقرار إذن مرة  الطلاق لأول إيقاع على الزوج إعادة 

 ولم   يعتبر الطلاق الذي نزل خارج المحكمة 
 
 يكن موجو  باطلا

 
 دا

 .تكرر الطلاق حتى لو

تحكيم )وساطة(، ولم يزل بعد  بين الزوجين الصلح تحق وإذا  ( ب)

الطلاق الذي نزل خارج  انكاح صحيحا والطلاق غير موجود. أمال

  المحكمة 
 
 يكن موجو  ولم  يعتبر باطلا

 
 .تكرر الطلاق حتى لو دا

                                                             
362

. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum 

Islam,  (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet 7, 2019), hal: 96-97. 



  219 
 

مشروع  ويفض ي  إلى ظلم   إن الطلاق من الزوج خارج  المحكمة  فعل غير (1)

 الطلاق ف.  ومقصوده  حرام  في  الشرع   ولا يواف   إرادة  الشارع والظلم

 سد  مقتض ى مراعاة  على بناء   ضررا كبيرا  يضر الزوجة  هذا  نحوعلى ال

 الذريعة.

 وجلب المنافع الضرر   عرفل الطلاق في   الرقابة وجود  (4)
 
 ، وذلك وفقا

ثم  وضع  الضوابط في   .(لحصاوجلب الم سد االمف ردالفقهية  ) قواعدلل

 ؛في تقرر  أسباب الطلاق  كما 

  نصه؛  ،2الآية    19في  المادة   3914  لسنة  3قانون الزواج رقم   -

حدوث الطلاق  يجب أن  يكون  بسبب كاف  على عدم   تمكن )

 .(الزوجين  من التعايش  في الأسرة

، نصه؛ KHIالطلاق  يقرر في  الدال على ممكن  حدوث والسبب  -

الأتية؛ مثل الزنا، وشرب  يفعل الأمور  الطرفين حدأ ن يكون أ)

التي  الفاحشةغير ذلك من الأفعال السيئات الخمر، والسرقة  و 

الخر  بدون  إذنه    يترك أن يكون  أحد  الطرفين يصعب علاجها،  

أن يكون  أحد   لمدة  طويلة  بقدر  سنتين  متتابعين  بلا عذر،

  أو أكثر على  مدة  خمس سنوات   يسجن  للجريمة  الطرفين

اشرة بحيث  لم يحسن في المع أحد الطرفين ن يكون منها، أ

ن شديدا  أو  يظلمه  أو يضره  ضررا كبيرا، أ ضربا  يضرب الخر 

قيامه  الواجبات،   منيمنعه   مرض الطرفين عيب أو حد لأ  يكون 

أمل ولا  بين الزوجين  ولا  وقوع  الخلافات والتنازعات الشديدة 

و مودة ورحمة،  سكينة في  الأسرة  في  رجاء أن يكونا  يجتمعان 

أحد  أن يكون الطلاق،  في  نتهك تعليقهي الزوج  أن يكون 

 111.(الطرفين  مرتدا

 

هذه  الأسباب  وضعت  في  شكل  القانون  لقبول  حدوث  الطلاق  سدا 

لذريعة  من  حدوث  الطلاق  المجرد  من سبب  شرعي  لأنه  محظور شرعا. 

مصلحة  الأسباب فكان ولكن إذا كان الطلاق الواقع  لسبب من  هذه 

وجدت مفسدة  ومضرة. يحدث   الطلاق  لاإذا كان والزوجة، بل لزوج ل

مام تصرف الإ مواف    للقاعدة الفقهية؛ ) هذه  الأسباب  ولذك  وضع  
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 ل يقو توضيح  هذه القاعدة    في  314 الرعية منوط بالمصلحة( على

 ؛اذ محمد الزحيليالأست

لشرعية في ترسم حدود الإدارات العامة والسياسة ا القاعدة هذه "

النافذة  أعمال الولاة  فتفيد أن .وتصرفاتهم على الرعية سلطان الولاة 

، لأن الولاة من للجماعة وخيرهاالمصلحة  يجب أن تبنى علىعلى الرعية 

 ع ليسوا  دونه  فمن  الخليفة 
 
في  وكلاء عن الأمة  وإنما هم  ، لأنفسهم مالا

وصيانة الحقوق  ،ع الظلمودف ،بأصلح التدابير لإقامة العدل القيام 

والأخلاق، وضبط الأمن، ونشر العلم، وتطهير المجتمع من الفساد، 

. بالمصلحة العامة  عنه يعبر بأفضل الوسائل، مما  وتحقي  كل خير للأمة 

به  يقصد  مما فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة 

 313هو غير جائز". اد أو فس ضرر  إلى أو استبداد أو يؤدي   استثمار 

 

 شافيا؛ بيانا  أبينها والطلاق  و  الزواج  من  أقول  ما  على  الحجة  آتي  وإليك أن 

 الإستنباططريقة ب في الفقه نصوالحكم المل التكميلالتحليل هو هذا  .3

بسبب  حكملاستكمال الثغرات الموجودة في اللذلك يجب تطويره  اللغوية،

والطلاق في المحكمة  لدى الحكومة تسجيل الزواج .التغيرات في المكان والزمان

الإستنباط على طريقة  بالإجتهاد الإستصلاحي ستنبطةالم الحكمانهما 

  ةعير ذ، وسد الالمرسلة ةستحسان، والمصلحبالإستدلال  بأدلة الإ  المعنوي 

  في الحكم فوائدوال  )ثبوتية في الحكم(لتحصيل القوة  في الحكم   مراعاة

 المبدأ  الأساس ي  للشريعة  الإسلامية   إلى هذه   ترجع  كل  .ي الحكمف  والعدالة

 .وهو الحفاظ  لمقاصد الشريعة

 

الإستنباط  لمنهج  تطويرا  الإستصلاحي  بالإجتهاد هذا الأمر في إثبات الحكم  .2

المرسلة،  ةستحسان، والمصلحمن اللغوية إلى المعنوية  بالإستدلال  بأدلة  الإ 

الإجتماعية   مسائل العلاقات يتعل  ب لاسيما فيما، وضرورة ممه ةعريذوسد ال

يتعل   فيما منحصرا ليس  الزواج والطلاق. معاملةا أحكامهذه وتسمى 
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ا(  المخلوق  بالعبادة بين ي  مُودِّ
بل كانا  لأن فيهما ميثاق غليظ،  والخال  )ع 

هذه  تسمى  و  الإجتماعية بين المخلوق أي العلاقة  يتعلقان أيضا  بالعبادة 

تقتض ى الوفاء   الحكمية عواقباللهما والطلاق  لأن الزواج  اما معاملة. أحك

 المستنبط بالإجتهادالحكم  ولذلك والواجبات بينهما.   الحقوق في  من الزوجين 

الأساس ي   لمبدأل  مراعاة الإستنباط المعنوية  لى طريقةع الإستصلاحي

 .صد الشريعةوهو الحفاظ  لمقا للشريعة  الإسلامية 

 

 ؛نقلا عن  كلام  الشاطبي  في الموافقات  ءزرقاالمصطفى أحمد  قال الأستاذ 
 

والاعتصام، وكذا غيره من  وقد أوضح الإمام الشاطبي في كتابيه الموافقات"

ما يتعل   الأول()؛ الأصوليين النظار، أن أحكام الشريعة قسمان الفقهاء 

ما يتعل  بتنظيم شؤون الدنيا وهو  ي(الثان)، وبشؤون الآخرة وهو العبادات

فالقسم الأول: أي . الأمور العادية والتعاملية ونحوها ما سوى العبادات من

والمصالح لربطه بها، وإنما الأمر  البحث فيه عن العلل  العبادات، لا يسوغ 

تشريع  وهو الذي يتكون منه  (والقسم الثاني). فيه مبني على الاتباع التعبدي

عملية، فإنه معلل بمصالح العباد ومرتبط بالمعاني المصلحية في هذه النظم ال

 مالك الله عنه  الإمام  وقد توسع   .صوا الشريعة نفسهان كما تفيده  الحياة 

في هذا القسم، حتى قال فيه  والمعاني المصلحية  تلك العلل  في النظر إلى 

الاستحسان )ال بقاعدة المصالح المرسلة وبالاستحسان، وثبت عنه أنه ق

 111.(3۰7ا  2الموافقات ج  - انتهى (تسعة أعشار العلم

 

المبني على   ةعير ذ، وسد الالمرسلة ةوالمصلح ستحسان،بأدلة الإ   الإستدلال .1

 الإجتهاد ترجع إلى الحفاظ لمقاصد الشريعة هو  أساس المصلحة التي

ى وجوب تسجيل الزواج لد وتطبي  هذا الإستدلال لإثباتستصلاحي. الإ 

في  صحيح  ومقبول.  لأن  الإجتهاد   في المحكمة الطلاق وجوب و  الحكومة 

ومجالاته  هو محل الإجتهاد  ولا إجماع  ولا قياس فيه فيما لا نص الظنيات أو 

 الإجتهاد المبني  بالإستصلاحي على طريقة بل  كما  أجمع  عليه  الأصوليون. 

من   حكم  يرد فيها  التي لم  الجديدة  المعنوية  في الوقائع  الحديثة  الإستنباط 

واجب  وضرورة    ،لها النصوا الشرعية  ولا إجماع  عليها  ولا قياس 
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 من ز وهي صالحة  لكل من الشريعة الإسلامية  الأساس يللحفاظ على المبدأ 

 إليه. اقتضت الحاجة   إذا ومكان

 

الإستنباط  ةفتح طريق وجوب على  عبارات من  الأصوليينوفي هذا، وردت 

، وسد المرسلة ةوالمصلح ستحسان،بأدلة الإ  للأحكام الشرعية بالإستدلال 

 .ةعير ذال

 

 من  أصل الاستصلاح هو كالاستحسان" قال الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء؛

 فهو في اصطلاح فقهاء الشريعة:  أى من مصادرها.  الفقهية الأحكامأصول 

دليل خاا بالإلغاء أو الإثبات،  المصلحة التي لا يشهد لها  بمقتض ى الحكم 

 فيها لتطبي   مشروعوهو طري   متفقة مع مقاصد الشريعة العامة.  وتكون 

التدابير  التي لا نص فيها، وسن على الوقائع الجديدةوأوامرها  قواعدها

  الأمة  إدارة شؤون  في  اللازمة 
 
 في جلب المصالح  لمقاصد الشريعة العامة   وفقا

فالسبب الموجب لفتح وجه ممكن.    وإقامة الحياة على أكمل ودرء المفاسد،

طري  الاستحسان والاستصلاح في سبيل تقرير الأحكام الشرعية للنوازل 

فقهاء الرأي من أئمة المذاهب الاجتهادية، هو أن  في نظر  والتدابير الجديدة 

خيرة هذا من لوازم العقيدة الإسلامية في أن شريعة الإسلام هي الشريعة الأ 

الإلهي الحكيم، وتأسيس  الخالدة التي استكملت حاجة البشر من التنظيم 

الأصلية  والحاجات الحالات  ومكان في  لكل زمان  والقواعد الصالحة  الأحكام 

 تطورت  مها والاستثنائية الموقوتة،والأوضاع الثابتة الدائمة،  والطارئة،

عقيدة  وهذه  هذا شأنها  عة الحياة البشرية وتعرضت لمختلف الظروف. فشري

لا بد فيها من فتح طري  القياس في المصادر الأصلية لأحكام  أصحابها بها 

الشريعة، وفتح طري  الاستحسان والاستصلاح والعرف لتكون مصادر تبعية 

والتدابير كل ما لم يرد  ملحقة ضمن حدود وقيود، لكي تستدرك من الأحكام 

منازلها الصحيحة من  عليه، وتقوم بتنزيلها على ه يقاسنص فيه، ولا في نظير ل

 111.قواعد الشريعة ومقاصدها في العدل والإصلاح

 

الحكم  من  عدم   إلى  تغيير   تدعو الحاجة  حتىالناشئة  إدعاءات عن الضرر  .4

إلى  المحكمة الطلاق  في وبه  ومن عدم  وجوب تسجيل الزواج  إلى وجوجوب 
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المبنية    ةعير ذ، وسد الالمرسلة ةستحسان، والمصلحبأدلة  الإ إستدلــالا  وجوبه 

 النقاط التالية؛ من  يلي   فيما بالإجتهاد الإستصلاحي، هي 

بالعواقب الحكمية كما سب  ذكره عن الزواج   كل حكم يتعل  ( أ)

والطلاق  لن يتم  تنفيذه  إلا أن يكونا  الزواج  والطلاق  يعتبران في 

ار  هو التسجيل للزواج  وفي المحكمة  القانون الوضعي.  فشروط الإعتب

 إيقاع الطلاق من الزوج.

يقتصر على استيفاء أركان الزواج  الزواج وقع  كثير من الزواج السري ) ( ب)

(.  وإذا  كان  ثم  وقعت  الخصومات  المنصوا عليها في الفقه

والنزاعات بين الزوجين  وتدعو  هذه  الحالة  إلى  الفراق  بينهما  إما  

رعي  كعدم  المعاشرة  بالمعروف  من الزوج   وتعطيل  نفقتها  بسب ش

والنشوز أو الإعراض  من الزوج  أو الظلم للزوجة أم  بدون سبب 

الزواج الإنفصال عن رباط على شرعي، فلا قدرة  للزوجة  ولا ملجأ  لها  

وفراق زوجها، لأن  الزواج بينهما لا يعتبره  قانون الدولة، وهذه الحالة 

 شديد  للزوجة.  ضرر 

إذا كان  الطلاق  من  الزوج  لم  يرفع   إلى  المحكمة  بل أوقعه الزوج  ( ج)

سدا خارجها  فيجب  قبض سلطة  الزوج  في الطلاق   وتنظيمه  

للذريعة  وخشية  لوقوع  الطلاق  البدعي منه، والطلاق  بمثل هذا  

ضرر   رم  شرعا.  ولهذا  يعتبر  الطلاق خارج المحكمةممنوع  ومح

 .للزوج

حقوق  الزوجة  المطلقة  سهل  وتيسّر تضييعها  وتعطيلها  من قبل  ( د)

عمدا  كان  أو بغير عمد.  وعندما  حدثت  هذه الحالة  فلا  أزواجهن

هذه الحالة قدرة   للزوجة  ولا ملجأ  لها  في  طلب  حقوقها  في المحكمة. 

 ضرر  عظيم  للزوجة.

، خارج المحكمةحدث الطلاق  ثمل سجيلم زواج كان الإذا وفي النهاية،     )إ(

ا  فسيكون الضرر الذي   والزوجة افترقا  فالزوج يلح  بالطفل كبير 

ا   يتعل  بحقوقه المدنية. فيما  جد 

 

 لما  سبق  من  هذه الحجة  أو  تقول؛منكم  إذا  وردت  اعتراضات  

 ق  بإيقاعه الطلا  أو  صحة   لدى الحكومة  يتوقف  صحة  الزواج  بتسجيله .3

ان  ذلك  مما  لم   يرد  نص  شرعي  على حكمه،  وهذا مخالف المحكمة  ك  في 
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لدى  له  فإن النص الشرعي  لا يشترط في صحة  الزواج  أن  يكون مسجلا 

هذا    ،الحكومة  وفي  صحة  الطلاق  من الزوج  أن يكون  موقعا  أمام المحكمة

 باطل.

 أجوبة؛ بثلاثة   يجاب هذا  الإعتراض 

وجوب التسجيل في الزواج   والطلاق  في المحكمة   هو الإجتهاد  ( أ)

المرسلة،  ةوالمصلح ستحسان،الإستصلاحي  بالإستدلال  بأدلة  الإ 

المبنية على  المصلحة  الموافقة لمقاصد الشريعة التي   ةعريذوسد ال

لم يكن باطلا بل يكون  الحكم  راعت عليها.  وعلى  هذا  فإن  هذا 

 ا لرعاية  المصلحة  بين الزوجين.صحيح

اعتبر أن الإجتهاد البياني  بطريقة  الإستنباط اللغوية  والإجتهاد إذا  ( ب)

الإستصلاحي  بطريقة   الإستنباط  المعنوية   يتعارضان  بعضهما  على 

كان الإجتهاد  ا  الإقتراض  خطأ  ومردود، لأنه بعض.  فرأيت بأن هذ

قد  اتف   عليهما  جماهير الأصوليين  يا سواء كان  بيانيا أم  إستصلاح

بالقبول. لا سيما  الإجتهاد  الإستصلاحي  في المسائل العصرية أو 

الوقائع  الحادثة التي  يصلح  فيها  الإجتهاد  وكانت  محلا   للإجتهاد  

ومجالاته لعدم ورود النص الشرعي فيها، وإذا  ظننت  أنت أن  في 

لا حاجة و  وردت النصوا الشرعية فيها   والطلاق  قد مسألة  الزواج 

إذا  لكن و الإستصلاحي، فنعم، جتهاد بالإ   إلى تخريج  الحكم الجديد

خارج  المحكمة  فحصلت   موقع مسجل  والطلاق  غير كان الزواج 

والضرر  يزال ويدفع،   ضرر  كبير  في  الزوجين  كما  مر بيانه، 

 المسألة  دور دلالته هذه  في  ياني ثم  إن  الإجتهاد الب والمصالح  تجلب. 

تغير الإجتهاد  ومجالاته، فيصح  الإجتهاد  والظني  محل  ، لا قطعي ظني

 فيها.

 حكمالإجتهاد الإستصلاحي  باقتضاء  ال  إذا تعارض اقتضاء  الحكم من ( ج)

 يتعل   عندما تحديد الأولويات هو؛  أساس من الإجتهاد البياني  فإن 

 المعنى  وكانت العبادة غير معقولة ة ضالمه  ادةعبال أحكام ب الأمر 

للاجتهاد  مكان فالعمل فيه بما  في  المنطوق  ولا ، وتسمّى تعبّدية

 ة ضالمهغير  عبادةالأحكام ب، ولكن عندما يتعل  الأمر ستصلاحيالإ 

تعقلية أو يكون الأمر بأحكام  وتسمّىوكانت العبادة معقولة المعنى 

س وإما  وهو القيا إما  بتعليل الأحكام  جتهادالإ ب  العمل فيها، فالمعاملة
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الإجتهاد  مكن استخدامهذه المسألة ي يفو  مقاصد الشريعة،برعاية 

المرسلة، وسد  ةوالمصلح ستحسان،بالإستدلـال بأدلة  الإ  الإستصلاحي 

التي راعت  المبنية على  المصلحة  الموافقة  لمقاصد الشريعة   ةعريذال

أو  الأذى دفع  بياني لا يضمن الجتهاد الإ  اقتضاء حكم ان ذا ك وإ  .عليها

للشريعة  والمبادئ الأساسية   ارعإرادة الش الذي لا يتواف  مع  المضر

 وإلغائه الاجتهاد البيانيمن  ترك الحكم، فيمكن عندئذٍ الإسلامية

، على أساس أن الاجتهاد العمل بما اقتض ى به الإجتهاد الإستصلاحيو 

 المصالح التي  راعت بها مقاصد الشريعة تحقي  يضمن  ي حلاصستالإ 

 .هذا

 ؛ءزرقاالمصطفى أحمد الأستاذ  الشيخ  بهرأيي ما يقول  يؤيد و 

 حيث نصه؛

فيمكن  إيضاح   نصوا الشريعة مع  تعارض المصالح المرسلة "إذا  

 هذا  القول  بأمور  تالية؛

التي  سلف من تعريف المصلحة وشرائطها أنها هي مارأينا في ( أ)

هناك نص  العامة للشريعة، دون أن يكون  المقاصدمع تتف  

أن تقاس  بحيث يمكن  ما يماثلها  أو على التي  شرعي عليها 

يبنيها الاجتهاد  في الأمور والأحكام التي  فالمفروض إذن  .عليه

أو  أنه لا يوجد نص شرعي يأمر بها المصالح الفقهى على قاعدة 

بحيث يمكن أن تقاس عليه.  لة مماثلة به ع بأمر تجمعها  يأمر

  إذ لو كان مثل 
 
 لكان الحكم   في الموضوع هذا النص موجودا

 
 
إليه أو إلى القياس المبني عليه، لا إلى مجرد  المطلوب مضافا

ولكن   .الإسلامي رعايتها بوجه عام المصلحة التي أوجب الشرع 

صلحة العكس ممكن التصور والوقوع وهو أن يعترض سبيل الم

يعمل  فهل   ،نص شرعي مانع المتفقة مع مقاصد الشريعة 

عندئذ بالنص دون المصلحة أو بالمصلحة دون النص؟ ما هو 

 الموقف الفقهي في ذلك؟

ترد عن   نصوص خاصة؛ النصوا الشرعية نوعان إن    ( ب)

فتأمر بها أو تنهى  الشارع في مسائل وحالات معينة مخصوصة

ات شمول وإحاطة يدحل ذ ونصوص عامة. عنها بخصوصها

 .متجانسة وأفراد كثيرة  وحالات  تحت حكمها أمور 



  226 
 

 في دلالته على المعنى  ثم إن النص الشرعي قد يكون    ( ج)
 
قطعيا

في  وقد يكون غير قطعي  المراد وفي ثبوت نقله عن الشارع، 

 .إحدى هاتين الجهتين، أي الدلالة أو الثبوت

 في دلالته  -
 
بوته لا يتصور أن وث فإذا كان النص قطعيا

ن معيار المصلحة هو تقتض ي خلافه، لأ  تعارضه مصلحة 

. فما نظنه مصلحة بنظرنا الخاا، وهو النظر الشرعي

في نظر  لنص قطعي، هو عندئد مفسدة  معارض 

 خرى راجحة. فلا شك في لزوم العملأالشارع من وجوه 

وهذا متف  عليه  . بالنص دون هذه المصلحة الموهومة

 فقهاء الشريعة. بين أئمة

أما إذا كان النص غير قطعي في دلالته أو في ثبوته فإن  -

ده وتخصيصه تقيي الاجتهادات مختلفة في جواز 

 ؛بالمصلحة عند التعارض

ن فالاجتهادات التي ترفض نظريتي الاستحسا (3)

ولو كان  -والاستصلاح لا تقبل تخصيص النص

بالمصلحة، لأن من يرفض تحكيم  -غير قطعي

المرسلة عند فقدان النص، فعند المصلحة 

 الأولوية. بطري  يرفضها  النص لها  معارضة 

 طبي  النص ضرر عارضسبيل ت اعترض لكن إذا

 قاعدة تحكم ئذالاضطرار فعند درجة إلى يصل

 فإن الشرين، أهون  واختيار الضرورات،

 .تبيح المحظورات الضرورات

أنه إذا طرأت ظروف   ؛الإمام الغزاليقال وقد 

ضة تقتض ي المصلحة فيها مخالفة النص عار 

رر ضي، وكان يترتب على التمسك بالنص الشرع

صلحة هنا على عام محيط محق  فإن رعاية الم

ة ولا يمكن الاختلاف جبخلاف مقتض ى النص وا

 .فيها

بنظرية الاستصلاح، أما الاجتهادات التي تأخذ  (2)

لا يقبل تخصيص  ؛الاتجاه الأول ؛ ففيها اتجاهان
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ولو كان النص  المصلحة المرسلة  ض ى النص بمقت

 .وهذا هو اتجاه الاجتهاد الحنبلي غير قطعي،

في مذهب أحمد  مقدمان  فدلالة النص وعمومه 

بن حنبل على النظر إلى المصلحة، لأن محل 

ولا  النظر إليها إنما يكون عند فقدان النص 

  ؛الاتجاه الثانيو  د وجوده.نللنظر إليها ع مجال 

تخصص النص عند  أن المصلحة يرى أصحابه 

التعارض أي إنهم يرون إعمال النص في الحالات 

تلك المصلحة المعارضة، إذ يرون في  التي لا تنافي 

  ونة ز هذه المصلحة المو 
 
بالمقاييس الشرعية دليلا

إنما يريد بنصه أن يطب  فيها لا  على أن الشارع 

 112.هفلا خ ةالمصلح تقتص ي 

 

التي تعطي  الإسلامية   الشريعة لأحكام مخالف  المحكمة فيوجوب الطلاق  .2

 )المحكمة(. للقاض ي  وليس  للزوج  الطلاق   وسلطة  احق
 

الشيخ الأستاذ  وجدت أن الإعتراض يجب علي أن أقول بأني  "قبل إجابة هذا 

توقف صحة الطلاق من الزوج حتى  ويرد القول من  بهذا وهبة الزحيلي يرى 

بيد  اصرة إلى جعل الطلاقليست الدعوة المع" فقال؛ يرفعه إلى القضاء،

،  ؛ القاض ي ذات فـائـدة
 
أن  يعتقـد ديـانـة  ولأن الرجل  لمصـادمـة المقرر شرعا

وليس  . دون انتظار حكم القاض يأوقع الطلاق حـدثت الحرمة  ، فـإذا الح  لـه

 
 
س لي ة لأسبـاب سري ؛ لأن الطلاق قد يكون نفسها في مصلحة المرأة  ذلك أيضا

بيـد القاض ي انكشفت أسرار الحياة  ، فإذا أصبح الطلاق من الخير إعلانها

 وقد يعسر  ، سجيـل أسبـابـه في سجـلات القضاءوت الحكم،  بنشر الزوجيـة 

 119".وتباين أخلاقي لنفور طبيعي  إثبات الأسباب 

وقوله الآخر في أصول الفقه الإسلامي حيث يبين أحد الشروط للعمل 

بحيث يكون مقطوعا  حة المرسلة أن تكون المصلحة معقولة في ذاتها بالمصل

وليس مظنونا ولا ومتوهما أي أن يتحق  من  المصلحة على الحكم  ترتب 

                                                             
 .31-91ص: ،  والمصالح المرسلة الإستصلاح مـصطفى أحمد الزرقاء،  .369
 .361/  ص: 1، ج: الفقه الإسلامي  وأدلتهمصطفى الزحيلي،  وهبة بن .363
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سلب الزوج ح  الطلاق وقال أن تشريع الحكم  جلب نفع  أو دفع ضرر؛ 

نفع  بيد القاض ي مثلا، فهذا لا يجوز لمخالفته  للنص، ولأنه  لا يأتي ب وجعله 

 110محق .

 ؛تيةوه  الوجيجاب  هذا  الإعتراض  بال

القائل   -وإني مع احترامي  وتعظيمي لرأي الشيخ الأستاذ وهبة الزحيلي  ( أ)

 بيد القاض ي   جعل الطلاقبعدم الفائدة في 
 
 لمصـادمـة المقرر شرعا

 في مصلحة المرأة نفسهاوليس 
 
 ؛ لأن الطلاق قد يكون ذلك أيضا

أخالفه في رأيه.  وأقول:  في   - ن الخير إعلانهاس ملي لأسبـاب سرية 

المقرر  لمصـادمـة  بيد القاض ي  جعل الطلاقعدم الفائدة في " –قوله 

  -وقد سب  بيانه.  وفي قوله أيضا   3قد أجبته  في الرقم  ف  - "شرعا

 في مصلحة المرأة ليس "
 
 يكون  ؛ لأن الطلاق قد نفسها ذلك أيضا

  الرقم الآتيجيبه في سأ  -" ن الخير إعلانهاس ملي لأسبـاب سرية 

 .الآتي( 4)وأشرته  في الرقم 

في  جوب الطلاق على الزوجو هذا القول أو الزعم لا يسلم، فإن  ( ب)

  من للزوج منعا وسدا للذريعة  ستصلاحي الاجتهاد الإ المحكمة هو 

 ، النط  الطلاق، على سبيل المثالفي   لشرعيةالأحكام ا مخالفة 

  يطلت، ئضحاوهي  الزوجة   يطلت ، دفعة واحدةالثلاث  بالطلاق

بدون سبب   الزوجة   يطلتو  ، بها بعد الجماعفي الطاهر   الزوجة

، قبل المحكمة  منطلاق الزوج  في وقوع  تنظيمال يتم إذا لم شرعي.  و 

وذلك بناء على  الشريعة.  تتحق  مبادئ تنفذ أحكام  ولن  فلن 

 الطلاق. في  بأحكام الشرعية  ومعرفة الزوج   للزوج العوامل النفسية 

أو سلطة   ولاية  ح   قبل الشريعة  لها من ليست الزوجة  ، فإن وبالمثل

 إذا أرادت  زوجها  تطلي   قادرة على  تكون  حتى لاالطلاق  في إيقاع 

 النفسية  يتأثر ذلك بالحالة   ،والانفصال عن زوجها رباط الزواج  قطع 

هذا بالعقل )تميل إلى أن تسيطر عليها المشاعر وليس للمرأة التي 

 سلطة ولاية  أو  بحيث إذا أعطيت الزوجة   113 (يختلف مع الرجل
                                                             

 . 911-133/ ص: 4، ج: أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  .311
جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده؛ لأنه أحرص على بقاء الزواج التي أنفق في سبيلها  .311

ؤخر المهر ومتعة الطلاق وأن ينفق عليها في مدة من المال وما يحتاج إلى إنفاق مثله. وعليه أن يعطي المطلقة م
العدة إذا طلق زوجته وأراد عقد زواج بآخر. والسبب في حقه على الطلاق كما قال الفقهاء؛ لأنه بذلك ةبمقتضى 
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 الشريعة  انتهاك مبادئ  على  ، سيكون لها القدرة زوجها  تطلي 

يمكن تطبي  هذا العامل النفس ي بناء على هذا رأيت   بالزواج. المتعلقة 

 على الزوج 
 
  وجةالطلاق للز   إيقاع سلطته في ولايته و م لتنظي أيضا

ا  للزوج لأنه  المحكمة. في  الطلاق  يكون  بحيث   تطلي   إمكانية  أيض 

 على ،وأحكامه معرفة الزوج بقواعد الطلاق عدمبسبب ظلما  زوجته

 فمن الممكن  ، وأحكامهبقواعد الطلاق  الزوج  معرفةوجود الرغم من 

يعتبر حضور  وعلى ذلك . ي  زوجتهلطا في تملظ أن يتصرف الزوج

وعزمه    للزوج الطلاق  نية  اختبار صدق و لتنظيم  المحكمة ضروريا 

تقليل حدوث الطلاق هذا ل مع أسبابها الشرعية ثم عن زوجتها  للفراق 

 الإسلامية. الشريعة  من  قواعد الطلاق  مع  تف  ي لا ذيال

في  الزوج ي ولا ينتزع ح  ولا يلغ لا يحرم  المحكمة الطلاق في وجوب  ( ج)

ويبقى الزوج  حريا  عن   ، ولا ينقص  ولايته  وسلطته  فيه شيأ  الطلاق

هذا الح  أطل  أو لم يطل . وهذا مقرر في قانون الزواج  في المادة  

 كيفية  في ظم تينبحضور  المحكمة   ولكنه   112(،4-3الآية  )  313

عارض لا يت بحيث   فيه ته للزوج  وولايته  وسلط هذا الح   استخدام 

 في  الطلاق  ر هي أنهذا الفك خلفية   .الإسلامية مبادئ الشريعة  مع 

، قال الله تعالى إرشادا في بأفضل طريقة ممكنة يجب أن يتم  القرآن 

لَ قُ ٱ )ذلك: وۡ تسَِۡيحَُۢ بإِحِۡسَ نن   لطذ
َ
تاَنِ  فإَمِۡسَاكَُۢ بمَِعۡرُوفٍ أ ، لذلك (٢٢٩...مَرذ

لا يستطيع الزوج التصرف بعدل، فإن الطلاق يحتاج إلى  دماعن

 .تنظيم

خلال القانون   الذي حددته الحكومة من   أمام  المحكمة الطلاقن إ ( د)

مع  مواف ، لأنه ن و الإندونيسي ون المسلمواحب أن  يطيعه هو أمر 

، مع ذلكوانسجاما   .موالوالأ  في الحفاظ على النسل  مقاصد الشريعة 

  موجودهو  كما في الطلاق  فقهاء الأن يزيل الخلاف بين  للقانون  يمكن 

 وجوب وجود شاهد وهل  ، ؟في كتب الفقه، مثل: هل يجب وجود نية

                                                                                                                                                                       

عقله يكون أصبر على ما يكره من الزوجة، فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة يبغضها أو سيئة منها يشق عليه 
زوجة أسرع منه غضبا، وأقل احتمالا، وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه، فهي احتمامدا. وال

/ 4(، ج: 1393/ 4للسيد سابق، )بيروت: دار الفكر: ط: فقه السنةبالمبادرة إلى حلّ عقدة الزوجية. انظر، 
 .411-411ص : 

372. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131 ayat (1), (2), (3), dan (4). 
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، لوجود إتقان الحكم واتحاد الحكم، السببلهذا ؟. عند الطلاق

في تحديد   114يئوالانتقا  111سلكت الحكومة طري  الاجتهاد الإنشائي

المصلحة مع جميع الفوائد  لزوجته. الزوج   وقعهأ الذي  الطلاق 

للزوج  والزوجة خاصة   المترتبة من  إيقاع  الطلاق  أمام  المحكمة 

عامة  أساسها  على القاعدة  الإستصلاحية أو المصلحة والمجتمع 

ام تلجيريمي بينالمرسلة. بل يمكن التعامل بها  من خلال النظرية  

دولف فون جيرينج )النفعية الفردية( وجون ستيوارت ميل ورو 

 115)النفعية الاجتماعية(.

 

لم من الفقهاء  همبعد منالذين جاءوا و رضي الله عنه  وأصحابه صلى الله عليه وسلم ن رسول الله إ .1

قول  ولا  أخرى لا يوجد  بعبارة  أو المحكمة   الطلاق أمام القضاء  يطلبوا

 .المحكمة أمام  الطلاق  عمل على اشتراط صحة 

 ؛عتراضيجاب  هذا  الإ 

                                                             
اختيار أحد الآراء المنقولة في تراثنا الفقهي  الاجتهاد الانتقائي:قال الأستاذ يوسف القرضاوي؛  .313

: إن ولست مع الذين يقولون .غيره من الآراء والأقوال الأخرى العريض للفتوى أو القضاء به ، ترجيحا له على
نا أن نأخذ به دون بحث عن دليله ، وخصوصاً أي رأى فقهى نقل إلينا عن أحد المجتهدين نقلا صحيحاً يجور ل

يس من الاجتهاد الذي ، ولواقع أن مثل هذا الأخذ تقليد محضفال. المذاهب المتبوعة إذا كان منسوبًا إلى أحد
إيرا الذي ندعو إليه هنا : أن نوازن بين   .د أخذ قول غير المعصوم ، بلا حجةلأنه مجر  ، ندعو إليه في شيء

بعض ، ونراجع ما استندت إليه من أدلة نصية أو اجتهادية ، لنختار في النهاية ما نراه أقوى الأقوال بعضها و 
حجة وأرجح دليلا ، وفق معايير الترجيح ، وهي كثيرة . ومنها : أن يكون القول أليق بأهل رماننا ، وأرفق بالناس 

عنهم. انظر يوسف  ودرء المفاسد وأقرب إلى يسر الشريعة ، وأولى بتحقيق مقاصد الشرع ، ومصالح الخلق ،
 .115، ص: الإجتهاد في الشريعة الإسلاميةالقرضاوي، 

 ، جديد في مسألة من المسائل : استنباط حكم الاجتهاد الإنشائيقال الأستاذ يوسف القرضاوي؛  .314
شائي قد يشمل أن الاجتهاد الإن ومعنى هذا .قديمة أم جديدة المسألة   واء كانتأحد من السابقين س لم يقل به
والقول الصحيح  .المعاصر فيها رأي جديد لم ينقل عن علماء السلف لمسائل القديمة بأن يبدو للمجتهدبعض ا

تهد فيما بعد أن ، يجوز للمجقهاء السابقون على قولينأن المسألة الاجتهادية التي اختلف فيها الف الذي ترجحه 
انظر يوسف القرضاوي،  .ال، يجوز أن يحدث رابعا ، وهلم جراأقو  ، وإذا اختلفوا على ثلاثةيحدث قولا ثالثا

 .146، ص: الإجتهاد في الشريعة الإسلامية
375

. Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1985), hal: 24. 
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  كان  النبي  في عهد   وقع  الطلاق الذي 
 
عند الرسول صلى الله عليه  معروفا

بلغ  أي بتقريره   وسلم 
ُ
بعض  الطلاق من  بوقوع   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أ

وفي  هذه الحالة   .بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم  لطلاقل علامة   اهذ أصحابه  وكانت 

 كمؤسسة يتولى  وهو واسع   بمعنى  ل رسول الله صلى الله عليه وسلم كحاكم )قاض ي( يعم

 قضائية.

 

  هاو عيوبالأسرة  يكشف أسرار المحكمة  أمام   يقع أن يكون الطلاق الذي  .4

في  لما كان من الأخلاق ، للآخرين معرفتها جواز بإحكام وعدم   التي يجب إغلاقها

 .خرينأو عيوب الآ  الحفاظ على أسرار  الإسلام

 تالية؛ يجاب  هذا  الإعتراض  بأمور 

 ها عيوبو  الأسرة  ارسر أيكشف  أمام المحكمة  وقع بأن الطلاق الذي   رأيتمإذا 

بين الزوج والزوجة الذي يجب إغلاقه بإحكام حتى لا يعرف الآخرون السيئات 

 ؛فيمكن تفسير ذلك على النحو التالي التي تحدث فيه، 

 العيب تح فن أالأصل  ( أ)
 
الحديث رواه مسلم   لما  جاء في  محظور شرعا

مسلما ستر الله في الدنيا  ستر من)ل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛فقا في صحيحه؛ 

  111(.والخرة

إذا  كانت  العيوب  بين  الزوجين  لا تقتح   ولا تظهر في حلّ  مشكلة  ( ب)

للقاض ي أن  يقرر  الطلاق  وإنهائه أمام القاض ي )المحكمة(، فلا يمكن

وسيط   الوساطة  من خلال  بل الأولى  تتم  القضية  بشكل صحيح. 

. فلذلك، لعمل  الأمر  الحكمينمن أهل  الزوجين  أو من قبل 

بالإصلاح  في الآية  لابد  من  إتيان  الوسيلة  الموصلة  إلى المقصود 

 
 
 ه الحالة في هذ  111لمقاصد(.ابالقاعدة الفقهية  )للوسائل حكم   عملا

 ، الطلاق مشكلةلحل  وسيلة  ر أو العيب يكون الكشف عن السّ 

الإخبار دون بمن معالجة مرض المريض  حيث لن يتمكن الطبيب

 .هبمرض  ة منهوالصادق  ةالصحيح

                                                             
 . 413)مطبعة عيسى الباب الحلبي(، ص: ، صحيح مسلممسلم،  .316
 . القواعد الكلية في المذهب المالك.619، ص: فقهيةالقواعد المحمد الزحيلي،  .311
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  12القضاء الإسلام  في المادة  حول  3929لسنة    1وفي القانون  رقم   ( ج)

يعمل  في  محكمة   ق الفحص  في  طلب  الطلا )تقرر؛    2الآية  

اوإلا  ي  )سرية( مغلقة  112.(كون  الطلاق  باطلا حكم 

 

الأسباب التي لأن   إيقاع  الطلاق  أمام  المحكمة  لا فائدة  ولا مصلحةوجوب  .5

لوجود   حاجة، لذلك لا نفسية بأمور  تتعل   الطلاق هي أمور دعت  لحدوث 

من الزوج  في  ح  الطلاق  ، بل يكفى  هذا  الأمر  بالسلطة  الفردية محكمة

 وحده.

 ؛يجاب  هذا  الإعتراض

، الطلاق حدوثلتقليل  المحكمة ضرورة  وجوب الشهادة على الطلاق أمام 

أن الأزواج بل الواقع  .في حدوث الطلاق والشر  الخيرما بين   وازن الطرفانلي

ا  الذين ينوون  لقوا ، لأنهم تويبطلها يلغون نواياهم تطلي  زوجاتهم أحيان 

يفحصهم قبل  القاض ي الذي  أوعند الصلح قبل الوسيط  إما من  ؛النصح

لِّ   الزوج طلاق كان ح   إذا  الأمر يختلف و   الفصل في القضية.
خُّ د 

 
 بدون  ت

أي  وفي  وقت  أي  في  زوجته  الطلاق على  وقعأن ي للزوج  فيمكن  ، المحكمة

 من لا  ، هذا الطلاقي إندونيسياي الممارسة العملية فف ، في الواقعبل   مكان.

ذوي  من قبل أشخاا محترمين وقوعه بل يتم  العامي فقطلناس ا قبل 

  م  الثاني الساب  في  هذا  الفصل،هذا  توكيد من  رأيي  في رق .والمعرفة العلم 

(. أبغض الحلال عند الله الطلاقهذه الحالة داخلة  تحت إنذار الحديث )

 أو يكون  منافع  لا يجلب  المحكمة   أمام لقائل بأن الطلاقفإن الرأي ا ،وبالتالي

 هو رأي غير صحيح. مية هو  منافع 

 

تنظيم  في  اد حيث يذكر أهمية حضور المحكمة نقلت من كلام  الطاهر الحدّ 

لصحة   إلى الزوج منها   توفر إذن  إقرار الطلاقينبغي    حيثفي  الطلاق   الزوجح   

 ، فقال؛ الطلاق

                                                             
378. UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 68 ayat (2), lihat juga KHI Pasal 145. 

“Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”. 
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وفي ، م كل ما يخالف الشريعة الإسلاميةتقوي ضور المحكمة هو إن ح (3)

 يجب على الزوج أن  في حالة الطلاق ولذك ، هذا الأمر يتعل  بالطلاق

ا  يصبح  تأثير قراره حتى  بعم  في  يفكر   وعقلانية.  أكثر حذر 

، من المأمول أن يتم استخدام ح  من خلال الإجراءات القضائية (2)

 .ضرورةتطبيقه إلا في حالات ال ولا يتم   بشكل صحيح  الطلاق

 كح   في الواقع  المحكمة تعمل  (1)
 
الذي أوصت به الشريعة  على النحو مٍ ك

كالحكم وهي عاملة  معاملة  الحكم   ، بعبارة أخرى المحكمة الإسلامية

حين إذن  إقرار الطلاق  إلى الزوج   في الصلح بين  الزوجين  قبل أن تقرر 

 جين إلا الطلاق.لا سبيل الخير للزو 

، على من تبعات الطلاق يني ضمان حقوق طرففمهمة المحكمة  حضور  (4)

 119سبيل المثال ضمانات التعويض في الطلاق والمتعة.

 

تواف   في الإندونسيا، وجدنا   الجاري  وإذا رأينا إلى القانون الوضعي قلت؛

إذن إقرار الطلاق  في  تقرير   ضور المحكمةالأمر على ما  أقول في  هذا  الأمر  بأن ح

ختبرا لدى في الطلاق  بل إنما يكون الزوج م للزوج لا ينتزع  ولا يلغي حقه الحرّي 

لتضييع  قدسية  عقد   الطلاق مع أسبابه الصحيحة صناية المحكمة على عزمه  في 

 120في الشرع. البدعي المحرم  قالزواج  بوقوع الطلا 

                                                             
(، 4111/ -، )القاهرة: دار الكتاب المصري، ط:امرأتنا  في الشريعة  والمجتمعد، الطاهر الحدّا .313

 .93-19 ص: 
380. Berdasarkan asas hukum acara perdata bahwa hakim bersifat pasif, sebagaimana diataur dalam ketentuan 

UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2); “Pengadilan membantu pencari 

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya”. UU Nomor 7 
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 58 ayat (2): “Pengadilan membantu pencari keadilan dan 

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya”. Maka hakim bersifat pasif tidak 

menghilangkan hak suami dalam talaknya, pengadilan dalam hal ini hakim; hanya mengatur bagaimana hak 

suami tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
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بأن   من الإعتراضات، رأيت ما ورد لى ع أجوبةو  ناء  على ما تقدم  من  التحليل ب

 لمن  بشدة وينتقدون  المحكمة أمام لا يوافقون على الطلاق الذين الأشخاا

 الإستنباط قواعد إلى  وزعمهم  قولهم  لا يستندون  المحكمة  لطلاق أمام ا  يشترطون 

 ، ليينفي علم أصول الفقه  كما  اشتهرت  لدى  أهل  العلم  من  الأصو   الاستدلال أو 

بأقوال الفقهاء  أو يتمسكون  فقط التاريخية الحقائ  على يعتمدون   ولكنهم

تلك الأحكام  من   المجتهدين ويتقلدونهه  تعصبا  بغير  معرفة   في سبيل  إخراجهم  

 .طرق  الإستنباط ومناهج  الإجتهاد

بالإستصلاح التى  يتضمن  الإستحسان   الإستدلال أردت أن أقول بأن ثم 

ذه المسألة   قد اقتضت  صلحة المرسلة  وسد الذريعة  كما  بينته  فيما سب   في  هوالم

الموجبة على  الفقيه  أو الحاكم  أن يلجأ  إلى  الإستدلال  بهذه والبواعث  الغايات 

القاعدة  أي الإستصلاح  في استحداث الأحكام الجديدة.  فتلك البواعث أو الغايات 

 عوامل؛ أربعة  هي  تقسم على   الإستصلاح  الداعية  إلى سلوك طري 

المجتمع لإقامة حياة الناس  ، وهي الأمور التي يحتاج إليها جلب المصالح (3)

لأجل تمويل  بمقدار الحاجة  على أقوى أساس، كفرض الضرائب العادلة 

 والمشروعات الهامة المفيدة. الخدمات العامة 

 أو جماعات سو ، وهي الأمور التي تضر بالناس أدرء المفاسد (2)
 
اء أكان فرادا

 ضررها ماديا أو أدبيا.
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أوامر الشريعة أو  إهمال تؤدي إلى   التي ، أي منع الطري  سد الذرائع (1)

 .ولو عن غير قصد في محاذير شرعية   أو تؤدي إلى الوقوع الاحتيال عليها 

وأوضاع الحياة العامة  وأخلاقهم  ، أي اختلاف أحوال الناس تغير الزمان (4)

 .كانت عليه عما 

الغايات الأربعة يدعو إلى سلوك طري   العوامل أو واحد من هذه  فكل

 المجتمع  في  ليكون منها  جتماعية على أصلح منهاج الإ  باستحداث الأحكام   الاستصلاح

 123.نتاج أحسن 

بأن جلب المصالح  ودرء المفاسد فمفهومهما  الزرقاء  أحمد  الأستاذ  ثم  يقول 

دعت الحاجة  إلى  سد الذريعة  وتغير الزمان   عاملين الآخرين  وهما واضحة، ولكن  ال

 ؛إتيان  فكرة  إجمالية عنهما، فقال

من  يلجأ إليها الإنسان لأمر  الوسيلة التي معناها في اللغة  ؛الذريعة( 1)

 ليست مقصودة الأمور، 
 
 ما تكون الأعمال والتصرفات الممنوعة شرعا

 
كثيرا

ظر الشارع، بل إنما منعت على خلاف مقتض ى الأصل فيها لأنها لذاتها بالمنع في ن

 ولو عن غير قصد، أو أن 
 
 مفضية إلى أمر ممنوع شرعا

 
قابلة أن تكون طريقا

تكون ذريعة، أي وسيلة، يمكن أن يتشبث بها الإنسان عن قصد منه إلى ذلك 

أو غير  قد تؤدي  عن قصد فلذا يمنع شرعا كل طري  أو وسيلة الممنوع.   الأمر

هذا الأصل في اصطلاح الفقهاء  ويسمى  لى المحاذير الشرعية، إ قصد

يتصل بسياسة التشريع فيعتبر  مبدأ سد الذرائع وهو باب واسع  والأصوليين

 .فرعا من الاستصلاح

 من ذلك؛ يتضح 

الإسلامية في الأمور  الذرائع سلكته الشريعة  دإن مبدأ س   أ.

 .لعبادات والمعاملات على السواءأي في ا  والمدنية الدينية 

                                                             
 . 45ص: ،  والمصالح المرسلة الإستصلاح ، مصطفى أحمد الزرقاء .391
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ليس هو النية السيئة من  إن المنظور إليه في سد الذرائع   ب.

 يأباها الشرع  إلى النتيجة التي  يفض ي  مما  الفعل  بل مجرد كون   ،الفاعل

 ولو كان الفاعل حسن النية.

 

من أسباب تبديل الأحكام الاجتهادية في فقه الشريعة  ؛تغير الزمان( 2)

الزمنية عما كانت عليه في  والوسائل  والأحوال  اختلاف الأوضاع  سلامية الإ 

تلك الأحكام، وذلك إما لتبدل الوسائل الحيوية،  قررت  الساب  حينها 

كلها في عصرنا  مجرى الحياة  التي غيرت  الآلية  والمعامل  كحدوث الكهرباء 

وقد قرر الفقهاء في  . أخلاق الناس العامة الحاضر؛ وإما لفساد طارىء على

 (.لا ينكر تغيّر الأحكام بتغير الأزمان): القائلة تلك القاعدة الشهيرة  هذا المقام 

 

هذه  من رسالته  وهذا الموضع  هذا الموضوع  يقول العلامة ابن عابدين في 

 من ؛ )، ما نصه"رفعنشر العرف في الأحكام المبنية على ال"المسماة 
 
إن كثيرا

لتغير  باختلاف الزمان  فتختلف  زمانه  في  كان  ما  ها المجتهد على يبين الأحكام 

بحيث لو بقي الحكم على  أو لفساد أهل الزمان  عرف أهله أو لحدوث ضرورة 

المبنية على  ولخالف قواعد الشريعة  للزم منه المشقة والضرر  ما كان عليه 

نظام على أحسن لأجل بقاء ال والتيسير ودفع الضرر والفساد،  التخفيف 

 ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة  المذهب خالفوا  إحكام  ولهذا ترى فقهاء 

 من  هب  والقال هم نمز لو كان في  بأنه  بناها على ما كان في زمنه لعلمهم 
 
أخذا

 122.قواعد مذهبه(

 

مسألة  هذه  بالقول  تم  نظري  ورأيي  في  تجديد  الحكم  في أردت أن أخو 

 قلت؛ف الموجز،

 لذي ا  الإسلامي الحكم تصنيف   من منظور الدراسات القضائية  يمكن "

سواء كانت المعاملة في  العموم  وهي ) ة المعامل ومجال   العبادة  مجال  شمل ي

أو المعاملة  في  ومعاملة  الجناية ومعاملة السياسة، معاملة البيوع  

                                                             
 . 43-46راجع نفسه، ص:  .394
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  ؛إلى فئتين بشكل عام    (الخصوا  وهي معاملة  المناكحة  وما تتعل  بها

الإسلامي  لحكم ا  والثاني  نيديحكم الإسلام ال  ووه  الأول  الحكم الإسلامي

 .قضائيحكم الإسلام  الهو   ذيال

 خطوطه  في جميع   لحكم الإسلاميتطبي  ا لذلك، من حيث المبدأ، يتم "

 لضمان  ة الدول تطلب سلطة ي   القضائي  الحكم الإسلامي في ولكن  بالكامل، 

 ."وتطبيقها في تنفيذها  الانتظام 

في   ويتوقف عتمد ي ني ديحكم  الإسلام ال وه  ذيال الحكم الإسلاميهذا لأن و "

 لحكم ا تطبي   يمكن  بحيث   عليه انقيادهو  على طاعة الفرد  تنفيذه

تتحق   لن نقياد، فإن هذه الطاعة والإ ومع ذلك  .بشكل صحيح الإسلامي 

ا   يتم   ذيال حكم الإسلامي الديني ال تنفيذ  من ضمان تتمكن  حتى أيض 

 .لفردمن ا صحيحجيد  بفهم  مصحوبة  تكن  لم  إذا  الإمكان  قدر   تقديمه

  سلطةخلال  من  الدولة  أخذ ت  حكم الإسلامي القضائيالجنس في  ولكن 

هذا تنفيذ  على الأفراد  وتجبرهم  جميع  قراراتها  تلزم  أن أو المحكمة  القضاء

 بشكل جيد   لحكم الإسلاميمن ا التأكد  يتم   ، وبهذاالإسلامي الحكم

 121".في حياة الناس ومنتظم 

                                                             
383. Teori Hukum Diyâni dan Qadâ’i; 

1. Rifyal Ka’bah dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia,; 

“Dalam hal ini, hukum Islam ada yang bersifat diyâni semata dan ada pula yang bersifat diyâni dan 
qadâ’i dalam waktu yang bersamaan. Disebut diyâni karena ia sangat mengandalkan ketaatan 

individu sebagai subyek hukum….Disebut qadâ’i karena ia berhubungan dengan permasalahan 

yuridis. … Hukum Islam yang bersifat qadâ’i tidak lagi terbatas pada keputusan seseorang, tetapi 

telah menyentuh kepentingan orang lain dan karena itu harus dilaksanakan oleh masyarakat melalui 
kekuasaan negara….Memahami hukum secara diyâni, siapapun tidak dapat memastikan apakah 

seseorang betul-betul bersalah terhadap sebuah perbuatan yang dituduhkan kepadanya atau tidak 

bersalah. Karena itu, keputusan pengadilan hanya dapat menghukum fisik seseorang, tetapi tidak 

dapat menghukum nuraninya yang barangkali tidak bersalah secara keagamaan. Hakim 
memutuskan perkara berdasarkan fakta lahiriah yang ditemukannya (misalnya bukti, kesaksian dan 

lain-lain) dan ia tidak berhak memutuskan kenyataan batin yang hanya diketahui oleh Allah …”.  

Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), Cet ke-1, h.60-

62. 
2. Mustafa Ahmad Az-Zarqa; dalam bukunya , al-Madkhal al-Fiqh al-'Âm; 

عتبار دياني فالقضاء يحاكم العمل او  اعتبار قضائي: اعتبارين ذات الاسلامي الفقه فى المعاملات  أحكام كانت ذاھوعن 
 في مهتلف حكفالامر أو العمل الواحد قد يخوالواقع.  الحقيقة بحسب تحكم فايرا الديانة أما ر،ھأو الحق بحسب الظا

 لفظ إلى بل, إليه غير قاصد الطلاق لفظ نهلسا على جرى بأن مخطئا زوجته طلق فمثلا من. الديانة وفي عنه القضاء
بجواز  فيفتيه المفتي  ديانة، يقع لا ولكنه ر،ھعملا بالظابوقوعه   القاضي يقضي أي قضاءً  واقعا  نهم الطلاق يعتبر آخر،
 الخطاء. زعم فى ذمته على ةمعلق فتوى  امرأته مع  بقائه

"Tentang hal ini hukum-hukum mu’amalat dalam fiqih Islam mempunyai dua pertimbangan; 
pertimbangan qadâ’i dan pertimbangan diyâni. Qada’ menghukumi perbuatan atau kebenaran 

berdasarkan lahiriah, adapun diyânah hanyasanya menghukumi berdasarkan hakikat dan kenyataan 

yang sebenarnya. Perkara atau perbuatan yang satu terkadang berbeda hukumnya dalam qada’i dan 

diyânah. Seseorang yang mentalak isteri secara keliru dengan (umpamanya) mengucapkan lafaz 
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 الخامــــــــــس البــاب 

 البحث خاتمة 

  البحث  فيه وهو  خاتمة   الخامس  الباب  الكلام من  هذه  الأطروحة  في  وصلفقد 

طروحة  التي  سأستخلصها  وأختتمها  بعد طول  الكلام  الأ  بيان  عن  النتيجة  والخلاصة  من هذه 

في  هذه  الأطروحة.  ومع  ذلك سأذكر  أيضا  الإفتراحات التي   يرجى  عنها  تكملة  لهذه الأطروحة  

التي  لا  يخلو فيها  من  النقص والخطأ.  فبذلك  بدأت بذكر الخلاصة ثم الإفتراحات عن  هذه  

 الأطروحة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنتــيجـــــ . أ  ـةــ

هو  للأحكام الشرعية، كما  بحث  هذه  الأطروحة   يتحدث عن  طرق  الإستنباط 

 من  ناحية ستنباط أن الإستنباط للأحكام  الشرعية  له طريقتان؛ الأولى الإ معروف 

ستنباط  من  ناحية  اللغوية  والثانية  الإ  القواعد اللغوية  أو تسمى  بالقواعد الأصولية 

ثم  تحدد هذه  القواعد  المعنوية  أو التشريعية  أو تسمى  بالقواعد الأصولية  المعنوية. 

الأطروحة  للبحث عن طريقة الإستنباط بالقواعد الأصولية  المعنوية  فقط. وفي بحثه 

                                                                                                                                                                       
talak yang tidak dimaksudkan untuk talak, tetapi kepada lafaz lain, dipandang jatuh talak secara 
qada’i artinya hakim memutuskan jatuhnya talak berdasarkan data lahir, akan tetapi tidak jatuh 

talak secara diyânah sehingga mufti dapat memberikan fatwa bolehnya suami bersama isterinya, 

fatwa yang bergantung pada tanggungannya dalam dugaan keliru" 

Mustafa Ahmad az-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqh al-'Âm, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1967), h.58. 
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الجديدة. رأيت بأن هذه  الطريقة  تصير  ضرورة   للتطبي   في  إجابة  الوقائع الحادثة  

ومع  هذه  المنطقة  رأيت أن تطبي  هذه  الطريقة  واقعة  في  المسائل التي ليس فيها  نص 

ولا إجماع  أو ولا قياس، فيفهم  من  هذه  أن التطبي  لهذه الطريقة  في الإستنباط  

أساسها  الحفاظ على مقاصد  صالحة  فيما  يجوز الإجتهاد فيه لأن  هذه  الطريقة تكون  

ريعة  التى تحق   كل  المصالح  للعباد. ومع هذه  المنطقة  ظهرت لنا  العلاقة  بين الش

طريقة الإستنباط بالقواعد المعنوية  وبين  منهج  الإجتهاد الإستصلاحي، وهذه العلاقة  

ترتبط بين  الإجتهاد  والإستنباط في تشريع الأحكام الشرعية  المبنية  للمبدأ  الأساس ي  

 .وهو المصالح

ثم  رأيت أن  الإستحسان  والمصلحة  المرسلة  وسد الذريعة  كلها  صحت  للعمل 

بها  في  الإستنباط وهي  أدلة  المتف   بين  الأصولين  بما سب   تفصيله  في الباب الثالث 

القديم، لأن هناك قد  أقمت  ببيان  دراسة  المقارنة  بين  الآراء  والأقوال  من  الأصوليين 

ير  النزاع بينهم، وأكملت  تلك  الدراسة  بنقل  المواقف  من الأصوليين المعاصرين تحر مع  

في  اختلاف  العلماء  على حجية  تلك الأدلة من  الإستحسان  والمصلحة  المرسلة  وسد 

 الذريعة.
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وبعد  ذلك  أبين  موقفي  وأقول  بأن الإستدلال  بهذه الأدلة  لا خلاف فيها  ولا 

لف فيها" بعد أن ظهرت علي حقيقة  تب إلى  هذه  الأدلة  كلمة  "المخيصح  أن  ينس

 بين العلماء الأصوليين  في  حجية  هذه الأدلة  في الإستنباط للأحكام الشرعية. الإختلاف

إذا  تم  القول  في  الإستدلال  بالإستحسان  والمصلحة  المرسلة  وسد الذريعة 

لهذه  بآثار التطبيقة  فختمت هذه  الأطروحة  وليين. وكلها  أدلة  متفقة عليها  بين الأص

الأسرة  المعروفة  بالأحوال   الأدلة  في المسألة الجديدة،  والمسألة  المقصودة هي  في أحكام

الشخصية. وإني قد  رأيت  أن  كل زواج  شرعي  يجب  أن يكون  مسجلا  لدى الحكومة  

واجب وشرط لصحة  الزواج يل  الزواج ورأيت  أن تسج . إدارة الشؤون الدينيةعند 

لأن الزواج الذي لم يسجل  وسد الذريعة. والمصلحة المرسلة   بالإستحسان  إستدلالا 

لا سيما  للزوجة  والأبناء.  وكذلك  إني تجلب الضرر الكثيرة  للزوجين  الحكومة   لدى 

يوقع   يجوز  للزوج أن ، ولاأمام  المحكمة  طلاق  من الزوج  أن يكون  موقعا رأيت  أن  كل

والمصلحة المرسلة  بالإستحسان   إستدلالا لأن فيه ضرر كبير  خارج المحكمةالطلاق 

وأوص ي إلى   ولا يصح  ولا يقع فهو  باطل   حكمةوكل طلاق  يوقع  خارج  الم وسد الذريعة،

 لإثبات  أو القضاء الزوج هذا أن يبادر إلى رفع  أمره  في  طلاقه زوجته  إلى المحكمة 

نيته وعزمه للفراق عن زوجته ولم يتحق  ت أكد إذا خارج المحكمةالواقع طلاقه 
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الإصلاح  بينهما أمام القاض ي، وإلا  فليتب إلى الله تعالى توبة نصوحا على ما حدث منه  

 باقيا صحيحا.  زواجه  وكان   حكمةمن الطلاق خارج  الم

 إفتراحــــــــــــــــــــات . ب

هذه  في  وذكرته  كل ما كتبته  في  والصواب  أدعي العصمة  فعلت لا  إني فعلت ما

أسأل و  الله  فمن  من الصواب  فيه  كان  إن  فبذلك   .كتسابيهو من ا وإنما  ، طروحةالأ 

 وإن كان الواسعة،   بفضله  الكثيرة   ومغفرته  عليه يجزيني به  ويثيبني  أن تعالى  الله 

 أيضا أن يغفرلي.تعالى  الله  أسأله و  ونقصاني   وجهلي  ايايا خط فمن  الخطأ  فيه من 

بما   وللقراء عليه عامة للباحث خاصة   ةمفيد  طروحةالأ   ههذ كون ت أرجو أن 

أصول  كتب  بعض الإقتباسات عن  في  بعض الخلل  وقع مني  ربما   فيها من علم  ونفع.

الأئمة، أو في ذكر أسماء لرأي من الفقه، أو في بعض التراجم، أو في نقل القول وا

في  اهووجد  الذلك أرجو ممن وقف عليهو  يقع في كل إنسان كل هذه الأخطاء  العلماء،

ينفعنا وأن ينفعنا بما  تعالى أن يعلمنا ما  راجيا إلى الله   أن يرشدني إليه.  طروحةالأ   ههذ

 والدعاء أن الحمد لله رب العالمين. ر الكلام يخأعلمنا، و 
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 آيات القرآن الكريم هرســــــــــــــــف

ــاء (3) ــ ِنَ  وَإِذَا) 73( : 4) سورة  النسـ مۡرّٞ م 
َ
مۡنِ ٱجَا ءَهُمۡ أ

َ
وِ  لۡۡ

َ
ْ بهِِ لۡۡوَفِۡ ٱأ ذَاعُوا

َ
وهُ إلََِ  ۡۦۖ أ  لرذسُولِ ٱوَلوَۡ رَدُّ

وْلِِ 
ُ
مۡرِ ٱوَإِلَََٰٓ أ

َ
ِينَ ٱمِنۡهُمۡ لَعَلمَِهُ  لۡۡ ِ ٱمِنۡهُمۡۗۡ وَلوَۡلََ فَضۡلُ  ۥيسَۡتنَۢبطُِونهَُ  لَّذ  تمُُ تذبَعۡ لَ  ۥعَليَۡكُمۡ وَرحَۡۡتَُهُ  للّذ

يۡطَ نَ ٱ  (٨٣.إلَِذ قلَيِلٗٗ  لشذ
ــــعامسورة  الأ  (2) ــ   طَاعِمن يَطۡعَمُهُ  قُل) 143 ( :1) نـ

مًا عََلَ وحَِِ إلََِذ مَُُرذ
ُ
جِدُ فِِ مَا  أ

َ
ن يكَُونَ   ۥ لَذ  أ

َ
إلَِذ  أ

مَ خِنزِيرن فإَنِذهُ  وۡ لَۡۡ
َ
سۡفُوحًا أ وۡ دَمٗا مذ

َ
وۡ فسِۡقًا  ۥمَيۡتَةً أ

َ
هِلذ لغَِيِۡۡ رجِۡسٌ أ

ُ
ِ ٱأ غَيَۡۡ باَغن  ضۡطُرذ ٱفَمَنِ   ۦ بهِِ للّذ

 (١٤٥.فإَنِذ رَبذكَ غَفُورّٞ رذحِيمّٞ  دن وَلََ عَٗ 
ــــقرةسورة  ال (1) ــ ــ ـــ ـ ذهُمَا)    31 ( : 0) بــ زَل

َ
يۡطَ نُ ٱ فَأ ا كََناَ فيِهِ  وَقلُۡناَ  لشذ خۡرجََهُمَا مِمذ

َ
ْ ٱعَنۡهَا فَأ  بَعۡضُكُمۡ  هۡبطُِوا

ۖۡ وَلَكُمۡ فِِ  ّٞ رۡضِ ٱلَِۡعۡضٍ عَدُو 
َ
ّٞ وَمَتَ عٌ إلََِ  حِين  لۡۡ  (٣٦.مُسۡتقََر 

ـــرسورة   (4) ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ِينَ ٱ)  17( : 31) الزمـ حۡسَنَهُ  لۡقَوۡلَ ٱيسَۡتَمِعُونَ  لَّذ
َ
ئكَِ   ۥ  فَيَتذبعُِونَ أ وْلََٰٓ

ُ
ِينَ ٱأ ۖۡ ٱهَدَى هُمُ  لَّذ ُ  للّذ

 ْ وْلوُا
ُ
وْلََٰٓئكَِ هُمۡ أ

ُ
لۡبَ بِ ٱ وَأ

َ
 (١٨.لۡۡ

ـــرافسورة  الأ  (5) ــ ــ لوَۡاحِ ٱفِِ  ۥلَُّ  وَكَتَبنۡاَ)  143 ( : 8) عــ
َ
ءن  لۡۡ ِ شََۡ

وعِۡظَةٗ وَتَفۡصِيلٗٗ ل كُِ  ءن مذ ِ شََۡ
مِن كُُ 
وْرِيكُمۡ دَارَ 

ُ
حۡسَنهَِا  سَأ

َ
خُذُواْ بأِ

ۡ
مُرۡ قوَۡمَكَ يأَ

ۡ
ةن وَأ  (١٤٥.لۡفَ سِقِيَ ٱفَخُذۡهَا بقُِوذ

ــــر  سورة (1) ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ْ ٱوَ )  33  ( :31) الزمــ تيَِكُمُ  تذبعُِو ا
ۡ
ن يأَ

َ
ِن قَبۡلِ أ ب كُِم م  ِن رذ نزِلَ إلََِۡكُم م 

ُ
حۡسَنَ مَا  أ

َ
أ

نتُمۡ لََ تشَۡعُرُونَ  لۡعَذَابُ ٱ
َ
 (٥٥.بَغۡتةَٗ وَأ

ــقرةسورة  ال (1) ــ ـــ ــ ـ ــ ُ ٱيرُِيدُ )  173  ( :0) بــ ْ  لۡعُسَۡ ٱ يرُِيدُ بكُِمُ وَلََ  لۡيسَُۡ ٱبكُِمُ  للّذ ةَ ٱوَلِّكُۡمِلوُا  لۡعِدذ
واْ  ُ ِ َ ٱوَلِّكَُبّ   (١٨٥.عََلَ  مَا هَدَى كُمۡ وَلَعَلذكُمۡ تشَۡكُرُونَ  للّذ

ــائدةسورة  الم (2) ــ ـــ ـــ نِ )   41( : 3) ــ
َ
نزَلَ  حۡكُمٱ وَأ

َ
ُ ٱبيَۡنهَُم بمَِا  أ هۡوَا ءَهُمۡ وَ  للّذ

َ
ن يَفۡتنِوُكَ  هُمۡ حۡذَرۡ ٱوَلََ تتَذبعِۡ أ

َ
أ

نزَلَ 
َ
ُ ٱعَنَۢ بَعۡضِ مَا  أ ْ فَ  للّذ مَا يرُيِدُ  عۡلَمۡ ٱإلََِۡكَۖۡ فإَنِ توََلذوۡا نذ

َ
ُ ٱأ ن يصُِيبهَُم ببَِعۡضِ ذنُوُبهِِمۡۗۡ وَإِنذ  للّذ

َ
أ

ِنَ   (٤٩.لَفَ سِقُونَ  لنذاسِ ٱكَثيِٗۡا م 
ــاءسورة  الأ  (9) ــ ـــ ــ رسَۡلۡ  وَمَا  )  108( : 01) نبيـ

َ
 (١٠٧.نَ كَ إلَِذ رحََۡۡةٗ ل لِۡعَ لَمِيَ أ

ــائدةسورة  الم (30) ــ ــ ـــ ـ مَِتۡ )   3 ( :3) ــ مُ ٱوَ  لمَۡيۡتَةُ ٱعَليَۡكُمُ  حُر  مُ  لذ هِلذ لغَِيِۡۡ  لۡۡنِزِيرِ ٱوَلَۡۡ
ُ
ِ ٱوَمَا  أ  ۦبهِِ للّذ

ِيةَُ ٱوَ  لمَۡوۡقوُذةَُ ٱوَ  لمُۡنۡخَنقَِةُ ٱوَ  كَلَ وَمَ  لنذطِيحَةُ ٱوَ  لمُۡتََۡد 
َ
بعُُ ٱا  أ يۡتُمۡ وَمَا ذُبحَِ عََلَ  لسذ  لنُّصُبِ ٱإلَِذ مَا ذَكذ

 َ ن ت
َ
ْ وَأ ِ  سۡتقَۡسِمُوا زۡلَ مِ  ٱب

َ
ۗۡ  لۡۡ ِينَ ٱيئَسَِ  لَۡوَۡمَ ٱذَ لكُِمۡ فسِۡقٌ ْ مِن دِينكُِمۡ فَلَٗ تََۡشَوهُۡمۡ  لَّذ كَفَرُوا

تۡمَ  لَۡوَۡمَ ٱ خۡشَوۡنِ  ٱوَ 
َ
كۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
سۡلَ مَ ٱمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِ وَرضَِيتُ لَكُمُ أ دِينٗا   لِۡۡ

ثمۡن فإَنِذ  ضۡطُرذ ٱفَمَنِ  ِ ِ
َ ٱفِِ مََۡمَصَةٍ غَيَۡۡ مُتَجَانفِن لۡ   (٣.غَفُورّٞ رذحِيمّٞ  للّذ

ـــــسسورة   (33) ـــ ـــ ــ هَا)    38( : 10) يونـ يُّ
َ
أ ِن  لنذاسُ ٱ يََٰٓ وعِۡظَةّٞ م  ب كُِمۡ وشَِفَا ءّٞ ل مَِا فِِ قَدۡ جَا ءَتكُۡم مذ دُورِ ٱرذ  لصُّ

 (٥٧.وهَُدٗى وَرحََۡۡةّٞ ل لِۡمُؤۡمِنيَِ 
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ـــــامةسورة   (32) يََۡسَبُ )   31( : 83) القيــ
َ
نسَ نُ ٱ أ ن يُتۡۡكََ سُدًى لِۡۡ

َ
 (٣٦.أ

ـــــعام )سورة  الأ  (31) ْ  وَلََ )   107 ( :1نــ ِينَ ٱتسَُبُّوا ِ ٱيدَۡعُونَ مِن دُونِ  لَّذ ْ فَيَ  للّذ َ ٱسُبُّوا عَدۡوََۢا بغَِيِۡۡ عِلمۡن   للّذ
رجِۡعُهُمۡ فَيُنبَ ئِهُُم بمَِا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ  ةٍ عَمَلهَُمۡ ثُمذ إلََِ  رَب هِِم مذ مذ

ُ
ِ أ
 (١٠٨.كَذَ لكَِ زَيذنذا لكُِ 

ــقرةسورة  ال (34) ــ ـــ ــ ـ ــ هَا)  104  ( :0) بــ يُّ
َ
أ ِينَ ٱ يََٰٓ ْۗۡ ٱوَ  نظُرۡناَٱولوُاْ رَ عِناَ وَقوُلوُاْ ءَامَنوُاْ لََ تَقُ  لَّذ وَللِۡكَ فِرِينَ  سۡمَعُوا

لَِمّٞ 
َ
 (١٠٤.عَذَابٌ أ

ـــرافسورة  الأ  (35) ـــ ــ بۡتِ ٱإذِۡ يَعۡدُونَ فِِ  لَۡۡحۡرِ ٱكََنتَۡ حَاضَِِةَ  لذتِ ٱ لۡقَرۡيَةِٱعَنِ  لۡهُمۡ   َ وَسۡ )   113 ( : 8) عـ إذِۡ  لسذ
تيِهِمۡ حِيتاَنُهُمۡ يوَۡ 

ۡ
تيِهِمۡ  كَذَ لكَِ نَبۡلوُهُم بمَِا كََنوُاْ تأَ

ۡ
مَ سَبتۡهِِمۡ شُُذعٗٗ وَيوَۡمَ لََ يسَۡبتِوُنَ لََ تأَ

 (١٦٣.يَفۡسُقُونَ 
ـــــور سورة   (31) ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ بصَۡ رهِِنذ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنذ وَلََ يُبۡدِ  وَقُل)   31  ( :04) النـ

َ
ينَ ل لِۡمُؤۡمِنَ تِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أ

ۖۡ وَلََ يُبۡدِينَ زِينتَهَُنذ إلَِذ    جُيوُبهِِنذ
ۖۡ وَلَۡضَِۡۡبۡنَ بُِِمُرهِِنذ عََلَ وۡ  زِينتَهَُنذ إلَِذ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا

َ
لُِۡعُولَّهِِنذ أ

  نذ ءَاباَ ئهِِ 
َ
وۡ أ
َ
بۡناَ ءِ بُعُولَّهِِنذ أ

َ
وۡ أ
َ
بۡناَ ئهِِنذ أ

َ
وۡ أ
َ
وۡ ءَاباَ ءِ بُعُولَّهِِنذ أ

َ
وۡ أ

َ
وۡ إخِۡوَ نهِِنذ أ

َ
بۡناَ ءِ بُعُولَّهِِنذ أ

َ
وۡ أ
َ
بۡناَ ئهِِنذ أ

وِ 
َ
يمَۡ نهُُنذ أ

َ
وۡ مَا مَلكََتۡ أ

َ
وْلِِ  لتذ بعِِيَ ٱبنَِِ  إخِۡوَ نهِِنذ أ

ُ
رۡبَةِٱغَيِۡۡ أ وِ  لر جَِالِ ٱمِنَ  لِۡۡ

َ
فۡلِ ٱأ ِ ِينَ ٱ لط  لمَۡ  لَّذ

ْ عََلَ  عَوۡرَ تِ  ْ إلََِ  لن سَِا ءِ  ٱيَظۡهَرُوا مَ مَا يُُۡفِيَ مِن زِينتَهِِنذ  وَتوُبوُ ا
رجُۡلهِِنذ لَُِعۡلَ

َ
ِ ٱوَلََ يضَِۡۡبۡنَ بأِ  للّذ

يُّهَ 
َ
 (٣١.لَعَلذكُمۡ تُفۡلحُِونَ  لمُۡؤۡمِنوُنَ ٱجََيِعًا أ

ـــــلسورة  ال (31) ـــ ــ ـ ــ لسِۡنتَُكُمُ  وَلََ )   111( : 11) نحــ
َ
ْ لمَِا تصَِفُ أ هَ ذَا حَلَ لّٞ وَهَ ذَا حَرَامّٞ  ذِبَ لۡكَ ٱتَقُولوُا

واْ عََلَ  فَۡتَُۡ ِ ِ ٱلّ  ِينَ ٱإنِذ  لۡكَذِبَ  ٱ للّذ ِ ٱيَفۡتَُۡونَ عََلَ  لَّذ  (١١٦.لََ يُفۡلحُِونَ  لۡكَذِبَ ٱ للّذ
ــــسسورة   (32) ــ ـــ ـــ نزَلَ  قُلۡ )  31  ( :10) يونــ

َ
ا  أ رءََيۡتُم مذ

َ
ُ ٱأ زِۡقن فَجَعَلۡتُ  للّذ ِن ر  كُم م 

ِنۡهُ حَرَامٗا وحََلَ لٗٗ قُلۡ لَ م م 
مۡ عََلَ 

َ
ذِنَ لَكُمۡۖۡ أ

َ
ُ أ ِ ٱءَا للّذ  (٥٩.تَفۡتَُۡونَ  للّذ

ــعام )سورة  الأ  (39) ــ ا ذُكِرَ  وَمَا)  111  ( :1نـــ ْ مِمذ كُلوُا
ۡ
لَذ تأَ

َ
ِ ٱ سۡمُ ٱلَكُمۡ أ ا  للّذ لَ لَكُم مذ عَليَۡهِ وَقَدۡ فَصذ

مَ عَليَۡكُمۡ إلَِذ مَا  عۡلَمُ  ضۡطُررِۡتُمۡ ٱحَرذ
َ
ئهِِم بغَِيِۡۡ عِلۡمٍ  إنِذ رَبذكَ هُوَ أ

هۡوَا 
َ
ُضِلُّونَ بأِ إلََِۡهِ  وَإِنذ كَثيِٗۡا لَذ

 ِ  (١١٩.لمُۡعۡتدَِينَ ٱب
ـــــقرةسورة  ال (20) ـــ ـ ــ ــ ِيٱ هُوَ )  01  ( :0) بـ ا فِِ  لَّذ رۡضِ ٱخَلَقَ لَكُم مذ

َ
ى هُنذ  مَا ءِ لسذ ٱإلََِ  سۡتوََىَٰٓ ٱجََيِعٗا ثُمذ  لۡۡ فَسَوذ

ءٍ عَليِمّٞ  ِ شََۡ
 (٢٩.سَبۡعَ سَمَ وَ تن  وهَُوَ بكُِل 

ــقرةسورة  ال (23) ــ ـــ ــ ـ ــ ِ  وَللِۡمُطَلذقَ تِ )   041  ( :0) بــ َۢ ب ا عََلَ  لمَۡعۡرُوفِ  ٱمَتَ عُ  (٢٤١.لمُۡتذقِيَ ٱحَقًّ
ـــــقرةسورة  ال (22) ـــ ـ ــ ــ ُ ٱيكَُل فُِ  لََ )  071  ( :0) بـ  كۡتسََبَتۡۗۡ ٱنَفۡسًا إلَِذ وسُۡعَهَا  لهََا مَا كَسَبتَۡ وعََليَۡهَا مَا  للّذ

ا كَمَا حَۡلَۡتَهُ  ناَ  رَبذناَ وَلََ تََۡمِلۡ عَليَۡنَا  إصِۡۡٗ
ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ
َ
ذسِيناَ  أ ِينَ ٱعََلَ  ۥرَبذناَ لََ تؤَُاخِذۡناَ  إنِ ن مِن قَبۡلنِاَ   لَّذ

لۡنَا مَ  ارَبذنَ  ِ نتَ مَوۡلىَ نَا فَ  رحَۡۡۡناَ   ٱلَناَ وَ  غۡفِرۡ ٱعَنذا وَ  عۡفُ ٱوَ  ۡۦۖ ا لََ طَاقَةَ لَناَ بهِِوَلََ تََُم 
َ
ناَٱأ  لۡقَوۡمِ ٱعََلَ  نصُُۡ

 (٢٨٦.لۡكَ فِرِينَ ٱ
ـــــلسورة  ال (21) ـــ ــ ـ ــ نفُسِهِمۡۖۡ وجَِ  وَيوَۡمَ )  71  ( :11) نحــ

َ
ِنۡ أ ةن شَهِيدًا عَليَۡهِم م  مذ

ُ
ِ أ
ئۡناَ بكَِ شَهِيدًا نَبۡعَثُ فِِ كُُ 

لۡناَ عَليَۡكَ  ى  للِۡمُسۡلمِِيَ  لۡكِتَ بَ ٱعََلَ  هََٰٓؤُلََ ءِ  وَنزَذ ءن وهَُدٗى وَرحََۡۡةٗ وَبشَُۡ ِ شََۡ
 ( ٨٩.تبِۡيَ نٗا ل كُِ 
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ــلسورة  ال (24) ـــــ ـــ ــ ـ ِ )  44  ( :11) نحــ بُرِ  ٱوَ  لۡۡيَ نَِ تِ ٱب نزَلۡناَ  إلََِۡكَ  لزُّ
َ
ِكۡرَ ٱوَأ هِمۡ وَلَعَلذهُمۡ لُِّ  لَّ  لَِ إلََِۡ َ للِنذاسِ مَا نزُ  ِ بيَ 

رُونَ   (٤٤.يَتفََكذ
ــقرةسورة  ال (25) ــ ـــ ــ ـ ــ ن يكَۡتُمۡنَ مَا  لمُۡطَلذقَ تُ ٱوَ )  007  : (0) بــ

َ
نفُسِهِنذ ثلََ ثَةَ قُرُو ءن  وَلََ يََِلُّ لهَُنذ أ

َ
بذصۡنَ بأِ يَتََۡ

ُ ٱخَلقََ  رحَۡامِهِنذ  للّذ
َ
ِ  فِِ  أ ِ ٱإنِ كُنذ يؤُۡمِنذ ب هِِنذ فِِ ذَ لكَِ إنِۡ  لۡأٓخِرِ  ٱ لَۡوَۡمِ ٱوَ  للّذ حَقُّ برَِد 

َ
وَبُعُولَّهُُنذ أ

رَ 
َ
ْ أ ا ِيٱإصِۡلَ حٗا  وَلهَُنذ مِثۡلُ  ادُو  ِ  لَّذ ۗۡ وَ  لمَۡعۡرُوفِ  ٱعَليَۡهِنذ ب ُ ٱوَللِر جَِالِ عَليَۡهِنذ دَرجََةّٞ  (٢٢٨.عَزِيزٌ حَكِيمٌ  للّذ

ــقرةورة  الس (21) ــ ـــ ــ ـ ــ هَا)  070:   (0) بــ يُّ
َ
أ ِينَ ٱ يََٰٓ سَمّ ٗ فَ  لَّذ جَلن مُّ

َ
 .(٢٨٢... كۡتبُوُهُ  ٱءَامَنوُ اْ إذَِا تدََاينَتمُ بدَِينٍۡ إلَََِٰٓ أ

ــاء (21) ــ ۖۡ ٱوَ  عِ لمَۡضَاجِ ٱفِِ  هۡجُرُوهُنذ ٱتََاَفوُنَ نشُُوزهَُنذ فَعظُِوهُنذ وَ  لذ تِ ٱوَ )   34 ( :4) سورة  النسـ  ضِِۡبوُهُنذ
ۗۡ إنِذ  طَعۡنَكُمۡ فَلَٗ تَبۡغُواْ عَليَۡهِنذ سَبيِلًٗ

َ
َ ٱفإَنِۡ أ  (٣٤كََنَ عَليِ ٗا كَبيِٗۡا للّذ

ــاء (22) ــ ْ ٱخِفۡتُمۡ شِقَاقَ بيَۡنهِِمَا فَ  وَإِنۡ )    34 ( :4) سورة  النسـ هۡلهِِ بۡعَثوُا
َ
ِنۡ أ هۡلهَِا  إنِ  ۦحَكَمٗا م 

َ
ِنۡ أ وحََكَمٗا م 

قِِ يُ  ُ ٱريِدَا  إصِۡلَ حٗا يوُفَ   (٣٥.بيَۡنهَُمَا ۗۡ  للّذ

ـــــقرةسورة  ال (29) ـــ ــ ـ ــ ةٌ ٱ وَإِنِ )   107:   (0) بـ
َ
ن  مۡرَأ

َ
وۡ إعِۡرَاضٗا فَلَٗ جُناَحَ عَليَۡهِمَا  أ

َ
خَافتَۡ مِنَۢ بَعۡلهَِا نشُُوزًا أ

لۡحُ ٱيصُۡلحَِا بيَۡنهَُمَا صُلۡحٗا  وَ  ۗۡ  لصُّ  (١٢٨ ...خَيّۡۡٞ

ــــور ال  سورة (10) ِينَ ٱوَ )   ،1 : (04) نـ نفُسُهُمۡ فَشَهَ دَةُ  لَّذ
َ
ذهُمۡ شُهَدَا ءُ إلَِذ  أ زۡوَ جَهُمۡ وَلمَۡ يكَُن ل

َ
يرَۡمُونَ أ

 ِ رۡبعَُ شَهَ دَ تِۢ ب
َ
حَدِهِمۡ أ

َ
ِ ٱأ  (٦.لصذ دِقِيَ ٱلمَِنَ  ۥإنِذهُ  للّذ

ــــور سورة  ال (13) نذ لَعۡنتََ  لۡخَ مِسَةُ ٱوَ )  8: (04) نـ
َ
ِ ٱ أ  (٧.لۡكَ ذِبيَِ ٱعَليَۡهِ إنِ كََنَ مِنَ  للّذ

ــــور سورة  ال (12) ْ وَ )   7 : (04) نـ ِ  لۡعَذَابَ ٱعَنۡهَا  يَدۡرَؤُا رۡبعََ شَهَ دَ تِۢ ب
َ
ن تشَۡهَدَ أ

َ
ِ ٱأ  (٨.لۡكَ ذِبيَِ ٱلمَِنَ  ۥإنِذهُ  للّذ

ــــور سورة  ال (11) نذ غَضَبَ  لۡخَ مِسَةَ ٱوَ )   1 : (04) نـ
َ
ِ ٱأ  (٩.لصذ دِقِيَ ٱلَيۡهَا  إنِ كََنَ مِنَ عَ  للّذ

ــقرةسورة  ال (14) ــ ـــ ــ ـ ــ لَ قَ ٱعَزَمُواْ  وَإِنۡ )   008:   (0) بــ َ ٱفإَنِذ  لطذ  (٢٢٧ .سَمِيعٌ عَليِمّٞ  للّذ

ـــــقرةسورة  ال (15) ـــ ـ ــ ــ مۡسِكُوهُ  لن سَِا ءَ ٱطَلذقۡتُمُ  وَإِذَا)   007:   (0) بـ
َ
جَلهَُنذ فَأ

َ
وۡ سَ حُِوهُنذ فَبلََغۡنَ أ

َ
نذ بمَِعۡرُوفٍ أ

ْ  وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ لكَِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُ  َعۡتَدُوا ِ ارٗا لّ  ْ ءَايَ تِ   ۥ بمَِعۡرُوفن  وَلََ تُمۡسِكُوهُنذ ضَِِ ا وَلََ تَتذخِذُو 
ِ ٱ ْ ٱهُزُوٗا  وَ  للّذ ِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡكُرُوا نزَلَ عَلَيۡكُم م ِ  للّذ

َ
  ۦ يعَظُِكُم بهِِ لۡۡكِۡمَةِٱوَ  لۡكِتَ بِ ٱنَ عَليَۡكُمۡ وَمَا  أ

ْ ٱوَ  َ ٱ تذقُوا ْ ٱوَ  للّذ نذ  عۡلَمُو ا
َ
َ ٱأ ءٍ عَليِمّٞ  للّذ ِ شََۡ

 (٢٣١.بكُِل 

هَا)   1 : (13) طــــلاقسورة  ال (11) يُّ
َ
أ حۡصُواْ  لن سَِا ءَ ٱإذَِا طَلذقۡتُمُ  لنذبُِّ ٱ يََٰٓ

َ
تهِِنذ وَأ ۖۡ لۡعِدذ ٱفَطَل قُِوهُنذ لعِِدذ ْ ٱوَ  ةَ  تذقُوا

َ ٱ  (١.رَبذكُمۡۖۡ  للّذ

شۡهِدُواْ )   0 : (13) طــــلاقسورة  ال (11)
َ
وۡ فاَرقِوُهُنذ بمَِعۡرُوفن وَأ

َ
مۡسِكُوهُنذ بمَِعۡرُوفٍ أ

َ
جَلهَُنذ فَأ

َ
فإَذَِا بلََغۡنَ أ

ِنكُ  قيِمُواْ  مۡ ذوََيۡ عَدۡلن م 
َ
هَ دَةَ ٱوَأ ِ  ذَ لكُِمۡ يوُعَظُ بهِِ لشذ ِ مَ  ۦلِلّذ ِ ٱن كََنَ يؤُۡمِنُ ب وَمَن  لۡأٓخِرِ  ٱ لَۡوَۡمِ ٱوَ  للّذ

َ ٱيَتذقِ  ُ  للّذ   (٢.مََۡرجَٗا ۥيََۡعَل لّذ
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 بيـــــــــــاني من الأطروحة رســــــــــــم 

 تحت موضوع؛

ــــتدلال بالإستحسان  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــدّ الـذريعة  في تخريج الأحكام الشر  الإسـ عية عند الأصولين والمصلحة  المرسلة  وســ

 وضرورة تطبيقها في المسائل العصرية في التطوير المنهجي للإستنباط على الأحكام الشرعية )جمعا و دراسة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entry Point  of  The Thesis 

 Ushul Fiqh - Metodologi Istimbat; Substansi objek kajian ushul fiqh 
(islamic yurisprudence) menurut (al-Ghazali). 

 Metodologi Istimbat - Pendekatan maknawiyah menurut (Abu Zahrah, Khallaf), Konsep Ijtihad – Ijtihad 

berdasarkan metodenya  - Ijtihad Istishlahi  menurut (Wahbah az- Zuhaily, Abdul Karim  Zaidan, Duwailibi). 

 Domain Ijtihad; dalam Istimbat hukum;  Istidlal dengan Istihsan, Maslahah Mursalah, Sadd adz- Dzari’ah.  
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 رســــــــــــم بيـــــــــــاني من الأطروحة

 تحت موضوع؛

ــــتدلال بالإستحسان  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــدّ الـذريعة  في تخريج الأحكام الشرعية عند الأصولين والمصلحة   الإسـ المرسلة  وســ

 وضرورة تطبيقها في المسائل العصرية في التطوير المنهجي للإستنباط على الأحكام الشرعية )جمعا و دراسة(
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 ــــــــــاني من الأطروحةرســــــــــــم بيـ

 تحت موضوع؛

ــــتدلال بالإستحسان  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــدّ الـذريعة  في تخريج الأحكام الشرعية عند الأصولين  الإسـ والمصلحة  المرسلة  وســ

 وضرورة تطبيقها في المسائل العصرية في التطوير المنهجي للإستنباط على الأحكام الشرعية )جمعا و دراسة(
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 Kerangka Umum Urgensi Metodologi Istimbat Dalam Perspektif ushul 

al- Fiqh 
 Rekonstruksi penalaran dalam usul fikih tampak signifikan sebagai 

metode dalam menggali dan menetapkan hukum Islam. Dalam 

konteks ini, ilmu ushul al- fiqh sangat urgen bagi para mujtahid dalam 

meng-istinbath-kan hukum syara’ secara benar dan solutif terhadap 

problematika yang berkaitan dengan hukum Islam. Eksistensi hukum 

Islam pada dasarnya bersifat konstan; tidak terpengaruh oleh ruang 

dan waktu. Interpretasi umat Islam (baca; mujtahid) yang selalu 

berubah, sesuai dengan perubahan kondisi sosiohistoris, mobilitas 

sosial, dan kemajuan zaman. Hukum Islam menerima interpretasi, 

sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan syara’. 

Interpretasi ini yang kemudian menjadi fikih imam mazhab dalam 

Islam. Atas dasar inilah, hukum Islam tersebut mencakup syara’ dan 

juga hukum fikih, karena arti syara’ dan fikih terkandung di 

dalamnya.
384

 

 Kedudukan Al-quran dan as- Sunnah merupakan sumber utama 
pengetahuan, sumber pokok hukum (mashadir al-ahkam), atau 

sebagai sumber dasar metodologi yurisprudensi hukum Islam. Al- 

quran telah sempurna diturunkan dan as- Sunnah telah berakhir terbit 

dengan wafatnya Rasulullah saw. Berbagai aktifitas dalam Islam tidak 

boleh sampai bertentangan dengan kaidah-kaidah yang termaktub 

dalam sumber dimaksud. Dalam perspektif ilmu ushul al-fiqh, ijtihad 

merupakan suatu metode dalam penggalian makna dan materi hukum 

dengan kemaslahatan sebagai tujuannya. Dalam konteks sekarang, 

ijtihad dapat berarti sebagai kerja progresif untuk memperbarui 

aturan-aturan yang terkandung dalam teks Al-Quran atau as- Sunnah 

agar keduanya mampu mencakupi situasi dan kondisi baru dengan 

memberikan suatu solusi (aturan hukum) terhadap berbagai 

problematika yang terjadi.
385

 

 Bagi kalangan ushuliyyun (para ahli ushul al-fiqh) adalah suatu 
keniscayaan untuk menggali hukum terhadap peristiwa-peristiwa 

hukum dalam berbagai bidang, terutama yang menyangkut domain 

(wilayah) dalil dalil yang bersifat zhanni secara maksimalis, yang 

belum ada penetapan hukumnya berdasar nash. Ahli hukum Islam 

(baca; fuqaha) kontemporer seyogianya mereformulasi konsepsi fikih 

yang up to date yang akomodatif dengan perkembangan situasi dan 

kondisi dalam kehidupan masyarakat modern. Problematika hidup 

masyarakat memang makin beragam. Terhadap masalah yang 

berkenaan dengan hukum yang belum ada penetapan hukumnya, tidak 

ada jalan lain kecuali berijtihad. Ijtihad merupakan suatu tugas mulia 

                                                             
384. Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa Raya, 

1990), hal: 18. 
385. Fazlur Rahman, Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Traditions, (Chicago: 

Chicago University Press, 1982), hal: 8. 
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para ahli hukum Islam kontemporer sebagai upaya memberikan solusi 

alternatif dari berbagai masalah hukum yang makin kompleks 

tersebut. 

 Dalam hal ini ijtihad adalah satu-satunya cara untuk mengantisipasi 
perubahan dan hukum Islam dapat akomodatif dengan perkembangan 

masyarakat. Meskipun demikian, ijma’, qiyas, istihsan, ‘urf, dan 

istis’hab tetap ditempatkan dalam posisi yang berbeda. Di satu pihak, 

dalil hukum ini bersama Al-Quran dan as- Sunnah sebagai sumber 

ijtihad, yang karenanya juga merupakan sumber hukum (mashadir al-

ahkam). Namun pada sisi lain dalil hukum tersebut sebagai metode 

ijtihad (thuruq al-istinbath al-masalik). 

 Problematika yang semakin kompleks, sedangkan solusinya belum 

dirumuskan oleh para fuqaha terdahulu, lalu mengacu pada ijtihad bi 

al-ra’yi, yakni menentukan hukum berdasarkan pada nilai-nilai 

maslahat, kaidah-kaidah kulliyah, dan ‘illat hukum. Pada tataran 

implementatif, metode tersebut meliputi: qiyas, istihsan, istishlah, sad 

dzariah dan termasuk dalil lainya seperti; ‘urf, istishab dan lain-lain. 

 Ijtihad hanya dapat dilakukan pada lapangan atau medan tertentu yaitu 
:Pertama, dalil-dalil yang qath’i wurud-nya zhani dalalah-nya. Kedua, 

dalil-dalil yang zhanni wurud-nya qath’i dalalah-nya, Ketiga, dalil-

dalil yang zhanni wurud dan dalalah-nya. Keempat, terhadap kasus-

kasus yang tidak ada hukumnya. Oleh karena itu ijtihad tidak dapat 

dilakukan terhadap kasus-kasus yang sudah secara tegas disebutkan 

hukumnya oleh dalil-dalil yang qath’i wurud dan dalalah-nya. 

 Oleh karena itu, tidak setiap hasil ijtihad dapat dijadikan sumbangan 
dalam pembaharuan hukum Islam dan mendapatkan legitimasi dari 

para pakar hukum Islam kecuali apabila memperhatikan dua hal 

pokok tersebut di atas yaitu, Pertama, Pelaku pembaharuan Hukum 

Islam adalah orang yang memenuhi kualitas sebagai mujtahid. Kedua, 

Pembaharuan itu dilakukan di tempat-tempat ijtihad yang dibenarkan 

oleh syara’.
386

 

 Kehidupan yang serba kompleks ini tidak pernah berakhir perubahan 
dan dinamikanya dan yang abadi itu perubahan dan dinamika itu 

sendiri. Hukum yang sudah dibuat dalam bentuk undang-undang atau 

hukum Islam dalam bentuk produk akal akan selalu kondisional dan 

ketingggalan atas perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat 

yang dialaminya. Hukum Islam tidak pernah dapat tuntas menjawab 

permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat atau dengan 

kata lain hukum telah selesai pembuatannya, tetapi kehidupan tidak 

pernah selesai perubahan dan dinamikanya. Apakah hukum Islam 

yang sudah selesai pembuatannya itu dapat menjawab persoalan 

kehidupan masyarakat yang tidak pernah selesai?.
387

 

                                                             
386. Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2000), hal: 162. 
387. H. A. Khisni, Metode Ijtihad & Istimbat (Ijtihad Hakim Peradilan Agama), (Semarang; 
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 Untuk dapat menjawab persoalan di atas, perlu pengembangan hukum 
Islam dan pentingnya atau relevansinya ijtihad untuk menjawab 

tantangan zaman. Ini dapat dilihat di awal kebangkitan Islam, umat 

Islam memperlihatkan semangat ijtihad yang tinggi dan didasarkan 

kepada keahlian di bidang hukum Islam. Sejalan dengan itu, maka tiga 

setengah pasca wafat Rasulullah SAW. merupakan perupakan periode 

formatif bagi hukum Islam. Kendali perkembangan hukum Islam yang 

pesat tersebut berada pada tangan para mujtahid yang tangguh dan 

handal dalam bidang ini. 

 Salah satu yang perlu dicatat, bahwa dalam usaha menggali makna Al-

Quran dan as- Sunnah Rasulullah SAW. serta rahasia-rahasia (baca; 

hikmah) hukum yang terkandung di dalamnya para mujtahid telah 

merumuskan metodologi ijtihad. Berkat penerapan metode ijtihad 

itulah hukum Islam berkembang dalam sejarah. Metodologi ijtihad itu 

saat ini dikenal dengan istilah “ushul al- fiqh”. Melalui metodologi ini, 

al-Quran dan as- Sunnah Rasulullah di samping dapat dikembangkan 

dari segi kebahasaannya (makna tekstualnya, juga dikembangkan dari 

segi substansinya (makna kontekstualnya). Perkembangan hukum 

Islam dari segi substansinya lebih besar kepastiannya dalam 

menampung masalah-masalah baru. Di samping itu, dengan 
berpegang kepada ushul al- fiqh seorang mujtahid dapat memastikan 

posisi akal pikirannya dalam memahami wahyu, mana yang harus 

diterima apa adanya dan mana yang boleh atau harus melalui proses 

pemikiran akal. Dengan demikian, maka dinamika hukum Islam 

sesungguhnya terletak pada kontak antara faktor keluwesan (baca; 

elastisitas) hukum Islam sendiri di satu pihak dan faktor dinamika, 

kreativitas, keahlian para ulama, serta faktor metodologi yang mereka 

gunakan pada pihak lain.
388

 

 Seiring dengan tuntutan keadaan pada abad modern ini, orang sudah 

semakin mendambakan sebuah sistem hukum dan perangkat-

perangkatnya yang dapat memenuhi tuntutan mereka, maka 

perumusan metodologi ijtihad yang kontekstual menjadi hal yang 

tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kemampuan untuk mengembangkan 

ide-ide wahyu sangat diperlukan, terutama ketika seorang ahli hukum 

Islam berhadapan dengan masalah-masalah baru khususnya lagi yang 

tidak ditemukan aturan hukumnya, akibat dari perubahan dan 

perkembangan sosial di kalangan umat Islam. Usaha yang sungguh-

sungguh dalam pemikiran hukum Islam itu, tentu saja dipahami 

sebagai ekspresi dari seorang muslim yang telah terkondisi oleh 

doktrin wahyu yang menurut sifatnya memberi peluang kepada akal 

pikiran manusia untuk mengembangkannya. 

 Sikap kesungguhan dalam berijtihad dimaksudkan hanyalah dalam 
pengertian keleluasaan dalam ruang lingkup yang diizinkan oleh 

syari’at atau dalam ruang lingkup yang secara metodologis dapat 

                                                             
388. H. A. Khisni, Metode Ijtihad & Istimbat, hal: 2. 



  259 
 

diakui. Dalam kerangka tersebut akal pikiran mempunyai peluang, di 

satu sisi untuk memahami ayat-ayat hukum dan Sunnah Rasulullah 

yang menurut sifatnya dan kenyataannya amat banyak yang 

berkehendak kepada daya ijtihad, dan di sisi lain untuk mewujudkan 

tata cara bagaimana ide-ide tersebut terwujud menjadi tatanan hidup 

umat manusia. Dua hal tersebut, yaitu menyimpulkan ide-ide wahyu 

dan bagaimana mewujudkannya menjadi tatanan hidup manusia, 

menjadi lapangan bagi daya nalar manusia. 

 Penguasaan dan wawasan metodologi sangat-sangat penting dalam 
upaya gagasan pembaharuan hukum Islam. Kita lebih cenderung 

untuk mendalami hukum Islam (baca; fikih) yang siap pakai, 

dibanding mendalami metotologi bagaimana fikih itu terbentuk dan 

bagaimana membentuk fikih baru. Metodologi sebagai pedoman 

seorang mujtahid untuk menarik dan menemukan hukum dari 

sumbernya. Kemampuan daya nalar diperlukan, karena untuk 

berijtihad diperlukan dua macam kemampuan, yaitu kemampuan 

untuk memahami atau mengetahui maksud syari’ah (maqashid al-

syari’ah) dan kemampuan untuk menetapkan hukum berdasarkan 

maksud syari’ah itu.  
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 Kerangka Umum Kajian Tesis; 
 Kajian yang diangkat untuk diteliti dalam suatu penelitian Tesis, yakni 

tentang Metodologi Penetapan Hukum Syar'ii (baca: fiqh) atau lazim 

disebut dalam ilmu Ushul Fiqh dengan istilah Thuruq Istimbaat al 

Ahkam asy Syar'iyyah. 

 Pada tataran teoritisnya, kaidah kaidah ushuliyyah tersebut 

dikelompokkan ke dalam dua bagian; pertama kaidah ushuliyyah al 

lughawiyyah (pendekatan kebahasaan), sedangkan yang kedua adalah 

kaidah ushuliyyah tasyri'iyyah/ ma’nawiyyah (pendekatan maqashidus 
syari'ah). 

 Dalam tataran aplikatifnya, kaidah ushuliyyah yang pertama 

digunakan oleh ahli ushul fiqh untuk mengeluarkan sebuah 

kesimpulan hukum dari nusush asy syar'iyyah (baca: teks-teks syariat) 

dengan pendekatan kebahasaan sebagai tumpuan dalam membangun 

kesimpulan hukum. Pendekatan kebahasaan yang dimaksud adalah 

melakukan serangkaian elaborasi terhadap uslub bahasa Arab dan cara 

penunjukan lafadz nash kepada artinya. 

 Dari kajian itu, para ulama ushul fiqh menyusun kaidah-kaidah dan 
ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan untuk memahami nash-

nash syari’at secara benar sesuai dengan pemahaman orang Arab itu 

sendiri, yang mana nash-nash itu diturunkan dalam bahasa mereka. 

 Ulama tersebut dalam pembahasannya memulai dari makna-makna 
dari suatu lafadz, karena lafadz-lafadz itu dalam bahasa adalah 

diciptakan untuk menyatakan makna-makna tertentu. Mereka 

membagi lafadz dalam hubungannya dengan makna kepada beberapa 

bagian. Ditinjau dari segi makna yang diciptakan untuk lafadz itu 

dibagi menjadi 3 bagian (yaitu : Khash, Amm dan Musytarak). 

 Ditinjau dari segi makna yang dipakai untuknya lafadz itu dibagi 

menjadi 4 bagian (yaitu : Hakikat, Majaz, Sharih dan Kinayah). 

 Ditinjau dari terang dan tersembunyinya makna, maka lafadz itu 
dibagi menjadi 2 bagian yaitu : Zhahir dan Khafi. 

 Ditinjau dari cara-cara penunjukan lafadz kepada makna menurut 
kehendak pembicara, lafadz itu dibagi menjadi 4 bagian yaitu : 

Dalalah ibarat, Dalalah isyarat, Dalalah dalalah dan Dalalah 

iqtidha’. 

 Kemudian, pada kaidah ushuliyyah yang kedua, dalam 
implementasinya, ahli ushul fiqh membangun suatu kesimpulan 

hukum dengan berpijak pada prinsip maslahat untuk melahirkan suatu 

hukum syar'i tertentu. 

 Dalam kajian ini, penelitian terkonsentrasi pada aspek penggunaan 

kaidah kaidah ushuliyyah sebagai sebuah metodologi dalam penetapan 

hukum Islam itu sendiri. 

 Kaidah ushuliyyah tasyri'iyyah/ ma’nawiyyah (pendekatan Maqashid 
as-Syari'ah) sebagai metode istimbat perkara baru yang tidak disebut 

oleh nash syar’i (teks syariat). 
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 Kerangka Umum Analisis Kajian Tesis; 
 Dalam analisisnya, penelitian ini mencoba untuk meletakkan dalil 

hukum seperti Istihsan, Maslahah al-Mursalah dan terakhir Sadd az-

Dzariah sebagai bagian dari  Istimbaat hukum lewat aspek ushuliyyah 

tasyri'iyyah. Kesemua dalil hukum yang disebutkan tersebut dalam 

membangun paradigmanya terhadap penetapan suatu hukum, 

bertumpu pada nilai nilai tujuan hukum Islam atau lazim diistilahkan 

dengan "Maqashid as Syari'ah". 

 Dalam analisisnya lebih lanjut, penelitian ini ingin sampai kepada 
usaha untuk melakukan suatu unifikasi (penyatuan) terhadap 

penggunaan ketiga dalil hukum di atas dalam kalimat "muttafaq 

'alaiha", di mana dalam tataran teoritisnya, ahli ushul fiqh dalam 

lingkup imam mazhab fiqh tidak sepakat dalam penggunaannya 

sebagai sebuah dalil terhadap penetapan suatu hukum syar'i. Lewat 

pendekatan studi komparatif (baca: comparative approach), penelitian 

ini ingin mencapai suatu analisa yang dapat menyatukan aspek-aspek 

khilafiyah tersebut, dengan melakukan tahrir niza' (baca: penguraian 

perselisihan), lalu membuat suatu kesimpulan yang bersifat umum 

yang menjelaskan penolakan masing masing terhadap ketiga dalil 

tersebut lalu diformulasikan dalam satu cara pandang untuk dijadikan 

syarat mutlak dalam pengaplikasian ketiga dalil tersebut. 

 Analisis lain yang ingin dicapai dalam tulisan ini, bahwa dalam 

rangka memberikan kepastian hukum terhadap kenyataan yang terjadi 

dalam dinamika sosial serta perubahannya, serta untuk memastikan 

asas syariat Islam yang bersifat "shalihun likulli zaman" (baca: 

relevan) maka salah satu langkah metodologis dalam penetapan suatu 

hukum lewat aspek kaidah ushuliyyah tasyri'iyyah, ketiga dalil hukum 

yang disebutkan di atas yakni istihsan, maslahah al- mursalah dan 

sadd az- dzariah adalah bagian daripada elaborasi terhadap ijtihad 

istislahi yang sangat urgen penerapannya untuk wilayah-wilayah/ 

domain (baca: majal al- ijtihad) yang disepakati ahli ushul fiqh untuk 

dilakukan ijtihad di dalamnya. 

 Kesimpulannya, penggunaan dalil-dalil istihsan, maslahah al- 
mursalah dan sadd az- dzariah menghubungkan antara  kaidah 

ushuliyyah tasyri'iyyah yang menjadi metode Istimbaat hukum dengan 

metode ijtihad istishlahi sebagai instrumen pelaksanaan Istimbaat 

hukum tersebut, sedangkan masalah baru yang tidak memiliki 

kepastian hukum karena tidak disebut hukumnya secara eksplisit 

dalam teks-teks syariat (baca: nash-nash syar'iyyah) sebagai objek 

penerapan dalil-dalil tersebut. Dengan tujuan mengeluarkan 

kesimpulan hukum yang berangkat dari prinsip maslahat yang 

ditujukan untuk mewujudkan terpeliharanya Maqashid asy- Syariah, 

berdasarkan pengembangan metode Istimbaat dari pemahaman teks 

kepada pemahaman makna. 
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 Implementasi penggunaan dalil-dalil istihsan, maslahah al- mursalah 
dan sadd az- dzariah pembaruan hukum pada masalah al- Ahwal asy- 

Syakhsiyyah dalam hal ini masalah akad nikah dan talak. Konsep 

barunya adalah penulis menyimpulkan bahwa; setiap pernikahan 

wajib dicatatkan dalam lembar administrasi Negara untuk 

memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan setiap pernikahan 

yang telah dicatat sebagaimana dimaksud, ketika berujung kepada 

perceraian, maka talak suami harus dijatuhkannya dengan cara 

diucapkan di muka persidangan. 
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